
  1 جامعة باتنة

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم الحقوق

  

  

  

  

  

  

  في العلوم القانونيةالعلوم دكتوراه درجة  أطروحة مقدمة لنيل

  قانون جنائي: تخصص

  

  :الأستاذ إشراف              :                                          إعداد الطالب 

  بنيني أحمد. د.أ                        حسين  بن عشي

  لجنة المناقشة

  الصفة   الجامعة الأصلية  الدرجة العلمية   الإسم واللقب

  رئيسا  1 باتنة جامعة  أستاذ التعليم العالي  نواصر العايش/د.أ

  مشرفا ومقررا  1 باتنة جامعة  أستاذ التعليم العالي  بنيني أحمد          / د.أ

  عضوا مناقشا  بسكرة جامعة  أستاذ التعليم العالي  عبد الحليم بن مشري /د.أ

  عضوا مناقشا  فسنطينةجامعة   أستاذ التعليم العالي  عبد الحفيظ طاشور  /د.أ

  عضوا مناقشا  جامعة ورقلة  )أ(أستاذ محاضر   محمد بن محمد. د

  عضوا مناقشا  1 باتنة جامعة  )أ(أستاذ محاضر   زرارة لخضر . د

  

  .هـ 1437-1436./ م  2016-2015السنة الجامعية 

 جرائم الامتناع في القانون الجزائري 

  



 أ 
 

 

��:��ل�����

−�))����
�����ل��������������������������
�����ذ���������


������)(��)'�&%�ٍ$�و�!� �ْ��ْ� �!�
���))�)'�.)ٍ-�ۥ���ل����&���!�,��+��*��

 12:א��789–�4$56א�23א�0

                

7%>�2���8
5ن������(�אْ�:�,���((�−�=����>=?��(��'=?����و�ْ�


ون���

�و��8ْ@�>
A���(B�و���و������?��
C�ْ5ن���2'��א�D���8و0)�و�
����C�ْ�(E


F( Gْ
C�ْ5ن�א�((    

   @ça‹áÈ@ße– @óîła104@ @



 ب 

 

�

Hא�AIא�

JK5א�Lא�MCא�א��NA�O�A��

��CD, 2�P�7אQ$�Oوא������

�R���Eو�RS��E��،�UVزو����
 �

�

�



 ج 

 

�X?���و�����8

@@ãa6yýaì@‹î‡ÕnÜa@ÖïáÈì@‹Ù“Üa@˜Üb£@êuímcˆbn�ÿa@¶gZ @

@ŠínØ‡Üa@Z‡¼c@?ïåi @

@ñ‰Üaì@|—åÜaì@êïuínÝÜ@a‡éu@‹‚‡î@%ì@ÞáÉÜa@a‰è@ôÝÈ@Ó‹’c@ñ‰Üa

@!a@çˆhi@êÜ@ŠíÑÍ¾a@òbÐì@‡Éi@óyì‹ ÿa@ë‰è@ôÝÈ@Óa‹’fia@Þ–aì

•Šbi@ŠínØ‡Üa@@ýì@båÔŠbÐ@ñ‰Üaì@ßìÿa@Ó‹“¾a@çbØ@ñ‰Üa@çbáïÝ�

@À@!a@béÝÉu@båäbèˆc@À@óáïÕÜa@êmbéïuímì@êz÷b—äì@ëa‹Øˆ@ßa�m

@ên¼Š@Ê�aíi@!a@ë‡áÍmì@êmbå�y@ça�ïà@

@ó“Ôbå¾a@óå§@öb›Èÿ@çbånàýaì@‹Ù“Üa@˜Üb£@b›îc@ã‡Õmc@báØ@

æà@@êäíà‡Õï�@bàì@óyì‹ ÿa@ë‰è@ó“Ôbåà@â:íjÕÜ@@pbÅyþà

@szjÜa@a‰è@öa‹qfi@pbéïuímì@

öa�§a@7‚@âèa�uì@?È@!a@âéibqdÐ@ @



 د 
 

المختصراتقائمة   

باللغة العربية: أولا   

جزء.         ج  

على مستوى المحكمة العليا الغرفة الجنائيةجنائي      نقض   

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.        ر.ج  

دون بلد النشر    ن   .ب.د  

دون دار النشر.        ن.د.د  

دون تاريخ النشر.       ن.ت.د  

طبعة .          ط  

المجلة القضائية .      ق.م  

صفحة.       ص  

:إلى الصفحة رقم:ص ص    من الصفحة رقم   

الإجراءات الجزائية الجزائري قانون.   ج.ج.إ.ق  

دارية الجزائريإ     قانون الإجراءات المدنية والإ.م.إ.ق  

العقوبات الجزائري قانون.   ج.ع.ق  

العقوبات المصري قانون.    م.ع.ق  

العقوبات الفرنسي قانون.    ف.ع.ق  

غرفة الجنح والمخالفات على مستوى المحكمة العليا .   م.ج.غ  



 ه 
 

باللغة الأجنبية: ثانيا   

Liste des abréviations  

Art.    Article 

Bull.crim. Bulletin des arrêt de la chambre criminelle 

c.   Code 

cass.   Cour de cassation 

c.assises  Cour d’assises 

ch.           Chambre 

Comp.      Comparez 

c.pén. Code pénal 

c.pr.pén. Code de procédure pénal 

crim. Arrêt de la chambre criminel ce la cour de cassation 

 Ibid  Au même endroit 

Infra. Ci-dessous 

Jcp.  Juris classeur périodique (Semaine juridique)   

Jo . Journal officiel 

l.  Loi 

mod. Modifié 

N°  Numéro 

Opu. Office des publications  universitaires 



 و 
 

Ord.  Ordonnance 

p.  Page  

Puf.  Presse universitaire de France 

Rid.pén.  Revue internationale  de droit pénal 

RS.crim. Revue de sciences criminelle et de droit pénal comparé 

S.  Et suivants 

Supra. Ci-dessus 

t.  Tome 

V.  Voyez 
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  :مقدمة 

، فإن هذه الظاهرة  إذا كانت الظاهرة الإجرامية ظاهرة قديمة قدم الوجود البشري  

، وجرمتها مختلف الشرائع  عُرفت بشقيها الإيجابي والسلبي منذ الظهور الأول للإنسان

شريعات الوضعية القديمة والحديثة ، إذ أن أول جريمة وقعت بعد خلق آدم السماوية والت


 اْ�ُ�ُ�وا ": بليس عن السجود امتثالا لأمر االله، قال تعالى إهي امتناع ِ�َِ
وَإذِّْ �ُْ��َ� �ِْ�َ��َ

�َ�ُ�وا إِ� إِْ��ِ�َ� أََ� ََ�  - 34البقرة ، الآية  – ."* وَاْ�(َْ�َ)َ$ وََ'�نَ ِ%َ" اْ�َ���ِِ$#َ" ِ!دَمَ 

من الفقه والقضاء وإذا كانت الجرائم الإيجابية قد حظيت بقدر كبير من اهتمام   

قد  - جريمة الامتناع -، فإن الجريمة السلبية  مرتكبيهاوعقاب عتها وعناصرها يحيث طب

، وذلك لأنها جريمة ذات طبيعة خاصة سواء من حيث  نالت هي الأخرى اهتماما معتبرا

 ، أو العقوبات المقررة على ، أو من حيث الأركان التي تميزها أو المساهمة فيها الشروع

  .مرتكبيها

، ففي  لمجرم الفاعل والمجرم الممتنعاومرد هذا الاهتمام أن القانون لا يفرق بين   

وخالف أوامر النصوص القانونية بفعل أو امتناع نظر القانون كل من تسبب في جريمة 

لعقوبات الجنائية عليه وفقا لما ، لابد من تسليط ا إدراك ضررا بغيرهأو ألحق عن عمد و 

  .لذي خالف أوامره ونواهيهلنص عليه القانون 

بالنص على  جرائم الامتناع بجانب  وعلى هذا الأساس اهتمت معظم التشريعات  

مواد متفرقة من ، وهو ما اتبعه المشرع الجزائري عندما نص ضمن  الجرائم الإيجابية

  .تجريم بعض أفعال الامتناع ومعاقبة مرتكبيها قانون العقوبات على

  أهمية موضوع جرائم الامتناع

يتناول جانب من سلوك  كونهفي  أهمية بحث موضوع جرائم الامتناعتكمن 

خاصة مع ظهور المجتمعات الحديثة وزيادة  ، ي علاقته بغيره من أفراد المجتمعالإنسان ف

يتطلب من الذي المجتمع و  فرادضرورة تكافل وتضامن أمما يقتضي  عدد السكان
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 ، في بعض الحالات اتخاذ موقف إيجابي بدلا من الموقف السلبي وهو الامتناع شخصال

ولم يلق العناية  ، عناصره محل خلافبعض وهذا الموضوع رغم قدمه فإنه ما تزال 

وخاصة في بل الباحثين مثلما حظي السلوك الإيجابي باهتمام أكبر من قالكافية لدراسته 

 بالمواضيع الأساسية ضمن لبيان علاقته  بالدراسةمما يجعله جديرا  ، القانون الجزائري

في الشروع في الجريمة و وخاصة بالنسبة للامتناع المتعلق ب لنظرية العامة للجريمةا

السببية  ة القصد وغيرها وعلاقةيدالدفاع الشرعي والجريمة متعكذا ئية و المساهمة الجنا

  .بين الامتناع والنتيجة

  الموضوع أسباب اختيار

أخرى و إلى عدة أسباب موضوعية  أسباب اختيارنا البحث في هذا الموضوعوتعود   

  :، يمكن توضيح أهمها فيما يلي ذاتية

  :الأسباب الموضوعية

، وخصوصا  ترجع إلى قلة الدراسات المتخصصة في مجال جرائم الامتناع

  .الجزائريةالدراسات 

كما ترجع إلى تركيز الدراسات التي تناولت بالدراسة جرائم الامتناع على الجانب 

، أو التركيز  و أركانها المختلفةئم جرا هامن حيث التطرق لمفهوم - لوحده – النظري

ركان بعض جرائم الامتناع وتحديد عقوباتها أطبيقات الامتناع من حيث على بعض ت

، وذلك دون دراسة جرائم الامتناع دراسة دقيقة مفصلة تجمع بين  بشأنهاوأساليب المتابعة 

  .النظري والتطبيقي في ذات الوقتجانبيها 

  :الأسباب الذاتية

،  باب الجرائم السلبية وخصوصا في التشريع الجزائري بحثتعود إلى رغبتنا في 

طبيعة الجرائم من منطلق أن هذا النوع من الجرائم يتسم بطبيعة خاصة تختلف عن 

، أو من حيث  ، أو المساهمة فيها ، سواء من حيث الشروع في الجريمة الإيجابية
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تصنيف أهم أنواع الامتناع  و،  التعسف في استعمال الحق المرتبط بالامتناع من جهة

، وذلك بغية الإحاطة  في التشريع الجزائري وإسقاط جانبها النظري على الجانب التطبيقي

  .هذا النوع من الجرائم بجميع جوانب

مجال كما تعود إلى رغبتنا في تزويد المكتبة الجامعية الجزائرية بدراسة معمقة في 

    .جرائم الامتناع

  :تتمحور حولفالتي يمكن طرحها في هذا الصدد  الإشكالية أما

  ؟وأهم تطبيقاتها القانونية لجرائم الامتناع ما هي القواعد العامة 

  :التي تتفرع عنها عدة تساؤلات أهمهاوهي الإشكالية   

  ؟ماذا نعني بجرائم الامتناع -  

  ؟جريمة الامتناع أركانما هي أهم  -  

   وكيف عالج المشرع الجزائري الشروع والمساهمة الجنائية في جرائم الامتناع؟  -  

  جرائم الامتناع في التشريع الجزائري؟ل  ات القانونيةالتطبيقوما هي أهم  -  

اعتمدنا في دراستنا لموضوع هذا البحث على عدد من المناهج لتلاؤمها مع وقد   

  :، ومنها طبيعة مضمون هذه الدراسة

مختلف المفاهيم المرتبطة بجرائم وذلك من خلال وصف  : المنهج الوصفي  

وتحديد معنى كل ركن من أركانها    ، انطلاقا من تحديد المقصود بهذه الأخيرة الامتناع

 دراسة  إضافة إلى  ، ، وكذلك المساهمة فيها د معنى الشروع المرتبط بهاتحديوصولا إلى 

  .كنماذج تطبيقية في هذه الدراسة جرائم الامتناع   بعض

من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لجرائم الامتناع  :تحليلي المنهج ال

 ، وكذلك بشكل عام  وكيفية معالجة المشرع الجزائري لكل ركن من أركان هذه الجرائم

  . لصور بعض  جرائم الامتناع وبيان عناصرها بشكل خاص  تنظيمه
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 واعتمدنا في سبيل الإجابة على الإشكالية السابقة والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها

 أساسيين، وإعمالا للمناهج المذكورة أعلاه ارتأينا تقسيم دراستنا لجرائم الامتناع إلى بابين 

  :حسب الخطة التالية ،

    . لجرائم الامتناع القواعد العامة : الباب الأول 

  . الإطار المفاهيمي لجرائم الامتناعالتطور التاريخي و  : الفصل الأول

  .التطور التاريخي لجرائم الامتناع : المبحث الأول 

  .مفهوم جرائم الامتناع  :المبحث الثاني 

  . جريمة الامتناع أركان:  الفصل الثاني

  .الركن المادي لجرائم الامتناع  :المبحث الأول 

  .الركن المعنوي لجرائم الامتناع  : المبحث الثاني

  . المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع:  الفصل الثالث

  .مفهوم المساهمة الجنائية  :المبحث الأول 

  .أنواع المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع  :المبحث الثاني 

  .الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع  :المبحث الثالث 

  . الشروع في جرائم الامتناع:  الفصل الرابع

  .مفهوم الشروع  : المبحث الأول

  .مدى تحقق الشروع في جرائم الامتناع  : المبحث الثاني

 

 

  . لبعض جرائم الامتناع ات القانونية تطبيقال:  الباب الثاني 

  .جرائم الامتناع المتعلقة بشئون الأسرة : الفصل الأول

  .جريمة الامتناع عن دفع النفقة:المبحث الأول
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جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق  : الثانيالمبحث 

  .حضانته

  .جرائم الامتناع المتعلقة بالمجال الطبي : الفصل الثاني

  .مفهوم العمل الطبي:  الأولالمبحث 

  .جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية :المبحث الثاني 

  .جرائم الامتناع المتعلقة بالوظيفة :الفصل الثالث

  جرائم الامتناع المرتبطة بأداء الوظيفة العامة : المبحث الأول 

  جريمة الامتناع المرتبطة بالوظيفة القضائية : المبحث الثاني 

  .جرائم الامتناع عن تقديم المساعدة : الفصل الرابع

  .مفهوم الامتناع عن تقديم المساعدة : المبحث الأول

  .صور جرائم الامتناع عن تقديم المساعدة : المبحث الثاني

   . خاتمةال  

   



 

 

:ا	��ب ا�ول   
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  لجرائم الامتناع القواعد العامة: ول الباب الأ 
   

إن الجريمة في القانون الجنائي تنقسم من حيث الركن المعنوي إلى جرائم عمدية 

وغير عمدية ومثالها في الأولى القتل العمد وفي الثانية القتل الخطأ وفي كلتا الحالتين لا 

ه الإرادة والفعل أو الامتناع بد من وجود عنصر أدبي شخصي هو في الحالة الأولى توجي

ي يؤدي إلى حصول إيجابي أو سلبنحو إحداث النتيجة وفي الحالة الثانية هو موقف 

   )1(. النتيجة المجرمة

وعلى ذلك كانت الجريمة الواجب العقاب عليها مكونة من سلوك مادي يؤدي إلى 

أخرى، وعليه إحداثها من جهة، ومن عنصر نفسي يتشكل من العلم والإرادة من جهة 

اعتبرت جريمة الامتناع على غرار باقي الجرائم الأخرى مشكلة من العنصران السابقان، 

لكنها بالرغم من ذلك تبقى محل خلاف على أساس الاختلاف الذي بدى حول تحديد 

وصفها القانوني الدقيق بإدخالها في إطار نوع محدد من التصرفات الإجرامية، وطبيعتها 

الاختلاف أثارت جرائم الامتناع العديد من الإشكالات القانونية وعلى أساس هذا 

بخصوص مدى قيام جريمة الامتناع ومساءلة الشخص الممتنع من خلال الاختلاف حول 

مدى وجود مساهمة جنائية عن طريق الامتناع، وحول مدى صحة القول بوجود شروع في 

  .جرائم الامتناع 

لجريمة الامتناع تتمحور حول التطرق إلى تحديد  دراسة النظام القانوني فإن وهكذا  

لمختلف الإشكالات التي تثيرها من خلال تقسيم هذا الباب  عرضعناصر هذه الجريمة والت

  :إلى الفصول الموالية 

 المفاهيمي لجرائم الامتناعلإطار التاريخي و  التطور: يتناول الأول  -

 .جريمة الامتناع أركان: ويتضمن الثاني -

                                                 


دون ��ر��، ص 20، ا�	�� 01، ��ر، ا��دد ا������ة ����، �
ده 
	ن ا�ز��ت – )(1 ،01 .  
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 .المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع: ثالثويتطرق ال -

  .لشروع في جرائم الامتناعا: ويتناول الرابع -
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  الأول:الفصل
  لجرائم الامتناع لمفاهيمياالإطارو  التطور التاريخي

 

الوقــوف  يقتضــي لجــرائم الامتنــاعوالإطــار المفــاهيمي  التطــور التــاريخي إن دراســة 

ـــى كيفيـــة تطـــور هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم عبـــر العصـــور المختلفـــة التـــي تعتبـــر الأســـاس  عل

الحقيقي للتجريم الحالي للامتناع، سواء شمل هـذا التطـور الشـرائع السـماوية ومـا جـاءت بـه 

مـــا تضــمنته مـــن نصــوص تبـــين الامتنــاع، أو الشـــرائع الوضــعية و  مــن تجـــريم وعقــاب علـــى

تحديـد المقصـود  الصور المختلفة للامتناع المعاقب عليه، ثـم الوصـول مـن خـلال ذلـك إلـى

بجريمة الامتناع بالتطرق إلى تعريفها وتحديد طبيعتها، وذلك بالتعرض لمختلـف مـا جـاءت 

بــه المــدارس النظريــة التــي تناولــت دراســة وتحليــل هــذه الطبيعــة، ثــم الوصــول بعــد ذلــك إلــى 

  .تناول أهم صور الامتناع وأهم تقسيماتها وأمثلتها

  :ن أساسيينسم هذا الفصل إلى مبحثيقي وعلى ذلك 

  .التطور التاريخي لجرائم الامتناع: يتناول المبحث الأول -

  : يلي ماوفق  الإطار المفاهيمي لجرائم الامتناع: المبحث الثانيويتضمن  -
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  المبحث الأول
  التطور التاريخي لجرائم الامتناع

 

إن الجريمــة هــي كــل ســلوك يأتيــه الإنســان ويكــون مخالفــا لنصــوص القــانون، ســواء  

نسـاني خـارجي فعـلا ن هذا السلوك إيجـابي أو سـلبي، أي أن الجريمـة تشـمل كـل سـلوك إكا

ــــــــههــذا الســلوك الأخيــر يشــكل مــا يصــطلح عليــه كــان أو امتناعــا ، و  » جــرائم الامتنــاع «  أن

  .وهي جرائم قديمة قدم الوجود البشري

وعلــى هــذا الأســاس عملــت مختلــف الشــرائع الوضــعية علــى تجــريم أفعــال الامتنــاع 

بــالظروف والأوضــاع الســائدة تــارة و  تــارة الســماوية المعاقبــة عليهــا متــأثرة فــي ذلــك بالشــرائعو 

  .أخرى

ومــن هــذا المنطلــق تســتوجب دراســتنا للتطــور التــاريخي لجــرائم الامتنــاع تقســيم هــذا 

المبحث إلى مطلبين أساسيين يتناول الأول الامتناع فـي الشـرائع السـماوية ويتضـمن الثـاني 

  .الشرائع الوضعيةالامتناع في 

  المطلب الأول
  الامتناع في الشرائع السماوية

إن الشرائع السماوية هي اليهودية والمسيحية والإسلام، وعلى ذلك سوف نتناول 

  :شريعة من تلك الشرائع ضمن الفروع الموالية كل  الامتناع في

  الفرع الأول
  الامتناع في الشريعة اليهودية

رائع القديمة التي تعد نموذجا للشرائع الدينية السماوية الشريعة اليهودية من الش إن

  .داخل المجتمعفيما بينهم  ضمنت علاقات الأفراد التي ت
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، وحرصت على حث الناس على  الشريعة اليهودية عدة صور للامتناع وفي

  .)1(، لأن محبته من محبة االله  الخير ومحبة القريب وإعانته

  :الشريعة اليهوديةوفيما يلي أهم صور الامتناع في 

  :الامتناع في مجال المعاملات الأسرية: أولا
من أهم صور الامتناع في هذا المجال نشير إلى امتناع الأبناء عن طاعة الآباء،   

 )2(وهو الامتناع الذي كان معاقبا عليه في الشريعة اليهودية بعقوبة الرجم حتى الموت 

جريمة ) الإسلام ( السماوية  الشرائعاقي فالامتناع عن طاعة الآباء وإن اعتبرت في ب

فإنها في الديانة اليهودية كانت تعتبر صورة من صور الامتناع ) العقوق ( مستقلة بذاتها 

  .عما يجب وهي بذلك جريمة تستوجب العقاب

  :الامتناع في مجال الشهادة والقضاء: ثانيا
ب القاضي الذي يمتنع بالعودة إلى العهد القديم سنجد أن الشريعة اليهودية تعاق  

، إذ أن عليه استشارتهم في أمر القضاء متى العمل بالقضاء الذي أصدره الكهنةعن 

، كما تعاقب هذه )3( تعسر عليه ووجوب اتباع الاستشارة وعدم لحيدة عنها يمينا أو شمالا

  . )4(الشريعة كذلك الشاهد الذي يمتنع عن أداء الشهادة عندما يطلب منه ذلك 

  
  

                                                 

� أ�وب – )(1�  ، ا�"�ھرة ، دار ا��)'� ا��ر
�� ا��ظر�� ا����� �%����ع #� ا�"��ون ا�!�� �:  �
�د أ
�د ��ط
  . 20 – 19، ص ��2003ر، 

(2) THONISSEN (J.J), Etude sur l’histoire du droit criminel des peuples anciens, TI, paris, 

Bruxelles, 1869 , p 153 et s. : #� �و/. �-�ر إ��+ :                                                                      
                 

http://books.google.dz/books?id=_QRSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=

gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false                                                 

��ر��      21/06/2012 


�ا��)د ا�"د�م،  – )(3��

��ر�� St-takla.orgأ�ظر ا��و#.  .13 – 08، ا�3داد �17
�ح ر/م ، ا��1ر ا� ،
25/06/2012  

نا��)د ا�"د�م،  – )(4
  ا��ر!. ��	+ ،.01، ا��دد �05
�ح ر/م ، ا��1ر ا��و
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  :الامتناع في مجال المعاملات الاجتماعية: ثالثا
  إن الامتناع في مجال المعاملات الاجتماعية في الشريعة اليهودية تتعدد صوره   

  :نذكر من أهمها ما يلي

فهذا النوع من الامتناع يلزم صاحبه بدفع تعويض نقدي : الامتناع عن تغطية البئر – 01

، )1(هذا البئر نتيجة الامتناع عن تغطيتهلصاحب الثور أو الحمار إذا ما سقطوا في 

وتجدر الملاحظة في هذا المجال أن الشريعة اليهودية لم تتضمن النص على عقوبة 

الممتنع عن تغطية البئر في حالة ما إذا سقط فيه إنسان مثلا، أو نوع آخر من أنواع 

  .الحيوانات أو الماشية

هذا النوع من الامتناع تكون العقوبات و : الامتناع عن ضبط ومراقبة الثور النطاح – 02

  :المقررة له كالآتي

تكون العقوبة المترتبة على صاحبه هي دفع الفدية  :حرا إذا نطح الثور شخصا -

عن دفع تلك الفدية فإن العقوبة المقررة له تكون الإعدام  امتناعهالمطلوبة منه، وفي حالة 

  .إضافة إلى رجم الثور

فإن صاحبه يكون ملزما بدفه ثلاثين شاقلا من الفضة : تلهإذا نطح الثور عبدا فق -

  .كتعويض، إضافة إلى رجم الثور

ن الثور عفإن صاحبه يكون ملزما بتقديم ثور كتعويض : هلإذا نطح الثور ثورا آخر فقت -

 .)2(الميت لصاحب هذا الأخير 

وعاقبت  إذن من خلال هذه الصور نستنتج أن الشريعة اليهودية قد عرفت الامتناع 

  . عليه ورتبت عليه المسؤولية الجنائية 

  

                                                 

  St-takla.org: �-�ر إ��+ #� ا��و/.  .36 – 28، ا�3داد �21
�ح ا1 ج،��ر ا��روا��وراة،  –)(1
   

  ، ا��ر!. ��	+36 – 29، ا�3داد �21
�ح ، ا��1ر ا��روج ا��وراة، – )(2
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  الفرع الثاني
  الامتناع في الشريعة المسيحية

يعة المسيحية ر رغم اتجاه رأي من الفقه إلى أن دراسة جرائم الامتناع في الش  

، إلا )1(تقتضي الوقوف على فكرة الامتناع في كل من الفقه المسيحي والقانون الكنسي  

ا المجال تناول أهم صور جرائم الامتناع في الشريعة المسيحية دون أننا نفضل في هذ

التمييز بين ما جاء به الباباوات والقديسين من أفكار توضح وجهة نظر الفكر  المسيحي 

وفيما يلي ، وبين ما جاءت به المسيحية كدين من مبادئ وقواعد أخلاقية واجبة الاحترام

  :يةأهم صور الامتناع في الشريعة المسيح

  :الامتناع عن تقديم المساعدة للغير:  أولا
إن الامتناع عن مساعدة الغير في المسيحية يعد خطأ أدبيا متى كانت المساعدة 

، وعلى ذلك اعتبرت هذه الديانة أن كل من يستطيع منع الضرر لكنه لا يقوم )2(ممكنة  

خص ما عن مد يد فإذا امتنع ش، )3(بمنعه يعتبر بمثابة من تعمد إحداث ذلك الضرر 

المساعدة لشخص آخر معرض للموت بما أدى إلى موت هذا الأخير فإن الشخص الأول 

وإذا تقاعس شخص عن دفع العدوان الواقع على في هذه الحالة يعتبر قاتلا، ) تنع المم( 

شخص آخر فإنه يستحق العقوبة التي يستحقها الشخص المعتدي، وبالتالي فإن من 

الذي يخضع له مرتكب  )4(ريمة ولا يمنعها فإنه يخضع للعقاب يشاهد شخصا يرتكب ج

  .الجريمة

  
                                                 

� أ�وب، �ر!. 	�
ق، ص  – )(1��22
�د أ
�د ��ط .  


�ب إ
راھ�م ا�5�56�،  – )(2 ��
، ر	��� د�7وراه، ��57 ا �
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� وا�����
� �� ا���

  . 25، ص 1967ا�
"وق، ا�"�ھرة، ��ر، 
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	ن �
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  . 35، ص 1951 – 1950، �ط�
. ر�	�س، ا1	�7در��، "وا��%ب 
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�د ��7ل ر�'�ن، 

��رف 48،  ص 1988!���� ��ن -�س، ��ر،  .  
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  :الامتناع في مجال أداء الوظيفة:  ثانيا
آخر من ) صورة ( إلى جانب الامتناع عن تقديم المساعدة للغير فإن هناك نوع   

  :الامتناع الذي عرفته الشريعة المسيحية وهو الامتناع عن أداء الوظيفة، ومن ذلك نذكر

  .)1(امتناع القضاة عن أداء وظائفهم واختصاصاتهم بما يعرّضهم لعقوبة العزل  -

  .الامتناع عن تقديم المستندات بما يعرّض فاعله للعقاب -

( وعلى العموم وحسب الشريعة المسيحية كان كل من يمتنع عن ممارسة واجباته   

رسة المهام وفرض بأي طريقة كانت يخضع للعقاب، وذلك بالوقف عن مما) وظائفه 

  .)2(الغرامة عليه 

  الفرع الثالث
  الامتناع في الشريعة الإسلامية

، فقد جاء مشتملا على  القرآن المصدر الأول والأصل الثابت في الإسلام ريعتب  

، وتأتي السنة النبوية في المرتبة الثانية  أسس كلية ومبادئ عامة يقوم عليها المجتمع

  .)3(سلامي كمصدر من مصادر التشريع الإ

مسائل القانون بفروعه المختلفة، بما فيها  لها السبق في تناولوالشريعة الإسلامية   

بين هذه المسائل تأخذ جريمة الامتناع من و  المسائل الجنائية التي تحتل مكانة مهمة فيها

  .)4(قسطا وافرا من النصوص 

في القرآن خصوص جريمة الامتناع بوعليه سوف ندرس أهم ما جاء من نصوص   

  :الكريم والسنة النبوية الشريفة ضمن الآتي

  

                                                 


ق، ص ا��ر!. ا��
�د ��7ل ر�'�ن،   – )(1�	50 .  
� أ�وب، �ر!. 	�
ق، ص  – )(2��24
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�د – )(3
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  . 26، ص 1999
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  : الامتناع في القرآن الكريم: ولاأ
  إن القرآن الكريم هو كلام االله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو   

تلزم  التي  عددا من الآيات القرآن الكريم وقد تضمن، الإسلامي المصدر الأول للتشريع

  :، ومن بين هذه الآيات نذكر الامتناع معصية تستوجب العقاب  جعلتو  القيام بعمل 

  :الامتناع عن مساعدة الغير – 01
الذِي يُكَذبُ  أَرَأَيْتَ  « : في هذا النوع من الامتناع قال سبحانه وتعالى  
فَوَيْلٌ  (3) سْكِينِ وَلا يَحُض عَلَى طَعَامِ الْمِ  (2) فَذَلِكَ الذِي يَدُع الْيَتِيمَ  (1) بِالدينِ 

 (6) رَاؤُونَ ي◌ُ  الذِينَ هُمْ  (5) عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ  هُمْ  الذِينَ  (4) للْمُصَلينَ 
أنهم لا أحسنوا  –ويمنعون الماعون  –ابن كثير وقد فسر ، )1( » (7) الْمَاعُونَ  وَيَمْنَعُونَ 

فع به ويستعان به مع بقائه عينا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينت

  .   2وأنواع القربات أولى وأولىفهؤلاء لمنع الزكاة  ورجوعه إليهم ،

 وَمَنْ أَظْلَمُ « : في هذا النوع قال عز وجل : الامتناع عن أداء الشهادة – 02
  .)3(  مِمنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 

قال حسن البصري كانوا يقرأون في كتاب االله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وان 

محمد رسول االله وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية 

  4والنصرانية فشهدوا الله بذلك وأقروا على أنفسهم الله فكتموا شهادة االله عندهم من ذلك
  : الامتناع عما أمر به االله – 03

لامتناع وفي هذه الصورة نشير إلى الامتناع عن صوم شهر رمضان الكريم، وا  

عن دفع الزكاة، وترك الصلاة، والامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

                                                 

1)( – .
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وغيرها من صور الامتناع التي نصت عليها آيات القرآن ... والامتناع عن أكل الحرام 

  .الكريم

   بعض صور الامتناع في القرآن الكريمتلك   

  : الامتناع في السنة النبوية الشريفة: ثانيا
ة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي،وهناك السن  

  :أحاديث نبوية كثيرة أشارت للامتناع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

الأحاديث التي تحدث على الامتناع عن القذف والتشهير بما يمس سمعة الناس  – 01

« :  عليه وسلم قال عنه أن النبي صلى االلهما روي عن أبي هريرة رضي االلهم و  وشرفهم

  .»عبدا في دنياه إلا ستره االله يوم القيامة  لا يستر عبد 

نكر ومنها ما ورد عن الأحاديث التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن الم – 02

  : ري رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولأبي سعد الخذ

يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ل انكم منكرا فمن رأى م «

    .)1(» أضعف الإيمان 

ثلاثة «: الأحاديث التي تحث على مساعدة الغير ومنها قوله صلى االله عليه وسلم – 03

من بينهم رجل على لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

ما آمن من « : ة والسلام، وقوله عليه الصلا»يمنعه من ابن السبيل  فضل ماء بالفلاة

: ، وقوله صلى االله عليه وسلم»ت شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به  اأمتي من ب

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن يترك الدعوى فقد « 

  . )2(» عصى االله ورسوله 

                                                 

1)( – �5
�
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جريمة الإسلامية لا يعتبر مسؤولا عن كل ن الممتنع في الشريعة أوبوجه عام يمكن القول 

  .)1(تترتب على امتناع وإنما يسأل فقط حيث يجب عليه شرعا ألا يمتنع

  
  المطلب الثاني

  الامتناع في الشرائع الوضعية القديمة
    

التي أخذت في إن نصوص القانون الحديث إنما استمدت من الحضارات القديمة 

اعتبارها من بين القضايا التي اهتمت بها مشكلة الامتناع ، وعلى هذا الأساس كانت 

دراسة الامتناع في الشرائع القديمة ضرورية للإحاطة بتطور القانون فيما يخص هذه 

  .الجرائم من جهة ، وللإحاطة بالجوانب المرتبطة بمشكلة الامتناع من جهة ثانية

ين العراقية والمصرية القديمة واليونانية الرومانية تعد من  أبرز القوان تولما كان

القديمة ، فإننا سوف نتناول دراسة الامتناع في هذه الشرائع من  الوضعية التشريعات

  :خلال الفروع الموالية

  الفرع الأول
  الامتناع في التشريع العراقي القديم

قوانين تناولت نصوصا تجرم هناك العديد من القوانين العراقية القديمة وهي   

  :الامتناع وتعاقب عليه، ومن بين هذه القوانين نشير إلى الآتي

  : حمو رابي  شريعة جرائم الامتناع في : أولا
   إن شريعة حمورابي تنسب إلى واضعها، وهو الملك حمو رابي الذي حكم بابل 

كبيرة  أثناء وجدت منحوتة على مسلة مادة  282، وكانت هذه الشريعة تتكون من 

                                                 


ق، ص ا��ر!. ا�،  	�د أ
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وموجودة الأن في متحف اللوفر بباريس  1902- 1901حفريات البعثة التقنية الفرنسية 

  .)1(بالخط المسماري  

إن قانون حمو رابي بالرغم من قدمه إلا أنه لم يتجاهل جريمة الامتناع فيما   

  .)2(تضمنه بالتنظيم من الجرائم المختلفة 

  :نها هذا القانون نشير إلىومن بين أهم صور الامتناع التي تضم  

إذا طلب التحاق « : التي نصت على أنه 266الامتناع الوارد بنص المادة  – 01

في حملة الملك ولم يذهب بل أجّر بديلا عنه ) يعمل في الجيش ( جندي أو سماك 

) الذي أجر من قبله ( وأرسله عوضا عنه، فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم، أما بديله 

، فهو امتناع يترتب عليه معاقبة من )3(أخذ بيت الجندي بعد إعدام هذا الأخير فله أن ي

  .يعمل في الجيش ولم يلتحق بحملة الملك دون غيره من الأشخاص

المتعلق بامتناع الفلاح عن تقوية  54 – 52الامتناع الوارد في المادتين  – 02

اعة الغير، وعقوبة هذا الامتناع السد الذي قام ببنائه مما أدى إلى تسرب الماء وإتلاف زر 

فإنه يباع وتقسم أمواله على من تلفت ) إن امتنع عن رده ( رد المحصول التالف وإلا 

  .)4(زراعتهم 

المتعلق بشق الشخص لقناة ليسقى أرضه  55الامتناع الوارد بنص المادة  – 03

إغراقه، وعقوبة هذا وإهماله بعد ذلك إهمالا ترتب عليه تسرب المياه إلى الحقل المجاور و 

  . )5(الامتناع رد محصول المثل للجار 

                                                 
1
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عن قبول  بائعة الخمر المتعلق بامتناع 108لامتناع الوارد من نص المادة  – 04

في  البائعة ، وعقوبة هذا الامتناع هي قذفواستلمت نقودا بالوزن الثقيلثمنا للشراب  الغلة

  .)1(الماء 

إذا تجمع :  التي جاء فيها أنه 109مادة الامتناع المنصوص عليه في ال – 05

ولم تقدمهم إلى  المتآمرين بائعة الخمر ولم تلق القبض على هؤلاءل حانة في متآمرون 

وامتناع التاجر عن القبض على المتمردين الذين  )2(القصر فإن بائعة الخمر هذه تعدم  

  .)3(عداماجتمعوا في محله وقيادتهم إلى المحكمة كان يعرضه إلى عقوبة الإ

المتعلق بمسؤولية  233إلى  218الامتناع الذي نصت عليه المواد  – 06

الأطباء والمهندسين عن إهمالهم، وهي مسؤولية عن امتناع يقع منهم بمناسبة تأدية 

مهامهم، إذ وفقا لهذه المواد فإن المهندس الذي أهمل في بناء منزل ترتب عليه انهياره 

فإذا كان ابن صاحب المنزل هو الذي )  229المادة (  وموت صاحبه يعاقب بالإعدام

كما كانت )  230المادة ( مات نتيجة انهيار البناء فإن العقوبة هي إعدام ابن المهندس

  .)4(تقطع يد الطبيب الذي يمتنع عن علاج رجل حر من جرح خطير أدى إلى موته 

   

  :قانون أورنمو جريمة الامتناع في :ثانيا
، )قبل الميلاد  2003 – 2111( رنمو مؤسسا لسلالة أور الثالثة يعتبر الملك أو   

وقد أصدر هذا الملك قانونا يحمل اسمه هو قانون أورنمو وهو القانون الذي يعتبر أقدم 

القوانين التي توصل إليها علماء الآثار لحد الآن، وقد عالج هذا القانون جريمة الامتناع 

في قضية ( إذا حضر رجل كشاهد « : ا أنهمنه التي ورد فيه 26ضمن نص المادة 

ورفض أداء القسم والإدلاء بشهادته عليه أن يعوض بقدر ما تفرضه القضية من ) قانونية 
                                                 

1
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، من خلال هذا النص نستنتج أن قانون أورنمو قد عاقب الشاهد الذي يمتنع عن »غرامة 

  .)1(الإدلاء بشهادته 

  
  :القانون الآشوري:  ثالثا

انون بعض من صور جرائم الامتناع ومنها الامتناع الوارد بنص تناول هذا الق  

المرتبط بالامتناع عن القبض على امرأة عاهرة أو ساقطة واصطحابها إلى  04المادة 

مرة بالعصا ، وجزم أذناه ) 50(القصر، وهو الامتناع المعاقب عليه بالجلد خمسين 

لمن اتهمه وإلزامه بالعمل شهرا  وتمرير خيط بينهما، والجلوس فوق ظهره، وتمليك ثوبه

  .)2(كاملا لدى الملك 

  :قانونا إشتونا: رابعا
أولى هذا القانون أهمية كبيرة لجريمة الامتناع وأشار إليها في أكثر من مادة، وفيما يلي 

  :أهم صور الامتناع في هذا القانون

يث ورد إلى الامتناع بطريقة غير مباشرة، ح 25 – 24لقد أشارت المادتان  – 01

إذا لم يكن لرجل على رجل آخر حق ما ولكنه ومع ذلك احتجز أمة « : أنه 24في المادة 

  »الرجل الآخر وحبسها رهينة في بيته وسبب موتها فعليه أن يعوض صاحب الأمة أمتين

إذا لم يكن له حق عليه لكنه ومع ذلك وضع يده على زوجة « : أنه 25ونصت المادة 

ابنه كرهينة وحبس الرهينة في بيته وسبب موتها، قضية قتل  آخر من الموالي أو على

  .)3(» نفس، يجب أن يموت الذي حبس الرهينة 

                                                 
1
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إن السلوك الذي قام به الشخص حسب هاتين المادتين هو سلوك إيجابي، لكن   

البعض ذهب في تفسيره للنصين إلى أن المقصود من حبس  الرهينة المسبب للوفاة في 

  .ن يرجع إلى عدم تزويد الرهينة بالطعام والشراب بما يؤدي إلى وفاتهاالحالتين السابقتي

من هذا القانون إلى معاقبة الممتنع عن الامتثال  55كما أشارت المادة  – 02

إذا كان لرجل ثور نطاح « : لأوامر السلطة الحاكمة بالغرامة، حيث نصت على أنه

ولكنه لم يقطع قرنيه ثم نطح ) من خطر ثوره ( وحذرت السلطة الحاكمة صاحب الثور 

أما إذا » ثلثي المنا من الفضة ) غرامة ( رجلا وسبب موته فعلى صاحب الثور أن يدفع 

خمسة عشر شيقلا ) غرامة ( نطح الثور عبدا وسبب موته على صاحب الثور أن يدفع 

  1.من الفضة

يل إلى أن امتناع الشخص عن تقوية جدار بيته الآ 59وأشارت المادة  – 03

للسقوط والذي تسبب سقوطه في موت رجل يشكل جريمة قتل، وأعطت صلاحية الحكم 

إذا كان لرجل جدار متداع وأخبرت السلطة الحاكمة « : فيها للملك، حيث نصت على أنه

أي (صاحب الدار بحالة جداره، ولكنه لم يقوه فسقط الجدار وسبب موت رجل من الأوبلم 

  .»ويكون  القضاء فيها متروكا للملك) أي قتل ( فهذه قضية نفس ) ابن البلد 

في حراسة ) الامتناع ( وأشارت المادة الأخيرة من هذا القانون إلى الإهمال  – 04

دار إذا كانت هذه الأخيرة هي سبب معيشة رجل ما، وعقوبة هذا النوع من الامتناع في 

مهمته ( ا حارس إذ« : قانون إشتونا هي القتل، حيث نصت المادة الأخيرة على أنه

وأهمل الحراسة ) أي صاحب الدار( دار، والدار هي سبب معيشة رجل ما ) حراسة 

  .)2(» الدار، فالحارس سوف يقتل   ) باب ( فكسر 

                                                 
1
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وعليه مما سبق يتضح لنا بعض صور جرائم الامتناع في الشرائع السماوية 

وانين المعاصرة ومنها ما والقوانين الوضعية للحضارات القديمة منها ما هو موجود في الق

  .اندثر باندثار تلك الحضارات القديمة 

  
  الفرع الثاني

   الامتناع في القانون المصري القديم 
لم تكن الوثائق البردية الأثرية تشير إلا إلى القليل من نظام الجرائم في القانون   

لقوانين التي ولم يكن يعرف عنها في الواقع إلا ا) العصر الفرعوني ( المصري القديم 

  .تحدث عنها هيرودوت وديودور الصقلي وقال بأن الفراعنة قد أصدروها

وبخصوص جريمة الامتناع هناك من يرى أن الفراعنة نظروا إلى العقاب نظرة   

الانتقام (متطورة حيث لم ينص هذا القانون على تكليف المصري بالامتناع عن الإجرام 

ة، بل أيضا نص على أن ينهي المصري عن هذا إذا كان له فيه مصلح) الشخصي مثلا 

    .)1(النوع من الإجرام إذا أراد أن يقدم عليه أي لا يتخذ موقفا سلبيا 

وعليه يمكن القول أن مصر الفرعونية قد عرفت صور عدة من الامتناع نذكر من   

  :بينها

  : الامتناع المجرد:  أولا
نية تعاقب بالإعدام كل من في نطاق الامتناع المجرد كانت شريعة مصر الفرعو 

يشاهد شخصا معرضا للقتل أو التعذيب إذا امتنع عن التدخل لإنقاذه متى كان يستطيع 

  2.ذلك

                                                 
1
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فإذا كان من المتعذر إنقاذ المجني عليه كان يجب على مشاهد الحادث أن يبلغ    

  .)1(عنه، فإذا امتنع عن التبليغ عوقب بالجلد والصوم الإجباري لمدة ثلاثة أيام 

وكذلك عاقب التشريع الفرعوني على الامتناع عن الإبلاغ عن مؤامرة ضد الذات   

، وعقوبة هذا الامتناع هي الإعدام، وقد حدثت بالفعل مؤامرة في عهد رمسيس )2(الملكية 

علمت ) تي(قبل الميلاد، حيث أن زوجة الملك  119الثالث بهدف اغتياله، حوالي عام 

) بنتورع ( لأحد أبنائه غير الشرعيين دون ابنها الشرعي أنه قد اعتزم أن يورث عرشه 

صر على قتله، إلا أنه تم اكتشاف المؤامرة فقت مع بعض ضباط الحرس وحريم القفات

نظرا لعدول أحد أفرادها وإبلاغه عن الباقين، وقد عوقب فيها المتهمون بالإعدام عدا 

ا من عوقب فقد كان ذلك على المتآمر الذي عدل، حيث أعتقته المحكمة من العقاب، أم

  .)3(أساس عدم الإبلاغ عن الاتفاق الجنائي والمؤامرة إلى السلطات 

  )الامتناع عن القيام بالتزام : (  الامتناع نتيجة الإخلال بالتزام:  ثانيا
من صور هذا النوع من الامتناع نجد الامتناع عن إذاعة أوامر الملوك، وهو   

ه عقوبة الإعدام، وكذلك امتناع رب الأسرة عن تقديم إقراره الامتناع الذي كانت تقرر ل

السنوي إلى قضاة محل إقامته في بداية كل عام يبين فيه الطريقة التي يتبعها في كسب 

عيشه، حيث كانت عقوبة هذا النوع من الامتناع هي الإعدام، وهي العقوبة التي كانت 

أو في حالة تقديمه إقرارات  تنتظر كل شخص كان يكسب عيشه بطريقة غير مشروعة

  .)4(مخالفة للحقيقة 

ومن صور هذا النوع من الامتناع كذلك امتناع الموظفون أو الأفراد الملزمون   

  .بالإبلاغ غن الجرائم التي ترتكب في حضورهم
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وكذلك صورة الطبيب الذي يخالف الأصول العلاجية التي كانت تقتضي بإتباع   

ون الكبار وأودعها الكهنة في مخطوطات جامعة منسوبة وصفات معينة قال بها الأقدم

إلى كبير الآلهة آمون متى تسبب ذلك في وفاة المريض وقد كانت عقوبة هذا النوع من 

، كما عاقب الفراعنة أفراد الجند على عصيان )1(الامتناع تصل إلى حد إعدام الطبيب 

حكم عليهم بعقوبات تمس أوامر الرؤساء في الجرائم العسكرية، حيث كانوا عرضة لل

  .)2(شرفهم العسكري وبالتالي تجريدهم من شرف الانتماء إلى الجيش 

  :الامتناع نتيجة الإهمال:  ثانيا
من ضمن الوقائع التي تترتب نتيجة لفعل سلبي والتي جرمها الفراعنة نشير إن 

لمقدسة بإهمال إلى حالة لصيقة بتقاليد المجتمع ومعتقداته آنذاك وهي أن قتل الحيوانات ا

كان يعاقب عليه بغرامة، أما إذا كان القتل واقعا على قط أو صقر وبإهمال فقد ذهبت 

، والقتل )3(بعض الآراء إلى أن العقوبة عنه تصل في هذه الحالة إلى حد الإعدام 

  .)4(بالإهمال في التشريع الفرعوني معاقب عليه كقاعدة عامة بالنفي
م عرف جريمة الامتناع وعاقب عليها بعقوبات صارمة إن القانون المصري القدي    

شأنها في ذلك شأن الجريمة الإيجابية، فكان له بذلك فضل السبق على كثير من 

التشريعات الحديثة، ويتضح ذلك خاصة وأن العقاب عند الفراعنة لم يكن جزافيا فلم تكن 

ظاهر أنه كان مقيد بقاعدة سلطة القاضي مطلقة في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة، وال

  .)5(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولو أن حدود التجريم كانت غامضة ومرنة 
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  الفرع الثالث
  الامتناع في القانون اليوناني

ظهرت عدة قوانين ومدونات في بلاد الإغريق القديمة، منها قوانين ليكورج في   

هذه القوانين والمدونات عدة أحكام  إسبرطة ومدونة دراكون وصولون في أثينا، وقد نظمت

  .)1(خاصة بأمور الحياة المختلفة، ومنها الامتناع 

فالقانون اليوناني لم يكن بمعزل عن القوانين القديمة في معالجة جريمة الامتناع 

والمعاقبة عليها، إلا أنه  لم يول هذه الجريمة الاهتمام الكافي، حيث لم يرد في أشهر 

، غير أن هذا لا يعني أن هذا القانون جاء خاليا من )2(ذا الاهتمام قوانينه ما يثير ه

» فلسفة القوانين« النص على بعض صور الامتناع فقد أشار أفلاطون في مؤلفه المطول 

  :إلى أن الإغريق عرفوا حالات كثيرة للامتناع نذكر منها الأمثلة الآتية

م كالزندقة والمؤامرات التي الامتناع عن إبلاغ القضاة بما شاهده من جرائ – 01

تعرض الدستور للخطر، وهو الامتناع الذي كان يعاقب عليه بالإعدام بعد أن يحوله 

الذي وصل إلى علمه إلى المحكمة المختصة، فإذا امتنعت ) أي الممتنع ( القاضي 

بعض السلطات عن ملاحقة هذا الامتناع قضائيا بعد علمها بالجريمة فإن هذه السلطات 

ا سوف تكون محلا للملاحقة القضائية عن جريمة الكفر والزندقة من قبل أي شخص ذاته

يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن القوانين، فضلا عن امتناع أي شخص عن كشف 

مؤامرة لتغيير الدستور بالقوة وذلك بأن يمتنع عن إخبار السلطات المختصة بذلك ويسلم 

  .إليها المتآمر

ء الشهادة أمام القضاء، وهو الامتناع المعاقب عليه الامتناع عن أدا – 02

  .بالغرامة
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الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية بترك مكان الخدمة أو التخلي عن  – 03

  .السلاح

الامتناع عن مساعدة أي شخص اعتدي عليه ظلما وهو الامتناع الذي  – 04

  .كان معاقبا عليه بغرامة تتناسب مع ثروة الشخص

من يشاهد ابنا يضرب والده أو والدته عن المبادرة إلى مساعدة الوالد  امتناع – 05

  . )1(أو الوالدة 

، وهو الامتناع الذي يعاقب )الامتناع عن العمل ( التراخي عن العمل  – 06

عليه المواطن الروماني بالحرمان من الحقوق السياسية، ويعاقب عليه غير المواطن 

  .بالموت

ويت في أوقات الفتن، وهو الامتناع المعاقب عليه الامتناع عن التص – 07

  .بفقدان صفة المواطنة

في (الامتناع عن الزواج، وهو الامتناع المعاقب عليه على اعتبار العزوبية   – 08

كانت جريمة، وبهذا كان العزاب يحرمون من حق الانتخاب إضافة إلى ) إسبرطة 

  .)2(عقوبات أخرى 

  الفرع الرابع
  لقانون الرومانيالامتناع في ا

إن القانون الروماني لم يقر المساواة التامة بين الفعل الإيجابي والامتناع، لأن   

أنه يشترط في الخطأ حتى يكون محلا للعقاب أن  القاعدة العامة طبقا لقانون أكويليا 

يكون إيجابيا، فمجرد الامتناع لم يكن خطأ، وهذا في مجال الامتناع المجرد المرتبط 

ة الاعتداء على مال الغير، فإن امتنع شخص عن إطفاء النار المشتعلة بملك الغير بجريم
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مع قدرته على ذلك أو لإنقاذ عبد مشرف على الغرق مع استطاعته إنقاذه فلا عقاب على 

    .)1(هذا الامتناع 

أما فيما يخص الامتناع المرتبط بالجرائم التي تقع على الأشخاص فثمة حالات   

  .يها على الامتناع المجردكان يعاقب ف

وبجانب الامتناع المجرد كان يوجد الامتناع بمناسبة عمل الذي يعاقب مرتكبه   

قد تأثر أفلاطون بالفكر المصري بالرجوع للحضارة اليونانية فو )2(متى ألحق أذى بالغير 

عتداء ظلما ، أما مع ثروتهم لعدم نجدة من تعرض للا وكان يلزم بدفع غرامة تتناسب

راط فيصرح أن هناك نوعين من الظلم الأول هو ما نقوم به نحن والثاني هو ترك الغير سق

 Il y a deux sortes d’injustices l’une est celle que l’on fait soi                    3يقوم به

même  ,  l’autre ce que l’on laisse faire . 

الذي تأثر بالقانون  ي القانون الرومانيوعلى هذا الأساس فقد تعددت صور الامتناع ف

   :سبيل المثال لا الحصر ما يلي ومن صور الامتناع على الإغريقي 

وعقوبة هذا الامتناع إذا أدى إلى وفاة الطفل هي : الامتناع عن تغذية طفل وليد – 01

   .القتل

  .امتناع الطبيب الذي يجري عملية جراحية للمريض عن العناية بالمريض – 02

وهذا النوع : امتناع الحطاب عن الصياح لتنبيه المارة عند إلقائه فرعا من الشجرة – 03

من الامتناع كان يعاقب عليه متى سقط الفرع على عبد فأماته بشرط أن تقع الحادثة 

  .بجوار طريق عام  

  .وكانت عقوبته الإعدام: الامتناع عن أداء اليمين الخاص بمراعاة القانون – 04
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وهو الامتناع الذي كان يعتبر مظهرا من : متناع عن الحلف بعبقرية الإمبراطورالا – 05

  .مظاهر الكفر بالدين وإهانة الإمبراطور مما يوجب العقاب

وهو الامتناع المعاقب : الامتناع عن المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد القيصر – 06

  .)1( عليه بغرامة مالية كبيرة

  .الدفاع عن سيده المعتدى عليهامتناع المملوك عن  – 07

  .امتناع الجندي عن تقديم العون لضابطه من أجل إنقاذه من الأسد – 08

  .امتناع الأخ عن الكشف عما أعدا من وسائل وأمور لقتل والدهم المشترك – 09

الامتناع عن إيقاف الجريمة متى توفر لدى الممتنعين القصد الجنائي، وفي هذه  – 10

  .لممتنع بوصفه شريكاالحالة يعاقب ا

  .)2(امتناع السيد عن ردع عبده عن ارتكاب الجريمة  – 11

من خلال عرضنا لهذه الصور نستنتج أن القانون الروماني اعتبر الشخص   

مسؤولا إذا كان بإمكانه منع الجريمة وتقاعس عن ذلك، بل اعتبر الرومان أن الترك 

وجوب العقاب عليه، فالشخص الذي يتستر  أشد من الارتكاب ذاته، لذا رأوا) الامتناع (

  .على جريمة قتل يجب أن يعاقب بصورة أشد من القاتل نفسه

كما أن العقاب على الترك أو الامتناع عند الرومان كان يتم باعتبار أن هذا   

الامتناع يتنافى مع مبادئ الأخلاق السامية التي توجب التدخل للحيلولة دون وقوع الأذى 

  .)3(بصفة عامة 

وتجب الإشارة في هذا المجال إلى أن أغلب صور أو جرائم الامتناع المنصوص   

، وعلى هذا  عليها في القانون الروماني كانت ترتبط بحالات يكون المتضرر منها عبدا
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الأساس نرى أن معاقبة الشخص حينما يكون المتضرر حرا حتما واجبة حتى وإن لم نجد 

  .العبدالنص عليها، لأن الحر أولى من 
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  المبحث الثاني
  جريمة الامتناعل يميهامفالإطار ال

بعد أن تعرضنا للتطور التاريخي لجريمة الامتناع، وعرفنا كيف اهتمت بها   

القواعد  مختلف الشرائع السماوية، والشرائع الوضعية القديمة، لابد وقبل أن نتطرق إلى

تحديد المقصود من الامتناع لجريمة الامتناع أن نتعرض إلى مفهومها، وذلك بالعامة 

  .وطبيعة هذه النوع من الجرائم، وكذا التطرق إلى أهم عناصر وأنواع الامتناع

  :م هذا المبحث إلى المطلبين المواليينيقس وعلى ذلك   

  المطلب الأول
  تعريف جريمة الامتناع وتحديد طبيعتها

الفرع الثاني و ا المطلب لتعريف جريمة الامتناع خصص الفرع الأول من هذأسوف   

  .جريمة الامتناعلتحديد طبيعة 

  الفرع الأول
  تعريف جريمة الامتناع

إن التعريف الاصطلاحي للامتناع لا يختلف في مضمونه عن التعريف اللغوي، 

  :وعلى هذا الأساس نتناول تعريف الامتناع لغة واصطلاحا ضمن الآتي

  :تعريف الامتناع لغة: أولا
وتركه  )1(وامتنع عن الشيء أي كف وأحجم عنه  متنعالامتناع في اللغة يعني ا

  .ولم يعمل به

فهو مصدر للفعل الثلاثي امتنع المزيد بحرفين حيث أن مصدر هذا الفعل يأتي 

  .)1(امتنع امتناعا واعتذر اعتذارا : على وزن افتعال، فنقول
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   اء، أما المنع فهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعط

  .)2(ومنعه الشيء أي حرمه إياه 

  :التعريف الاصطلاحي للامتناع: ثانيا
في الاصطلاح بعدة تعاريف نورد أهمها فيما ) جريمة الامتناع ( عرف الامتناع   

  :يلي

الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه   

ي يلزم بهذا الفعل وأن يكون في استطاعة في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانون

  .)3(الممتنع عنه إتيانه 

والامتناع هو تكليف لرابطة بين السلوك وقاعدة قانونية تفرض واجبا وهو ليس   

  .)4(مجرد عدم الإتيان بفعل معين وإنما يتحقق فيما يكون هناك أمر بتحقيقه 

ن يتطلبه القانون في كما عرف الامتناع بأنه القعود عن إتيان سلوك معين كا  

واقعة الحال، وذلك سواء باتخاذ سلوك مغاير له أو بوقوف كلي عن السلوك، وأنه إحجام 

شخصي إرادي عن إتيان فعل إيجابي معين ينتظره الشارع في ظل وجود واجب قانوني 

  .)5(يلزمه بهذا الفعل 

                                                                                                                                                    

درا	� " ھ-�م �
�د �!�ھد ا�"�'�، ا=����ع �ن �%ج ا��ر�ض 
�ن ا��"+ ا1	%�� وا�"��ون ا�و'��  – )(1
  .21، ص 2007، ��ر، �، دار ا��7ر ا�!����، ا1	�7در�"�"�ر�� 

  .4276 ، ص)
دون ��ر�� �-ر( ، )
دون 
5د ط
. ( ا
ن ��ظور، �	�ن ا��رب، دار ا��7ب ا�����5،  – )(2
3)( –  ،��	
، دار ا��)'� ا��ر
��، ا�"�ھرة، ��ر، �را�م ا �
��ع وا���ؤو�
� ا�����
� +ن ا �
��ع�
�ود �!�ب 

  .05، ص 1986
درا	� �
��5��F� ��5�5 �"�ر�� #� 'وء " ا���ؤو�
� ا��زا�
� +ن ا��را�م ا (
%�د
�أ�ور �
�د �د/� ا��	��دة، 

، دار ا�<"�#� ��5-ر وا��وز�.، ���ن، ا3ردن، "ا�5
����� وا���ر�� وا��ر�	�� و�Jرھ� ا��-ر���ت ا3رد��� وا�	ور�� و
  .170، ص 2006، 01ط 
� أ�وب، �ر!. 	�
ق، ص  – )(4��63
�د أ
�د ��ط.  
5)( –  ،��	
، دار ا��)'� ا��ر
��، ا�"�ھرة، ��ر، �را�م ا �
��ع وا���ؤو�
� ا�����
� +ن ا �
��ع�
�ود �!�ب 

  .05ص ، 1986



 لجرائم الامتناع القواعد العامة ----------------------------------------  :	��ب ا�ول ا

  

38 

 

جب وعرف الامتناع كذلك بأنه إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين يو   

القانون القيام به ورعاية للحقوق التي يحميها بشرط أن يكون باستطاعة الممتنع القيام به 
)1(.  

وعرف كذلك بأنه سلوك أو موقف يتخذه المكلف بقاعدة قانونية تفرض عليه أن   

يعمل فلا يعمل، ففي هذه الحالة يقوم المكلف بالحيلولة دون جسمه كله أو بعضه وبين 

والفعل السلبي بها القانون، أو قد يتحرك باتجاه مضاد لما أمره به، الحركة التي يتطل

  .)2(كالفعل الإيجابي عمل إيرادي أي أنه عمل واعي 

هو » عدم الفعل«والامتناع أو السلوك السلبي أو الترك أو كما يسميه بعض الفقه 

إيرادي  إحجام الإرادة عن اتخاذ سلوك إيجابي معين كان يتعين اتخاذه، أي أنه إمساك

  .)3(عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه 

 يتضمنبأنه سلوك إجرامي سلبي ) جريمة الامتناع ( وعليه يمكن تعريف الامتناع   

في  وني يفرض عليه القيام بذلك الفعلمعين عند وجود واجب قان بفعلالإحجام عن القيام 

لقانونية للإتيان لسلوك العلم  والإرادة ا، متى توافرت لدى صاحب ا ظل ظروف معينة

  .إتيانه امتنع مختارا عنو بالفعل الواجب 

  الفرع الثاني
  تحديد طبيعة جريمة الامتناع

لقد تنازعت تحديد طبيعة الامتناع نظريات عديدة يمكن تقسيمها إلى اتجاهين   

ية أنه لا يمكن أساسيين، تقول أولاهما أن الامتناع ما هو إلا حالة سكون، وترى الثان
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تفسير سلوك شخص وتكييفه بأنه امتناع إلا إذا كان هناك قاعدة معينة تملي على 

  .)1(الشخص واجب الإتيان بفعل معين 

    

وعليه سوف نتناول تحديد طبيعة جريمة الامتناع بالتطرق إلى كل من المفهوم   

  :الطبيعي والمفهوم القاعدي للامتناع من خلال النقطتين المواليتين

  :نظرية المفهوم الطبيعي: أولا
  سواء كان عملا أو امتناعا عن عمل  –يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن السلوك   

 لا يختلف في طبيعته عن أي سلوك طبيعي للإنسان، فمازال مصدره هو النشاط الإنساني

لوك يكتسب وصفا قانونيا هو ، كل ما هناك أن هذا الس ، وصورته هي الفعل أو الامتناع

إذا تعارض مع أهداف النظام القانوني، بيد أن هذا لا يغير  فعل أو امتناع غير مشروع

وصفا يجعل له قيمة  من جوهره الطبيعي في شيء وإنما تظل له هذه الطبيعة وإن اكتسب

  .)2(قانونية خاصة 

كا من نوع خاص ليس سلو  –وفقا لهذا المفهوم  –وعلى هذا فالسلوك الإجرامي   

لإتيان بما يأمر به عن ايختلف في طبيعته عن السلوك المألوف في الحياة، فالامتناع 

،  كلاهما نوع من الامتناع أو غير سار متناع عن تبليغ شخص بنبأ سارالقانون، والا

وكلاهما ينتج عن إرادة الإنسان، غير أن القانون لا يرى في الامتناع الثاني ما يتعارض 

دافه بينما يجد هّذا التعارض في النوع الأول من الامتناع وعلى هذا الأساس أسبغ مع أه

  .الصفة الإجرامية على هذا الامتناع الأخير

كما أن الامتناع وفقا لهذه النظرية إنما هو محض سلوك إرادي قبل كل شيء، 

ك بها في ولكن الإرادة لا تدفع الحركة إلى العالم الخارجي بل على العكس من ذلك تمس

الوقت الذي يوجب القانون على الفرد أن يفعل، أي أن يتحرك، فمن وجهة النظر الطبيعية 
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البحتة السلوك الإنساني يكيف ويعتبر سلوكا سلبيا أو امتناعا حينما يمتنع الشخص عن 

  .)1(التصرف أو عن العمل 

ن متناع ليس عدما أو فراغا، أي ليس محض ظاهرة سلبية غير ذات كيافالا 

إيجابي وغير ذات عناصر مادية، فاعتبار الامتناع صورة للسلوك الإنساني إزاء ظروف 

معينة وتعبيرا عن إرادة شخص في مواجهة هذه الظروف وتكييفه بأنه عنصر في الركن 

  .)2(المادي لنوع من الجرائم يأبى التحديد السلبي لطبيعة الامتناع 

لإجرامي بوصفه قوة سببية تدفع عجلة فأنصار هذه النظرية ونظرا إلى السلوك ا  

تجعل من الامتناع سلوك يتكون من عنصر السببية إلى إحداث آثار مادية خارجية، 

الحركة العضوية وعنصر الإرادة، أي ذلك الدافع النفسي الذي أدى إلى خلق تلك الحركة 

السلوك  العضوية، وعلى ذلك يجب التركيز على القوة السببية للسلوك الإجرامي لا على

  .)3(ذاته 

فالامتناع إذن ذو كيان إيجابي، ذلك أنه من عناصره ما سنفصله فيما بعد   

والإرادة قوة نفسية فعالة مؤثرة بطبعتها ومن ثم لها كيان إيجابي، فإذا كان أحد ) الإرادة(

عناصر الامتناع ذو كان إيجابي استتبع ذلك بالضرورة أن يكون للامتناع كيان إيجابي، 

بى المنطق أن يكون أحد عناصر الظاهرة إيجابيا وتوصف الظاهرة في مجموعها إذ يأ

  .)4(بأنها سلبية 

ما جاء فيها من  وقد تعرضت هذه النظرية لجملة من الانتقادات التي نوجز أهمها  

  :خلال النقاط الموالية

ن هذه النظرية تنظر إلى السلوك الإنساني كأي ظاهرة طبيعية أخرى، مما خلع ع – 01

هذا السلوك صفة الإنسانية التي يمتاز بها عن غيره من القوى الطبيعية التي تساهم في 
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نطاق السببية لإحداث النتائج، لكن القانون لا يحفل بتلك الظواهر بصورتها المجردة إلا 

من خلال الاتجاه الإرادي لمن يخاطبهم القانون عبر أوامره ونواهيه، فالقانون يريد أن 

  .تجاه على مقتضى تلك الأوامر والنواهييكون هذا الا

المعلوم أن السلوك الإجرامي إنما ينحصر في الدائرة التي يحددها القانون،  نم – 02

وعلى ذلك لو أخذنا بكل ما جاءت به هذه النظرية فإننا نجد أن الشارع لا يعير أهمية 

تد بها، فقد يترتب على لقوانين السببية الطبيعية عندما يريد تحديد آثار السلوك التي يع

السلوك الإنساني العديد من النتائج إلا أن القانون لا يأخذ إلا جزءا منها، وعلى ذلك لا 

لأنها تأخذ في الحسبان سلوك الشخص  )1(يمكن بأي حال الأخذ بهذه النظرية كاملة 

  .ن السلوك الذي يحفل به القانونعبعيدا 

بهام، حيث أنها تعرف الشيء بنقيضه والمبدأ إن هذه النظرية مشوبة بالغموض والإ – 03

يترتب عليه أن كل سلوك سلبي هو ج غريبة، حيث ئالذي قامت عليه يؤدي بنا إلى نتا

في ذات الوقت جريمة إيجابية مادام الأمر مساويا للنهي في منطوق هذه النظرية التي 

نظرية المفهوم الطبيعي أي ل –تفسر الامتناع بواسطة الفعل الإيجابي، فالممتنع وفقا لها 

لا يشترط فيه أن يبقى ساكنا بل يمكن أن يأتي الفاعل بفعل ولكن ليس هو الفعل  –

الواجب الإتيان به، فإذا طبقنا هذه النظرية فإن أي فعل يمكن أن ينقلب إلى امتناع، لكن 

بي القانون الجنائي لا يهتم سوى بجانب واحد من السلوك فإذا كان مهتما بالسلوك السل

فإنه لا يبالي بالسلوك الإيجابي الذي اتخذه الشخص بامتناعه عن الإتيان بالفعل الذي 

  2.كان يتعين أن يقوم به
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إذا كانت هذه النظرية تبرر حقيقة الامتناع في الفعل المغاير للفعل  – 04

تخذ الواجب، فإن هذا الفعل المغاير لا أهمية له البتة لأن القانون لا يعبأ بالفعل الذي ا

  .)1(من جانب الممتنع وإنما يهتم فقط بالجانب الآخر الذي تلف وكان يجب أن يتحقق 

  :نظرية المفهوم القاعدي: ثانيا
نظرا لفشل أنصار المفهوم الطبيعي في تحديد ماهية الامتناع وطبيعته فقد ظهر   

ة شرعية اتجاه يتبناه الفقه الإيطالي يرى أن فكرة الامتناع إنما هي محض فكرة تنظيمي

تفرض عليه التزاما قاعدية، بمعنى أنه لابد فيها من وجود قاعدة ما على عاتق الشخص 

  . )2(لف وكان يجب أن يتحقق ختبإتيان أمر م

أي نظرية تنظيمية شرعية وليست نظرية مادية بمعنى لابد فيها من وجود قاعدة   

  3قما تضع على الشخص التزاما بإتيان أمر تخلف وكان يجب أن يتحق

وإذا حاولنا الوقوف على أهم ما جاءت به هذه النظرية فإننا سنلخصه ضمن   

  :النقاط الموالية

تيان بفعل ة إلى أن الامتناع يتحقق بعدم الإيذهب بعض أنصار هذه النظري – 01

معين كان ينتظر تحقيقه من شخص معين، وبالنسبة للقانون الجنائي الامتناع هو عدم 

د بمعرفة النظام الجنائي، وعلى ذلك فالسلوك الذي اتخذه الشخص القيام بفعل معين يحد

بدلا من الفعل الذي كان يجب أن يقوم به ليس له أدنى أهمية وليس له أية علاقة بجوهر 

  .)4(الامتناع، فمحاولة الجمع بين شيئين مختلفين لا يمكن قبولها 

متناع ما هو إلا ويذهب البعض الآخر من أنصار هذه النظرية إلى أن الا – 02 

مخالفة لقاعدة قانونية موجودة تلزم الشخص بإتيان أمر معين، بمعنى أنه لو وجدت 

                                                 

� ا�وب، �ر!. 	�
ق، ص  –) (1�    .و�� 
�دھ� 63.�
�د أ
�د ��ط
� أ�وب، �ر!. 	�
ق، ص –) (2�68 .�
�د 
�د ��ط.  
 502.، ص1977ا��ظر�� ا����� �5"��ون ا�!�� � ، ��-Fة ا����رف ، ا1	�7در�� :ر�	�س 
)��م  3

��ب '� �
��ع��Fون 	%��،  – )(4
 24، ص 1962، �ر!�� ��!�5، ر	��� د�7وراه !���� رو��، �و��و �را�م ا ر

��رف 29 –.  



 لجرائم الامتناع القواعد العامة ----------------------------------------  :	��ب ا�ول ا

  

43 

 

القاعدة الملزمة وجد الامتناع، وإذا انعدمت انعدم معها الامتناع، ومعنى ذلك أنه لا يمكن 

تكييف سلوك شخص ما بأنه امتناع إلا إذا كانت هناك قاعدة تملي عليه واجب الإتيان 

 ل إيجابي معين، ومؤدى ذلك أن الامتناع ليس ظاهرة طبيعية ولكنه ظاهرة قاعدية لابفع

  .)1(يمكن فهمه دون الالتجاء إلى قاعدة معينة 

إن نظرية المفهوم القاعدي كنظرية لتحديد طبيعة جريمة الامتناع تمتاز بأنها   

بأنها تبين الأساس  تبروز الامتناع بطريقة قانونية وتتوسع في تحديد مفهومه، كما تمتاز

القانوني لجريمة الامتناع من منطلق أنه ليس للامتناع وجود في القانون إلا إذا كان الفعل 

الإيجابي الذي تخلف مفروضا قانونا على من امتنع عنه، وبالتالي يعد الامتناع مناقضا 

د الإنسان بل لواجب قانوني إذ أنه لا يكفي للتسليم بوجود الامتناع ملكة الإدراك وحدها عن

  .لابد من قاعدة ما يستظهر وجود الامتناع على أساسها

كما أن هذه النظرية أزالت اللبس والغموض اللذين كانا يكتنفان الامتناع في ظل   

  .وزنا في مجال التجريم والعقاب) أي الامتناع ( المفهوم الطبيعي وأعطته 

للامتناع إذ لم تجعل منه حا إضافة إلى ذلك فإن هذه النظرية أعطت تكييفا صحي  

ا أو عدم حركة وإنما جعلته يتحقق في حالة الحركة متى كانت تلك الأخيرة مخالفة سلوك

لما تفرضه القاعدة القانونية الآمرة،  فالامتناع إذن نظرية تنظيمية شرعية وليست نظرية 

  .)2(مادية 

ي نلخصها فيم بالرغم من ذلك تعرضت هذه النظرية إلى جملة من الانتقادات الت  

  :يلي
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بينما تعرف هذه النظرية الامتناع بأنه عدم القيام بفعل كان ينتظر القيام به  – 01

من شخص معين فإنها لا تعطي أهمية للسلوك الذي اتخذه الشخص مكان الفعل الذي 

  .)1(كان ينتظر القيام به 

يقع يؤدي  القول بان جوهر الامتناع يتحقق في الأمر الذي كان منتظرا ولم – 02

بنا إلى نتيجة شاذة، إذ يصير سلوكا سلبيا في نظر القانون امتناع المبدد عن تسليم المال 

المنتظر من القائم بالتبديد وكذلك لو كان لصا كان ينتظر من شخص عملا ولم يقم هذا 

الشخص بالعمل المنتظر منه فإنه يعد ممتنعا بتطبيق هذه النظرية وهو ما لم يتصوره أحد 
)2(.  

أن السلوك يسبق القانون فجوهره ينبثق من إرادة الجاني وليس من إرادة  – 03

القانون، وعلى ذلك فإن هذه النظرية لما أعطت للوصف القانوني في السلوك كل الأهمية 

حتى رأت أن السلوك يتمثل في مخالفة القانون فإنها حسب منتقديها تكون قد جعلت من 

  .نقطة النهاية نقطة البداية

إن القول حسب ما ذهب إليه بعض أنصار هذه النظرية بأن الامتناع ما  – 04

هو إلا محض حقيقة شرعية يتمثل في مخالفة قاعدة قانونية يؤدي إلى اعتبار جميع 

  .)3(الجرائم من قبل جرائم الامتناع 

  :نظرية المدرسة الوضعية: ثالثا
نظرية  توجدير طبيعة الامتناع، بجانب نظرية الاتجاه الطبيعي والاتجاه القاعدي لتفس

ثالثة هي يتزعمها أنصار المدرسة الوضعية التي ولدت في النصف الثاني من القرن 

، أي أن )4(، وهي المدرسة التي يرى أنصارها أن السلوك السلبي هو العدم التاسع عشر

                                                 

  .�F�70ون 	%��، !را م =ر��7ب 
�=����ع، �ر!. 	�
ق، ص  – )(1
� أ�وب، �ر!. 	�
ق، ص  – )(2��70
�د أ
�د ��ط.  
� أ�وب، �ر!. 	�
ق، ص  – )(3��73
�د أ
�د ��ط .  
  .�51زھر !��ر �
د، �ر!. 	�
ق، ص  – )(4



 لجرائم الامتناع القواعد العامة ----------------------------------------  :	��ب ا�ول ا

  

45 

 

 السلوك السلبي محض فراغ أو هو مجرد ظاهرة سلبية غير ذات كيان إيجابي وغير ذات

  .عناصر مادية

فيما ذهبت إليه ولو من الناحية النظرية البحتة، إلا  ورغم أن هذه النظرية صحيحة  

ضت أنها لم تتعمق حقيقة في المفهوم الواقعي والعملي للامتناع، وعلى هذا الأساس تعر 

  :لجملة من الانتقادات التي نوجز أهمها فيما يلي

ناصره التي يعته وذلك إذا نظرنا إلى عإن الامتناع يأبى التحديد السلبي لطب – 01

من أهمها عنصر الإرادة التي من بين مميزاتها أن لها كيان إيجابي، وكذلك عنصر العلم 

    . )1() أي بعنصر الإرادة ( خصوصا لما يقترن بالعنصر السابق 

من بين الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية أنها اعتبرت السلوك  – 02

لا يأتي من ) بنوعيه إيجابي أو سلي ( يأتي من فراغ لكن الحقيقة أن السلوك ) الامتناع(

فراغ بل عبر سبب أي هناك دورة من السببية بدأ من مرحلة ما قبل السلوك إلى غاية 

  .)2(حدوث النتيجة الإجرامية 

إن الامتناع ليس عدما أو فراغا، وإنما هو كيان قانوني له وجوده وعناصره  – 04

وم عليها، وإذا كان الامتناع من الناحية المادية الصرفة هو ظاهرة سلبية أي عدم التي يق

إتيان الفعل المطلوب قانونا إلا أنه من الناحية القانونية ظاهرة إيجابية، إذ أن عدم إتيان 

  .)3(الفعل المطلوب هو بحد ذاته فعل مجرم قانونا 

عة الامتناع يمكننا القول بأن من خلال تحليلنا للنظريات السابقة المفسرة لطبي  

متماش  رالامتناع هو محض سلوك سلبي متى أتى هذا الأخير مخالفا لقاعدة قانونية وغي

مع ما ينتظره الشارع من الفاعل في مثل الظروف التي وجد فيها، وبذلك نكون أقرب في 

  .تأييدنا للمدرسة القاعدية في تفسير طبيعة جرائم الامتناع
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  المطلب الثاني
  الامتناعجرائم نواع أ

لقد جرى الفقه على تقسيم الامتناع إلى ثلاثة أقسام حسب ما سنورده ضمن الفروع   

  :الموالية

  الفرع الأول
  الامتناع البسيط أو المجرد

إن الجرائم السلبية يقوم ركنها المادي بامتناع لا تعقبه نتيجة إجرامية، أي أن نص   

تناع فيقر من أجله العقوبة، وتعتبر الجريمة تامة به، التجريم يقتصر على الإشارة إلى الام

  .)1(ولا يشير إلى نتيجة إجرامية 

وفيما يلي سوف نتعرض لتعريف جرائم الامتناع المجرد وطبيعتها وأقسامها وبعض   

  :الأمثلة عنها

  :تعريف جرائم الامتناع المجرد: أولا
لقيامها نتيجة إجرامية، بل هي وتعرف جرائم الامتناع المجرد بأنها جرائم لا يستلزم   

دون ما حاجة إلى أن تعقبه نتيجة إجرامية ) الإحجام المجرد(تتكون من الإحجام في ذاته 

فنص التجريم في هذا النوع من الجرائم يكتفي بالامتناع الذي تعتب  )2(من نوع معين 

ة بالفعل  الجريمة تامة به، ولا يشير إلى أي نتيجة على الإطلاق وحتى لو حدثت نتيج

فلا أهمية لها البتة ويتساوى حدوثها مع عدم حدوثها لأنها تكون واقعة خارجة عن كيان 

  .  )3(الركن المادي لهذه الجرائم فلا تدخل عنصرا فيه 
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دا عن أي عمل ر إذن هذا النوع من الامتناع يقع بمجرد الإحجام ذاته أي يقع مج  

  .)1(إيجابي يسبقه أو يعاصره أو يلحق به 

  :طبيعة الامتناع المجرد: نياثا
الامتناع في هذا النوع من الجرائم يستغرق أركان العمل غير المشروع سواء كان   

ذلك عمديا أو غير عمدي مادامت قد توجهت إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل الواجب القيام 

لوك به لتنفيذ إرادة المشرع، وتدخل هذه الطائفة من الجرائم ضمن مجموعة جرائم الس

المجرد أو النشاط المحض وهي التي يكون مجرد ارتكاب السلوك المخالف لنص التجريم 

والعلة في ذلك أن السلوك في فيها كافيا لتوافر الجريمة دون تطلب إثبات تحقيق ضرر، 

هذه الجرائم بطبيعته له خاصية الإضرار بالمصالح القانونية وتعريضها للخطر، وهذا 

، وتبرير ذلك أن السلوك )2(اع المجرد هي جرائم مجردة من النتيجة يعني أن جرائم الامتن

في هذه الجرائم يتضمن بطبيعته خاصية الإضرار بالمصالح القانونية أو تعريضها للخطر 
)3(.  

والواقع أن جرائم الامتناع المجرد لا تقبل التقسيم أو التجزئة فهي جرائم لا تتجزأ   

لب نتيجة معينة فيها، كما أن الشروع فيها لا يمكن وتقع تامة بمجرد الإحجام دون تط

  .تصوره ورابطة السببية لا وجود لها فيها

  :أقسام الامتناع المجرد: ثالثا   
إذا كنا قد علمنا أن جرائم الامتناع المجرد ليس من بين عناصرها النتيجة الإجرامية فإننا 

لجرائم، ونتيجة لذلك أجرى نجد البعض يتوهم وجود نتيجة إجرامية في هذا النوع من ا

  :معظمهم تقسيما لجرائم الامتناع المجرد إلى
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امتناع عن فعل مادي بحث، ويمكن أن يمثل لهذا النوع بامتناع الموظف  – 01

، فالجريمة وفقا لهذا النوع تتمثل في عدم الإتيان )1(عن أداء عمله بقصد عرقلة سيره 

  .بالفعل الذي أمر النص بالقيام به

تناع عن فعل مادي ذو مضمون نفسي أي عن محض تعبيرات نفسية ام – 02

كالامتناع عن إبداء معرفة أو شعور أو إبداء إرادة، ومن قبيل ذلك الامتناع عن أداء 

الشهادة وإخفاء الطرق الاحتيالية في جريمة النصب والامتناع عن حلف اليمين من طرف 

  .الشاهد

فعل مادي حث في نفس الوقت،  امتناع عن فعل ذو مضمون نفسي وعن – 03

كما في جريمة التزوير بالترك، حيث يحجم الفاعل عن إبداء معرفة وعن تدوينها في 

  .)2(المحرر

  :المجرد  أمثلة عن جرائم الامتناع:  رابعا
إن معظم جرائم الامتناع من قبيل جرائم لامتناع المجرد، وقد تكون مخالفات،   

  .)3(جنح، أو جنايات 

من قبيل المخالفات والقليل منها ) المجرد(لب جرائم الامتناع البسيط غير أن أغ 

  .)4(من الجنح والنادر فيها من الجنايات 

  :ومن أمثلة هذه الجرائم نسوق الأمثلة التالية

  .جريمة امتناع القاضي عن الفصل ي الدعوى المرفوعة لديه –  

  .جريمة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة –  

  .الامتناع عن دفع النفقة الواجبةجريمة  –  

  .جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته –  
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جريمة امتناع الموظف عن الذهاب إلى عمله بقصد عرقلة سيره أو الإخلال  –   

  .بنظامه

  .جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الأمن الخارجي والداخلي – 

  .تنفيذ الأحكام جريمة امتناع الموظف العمومي عن – 

  .جريمة الامتناع عن بذل المساعدة عند طلبها من جهات الاقتضاء – 

  .)1(جريمة الامتناع عن قبول عملة البلاد أو مصكوكاتها  –  

  .جريمة الامتناع عن الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية –  

  .جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن الوفايات –  

  .)2(دفع الضريبة جريمة الامتناع عن  –  

جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق التي يوجب  –  

  .)3(القانون تقديمها 

  الفرع الثاني
    الامتناع ذي النتيجة جرائم 

إن الجرائم السلبية ذات النتيجة يفترض ركنها المادي امتناعا أعقبته نتيجة   

لهذه الجرائم يتطلب النتيجة الإجرامية من بين عناصره إجرامية، بمعنى أن الركن المادي 
)4(.  

  )الامتناع المتبوع بنتيجة : ( تعريف جرائم الامتناع ذي النتيجة:  أولا
يعرف هذا النوع من الامتناع الذي يقع عند ممارسة نشاط معين كاستعمال آلية أو   

ها ممارسة هذا النشاط إجراء أشغال، وهو يتمثل في عدم اتخاذ الاحتياطات التي تتطلب

  .)1(طبقا للمألوف 
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كما تعرف بأنه تلك الجريمة التي يتكون ركنها المادي من امتناع أعقبته نتيجة   

للجاني ) السلبي ( إجرامية، وهو نوع من الجرائم التي تتحقق إذا ما ترتب عن النشاط 

  .)2(نتيجة إجرامية 

  : طبيعة جرائم الامتناع ذي النتيجة:  ثانيا
الركن المادي في هذا النوع من الجرائم يتكون من الإحجام والنتيجة المترتبة  إن  

عليه والإحجام هو سلوك سلبي والنتيجة هي عنصر إيجابي باعتبارها من الناحية المادية 

  .تغييرا يحدث في الأوضاع الخارجية

    .)3(والنتيجة التي تعقب الامتناع هي السلوك الإيجابي إذا حل محل الإحجام 

للركن المادي لهذه الجرائم فإنه يتضح  قيام هذا الركن على عنصر  إذن بتحليل

سلبي هو لامتناع وافتراضه بعد ذلك عنصرا إيجابيا هو النتيجة الإجرامية باعتبارها من 

الناحية المادية تغييرا في الأوضاع الخارجة، فإذا قامت الأم بالامتناع عن إرضاع طفلها 

امت بخنقه، فإن الوفاة إذا أعقبت امتناع الأم عن الإرضاع لا تختلف حديث الولادة ثم ق

  . )4(... في مادتها عن الوفاة إذا أعقبت خنق الطفل أو ضربه بآلة حادة 

وعلى هذا الأساس ثار جدل فقهي حول موضع جريمة الامتناع ذي النتيجة بين 

مة الامتناع ذي النتيجة تقسيمات جرائم الامتناع، وانقسم الفقه حول ما إذا كانت جري

تندرج تحت طائفة جرائم الامتناع أم تدخل ضمن طائفة الجرائم الإيجابية أم أن لها كيان 

  .)5(مستقل بين النوعين 

  :وهكذا ظهرت ثلاث اتجاهات أساسية نوردها فيما يلي
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  :الاتجاه الأول
خيرة تنقسم ذهب هذا الاتجاه إلى أن الجرائم نوعين إيجابية وسلبية، وأن هذه الأ

وجرائم امتناع ذي النتيجة، ويندرج هذا النوع الأخير ) مجرد(إلى جرائم امتناع محض 

  .تقسيمات الجرائم السلبية عتبارها جريمة سلبية داخلة كنوع منضمن جرائم الامتناع با

  :الاتجاه الثاني
يث يقسم اعتبر هذا الاتجاه أن جرائم الامتناع ذي النتيجة من الجرائم الإيجابية، ح  

أنصار هذا الاتجاه الجرائم إلى جرائم الارتكاب والجرائم السلبية، وفي مجال جرائم 

الارتكاب يجرون تقسيم الجرائم إلى جرائم ارتكاب بطريق فعل إيجابي وجرائم ارتكاب 

  .بطريق الامتناع أو الترك

ضمن ويبرر أنصار هذا الاتجاه تقسيمهم بأن جريمة الامتناع ذي النتيجة تدخل   

الجرائم الإيجابية على اعتبار أنها تتحقق كجرائم الارتكاب بصفة عامة عن طريق مخالفة 

  .نهي أو تجريم معين

  :الاتجاه الثالث
هذا الاتجاه يذهب إلى أن جرائم الامتناع ذي النتيجة لها كيان مستقل على   

  :اختلاف بينهم

رائم الإيجابية والجرائم السلبية، البعض يعتبر هذا النوع من الجرائم نوعا بسيطا من الج -

لكنهم يقررون أن القانون يتكلم عن نتائج أنواع من السلوك لا يهم أن تكون إيجابية أو 

  .سلبية، فالسلوك في لحالتين يرتب أثرا واحدا في العالم الخارجي

والبعض يؤكد أن جرائم الامتناع ذي النتيجة لها كيان مستقل لا يعتمد وجوده  -

النص التجريمي المتعلق بالجرائم الإيجابية، وإنما وجودها رهن بنص صريح على نفس 

من جانب المشرع، وعلى ذلك يمكن القول بالنتيجة لما ذهب إليه هذا الاتجاه أن جرائم 
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الامتناع ذي النتيجة لا وجود لها ولا عقاب عليها إلا إذا عالجها المشرع بنصوص خاصة 

  .)1(صريحة تتعلق بها دون غيرها 

  :أمثلة عن جرائم الامتناع ذي النتيجة: رابعا
إن جرائم الامتناع ذي النتيجة تتفرع إلى أنواع كثيرة سنقتصر على ذكر البعض   

  :منها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي

ربط حبله السري إذا أدى ذلك إلى تن أامتناع الأم عن إرضاع طفلها أو  – 01

  .وفاته

  .مى عن تنبيهه إلى الخطر مما أفضى إلى إصابته بجروحامتناع قائد الأع – 02

امتناع عامل الإشارات في السكة الحديدية عن إعطاء إشارات تحذير إلى  – 03

  .القطاع إذا أدى ذلك إلى حدوث تصادم

امتناع الممرضة عن إعطاء المريض الدواء الخاص به إذا ترتب على ذلك  – 04

  .وفاة المريض

طافئ عمدا عن إطفاء الحريق المشتعل عمدا مما أدى إلى امتناع رجل الم – 05

  .وفاة بعض الأشخاص

ين مما أدى إلى امتناع السجان عمدا عن إعطاء الطعام والشراب للسج – 06

  .وفاته

امتناع الطبيب عمدا عن علاج المريض مع قدرته على ذلك مما أدى إلى  – 07

  .)2(وفاته
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  الفرع الثالث
  فعل إيجابيالامتناع المسبوق ب 

إلى نوعين هما  –كما سبق وأوضحنا  –لقد جرى الفقه على تقسيم جرائم الامتناع   

إلا أن البعض ) الامتناع ذي النتيجة ( الامتناع المجرد وجرائم الارتكاب بطريق الامتناع 

منهم قد زاد قسما أو نوعا ثالثا من أنواع جرائم الامتناع وهو الامتناع المسبوق بفعل 

  :، وفق ما سنوضحه فيما يليإيجابي

  : تعريف جرائم الامتناع المسبوق بفعل إيجابي:  أولا
هذا النوع من الجرائم ليس امتناع خالص ولا فعل خالص، ولكنها تجمع بين   

الاثنين معا، أي النشاط فيها يكون مختلطا فعل إيجابي يتلوه آخر سلبي ويسميه البعض 

  .العملعن حالة امتناع 

في هذه الحالة تعاقب واستقلال، إذ يتعاقب عمل مجرد وامتناع مجرد والامتناع   

ويختلط كل منهما بذاتيته واستقلاله، وقد يكون أحدهما مشروعا والآخر غير مشروع، وهنا 

يكون الخطأ إيجابيا أو سلبيا مجردا، وقد يكون كلاهما غير مشروع وفي هذه الحالة يسبق 

  .  في إجراء عملية جراحية ثم امتنع عن إتمامها شرع الطبيبكما لو العمل الامتناع 

حيث أن الجريمة في هذا النوع تبدأ بفعل وتنتهي بامتناع باعتباره امتناع مركب   

  .)1(من الإيجاب والسلب معا 

  : طبيعة الامتناع المسبوق بفعل إيجابي:  ثانيا
يأخذ حكم إن هذا النوع من الامتناع نوع مركب من السلب والإيجاب معا ولكنه   

الإيجاب لأنه يبدأ به، وتبعا لذلك تكون النتيجة الإجرامية عنصرا في الركن المادي 

  .)2(للجريمة كما هو الحال في الجريمة الإيجابية العادية 
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ولا خلاف بين الفقه حول مسؤولية صاحب هذا النوع من الامتناع عن الفعل العمد   

هذا الفعل ع إذا جاء بعد الفعل الإيجابي فإن إذا توافر لديه القصد الجنائي لأن الامتنا

النتيجة الإجرامية ويكون سببا لها لأن الامتناع لا يكون إلا  ءوحده هو الذي يتحمل عب

تمكينا للفعل الإيجابي من إنتاج آثاره واستمرارها على نحو يؤدي إلى تحقيق النتيجة التي 

  .)1(التسلسل الطبيعي للأموريأمل تحقيقها بالفعل الإيجابي وفقا لما يؤول إليه 

  : أمثلة عن جرائم الامتناع المسبوق بفعل إيجابي:  ثالثا
إن الأمثلة عن هذا النوع من الامتناع كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا   

  :الحصر ما يلي

بحبس شخص آخر وشد وثاقه والامتناع عن إطعامه وسقيه قيام شخص  – 01

  .)2(حتى يموت، ثم يموت بالفعل 

القيام بتعريض طفل للخطر وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره  -02

  .على ذلك، بما أدى إلى وفاة الطفل أو إلحاق أضرارا به

الأطفال في أعمال سخرة لا تتناسب مع سنهم ) تسخير ( القيام بتشغيل  – 03

  .)3(بما يحدث بالأطفال إصابات جسيمة ثم يتركهم يموتون جوعا 

ختام هذا الفصل يمكن القول أن لامتناع نوع قديم من الجرائم ظهر في  في  

القوانين الوضعية القديمة ونصت عليه مختلف الشرائع السماوية، وهو جريمة على 

أهميتها واختلاف أنواعها جعلت الفقه ينقسم حول تحديد طبيعتها القانونية فظهرت بذلك 

من الامتناع لتأسيس الطبيعة القانونية لهذه  عدة نظريات محاولة لاعتماد على نوع معين

  .الجرائم
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  الفصل الثاني

  جريمة الامتناع أركان 

   

إذا كان من المقرر أن الجريمة تتمثل في سلوك غير مشروع يفضي إلى المساس 

، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا حول تحديد أركان الجريمة وإن اتفقوا  بمصلحة يحميها القانون

أن الأركان العامة  1فيرى البعض،  على اثنين منها هما الركن المادي والركن المعنوي

للجريمة لا تخرج عن ركنين اثنين أولهما الركن المادي  وثانيهما الركن المعنوي أو الأدبي 

إنما هو خالق ) الجنائي(الركن الشرعي الذي يجسده النص القانوني  لكون للجريمة

تطبيقا  فهو الركن القانوني أو الشرعي أما ركانها لأ محدد الهو ففيها  ركناللجريمة وليس 

والحقيقة أن الركن الشرعي هو مصدر وجود  لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إل بنص ،

  .  الجريمة وهو يسبق حتما البحث حول توافر الركن المادي والمعنوي 

أن للركن القانوني أهميته الواضحة في بناء الجريمة إذ لا وجود له  2ويرى البعض

  .لذلك إلى البحث في أركانها الأخرىإذا انتفى هذا الركن ، ولا حاجة تبعا 

دراسة الركن الشرعي للجريمة يستدعي العودة إلى النصوص القانونية التي تحكم  و

وجريمة الامتناع تقتضي دراسة ركنها الشرعي العودة إلى النصوص  ، هذه الجريمة

القانونية المتفرقة والتي نفضل تناول كل منها عند تناول كل نوع من أنواع الجرائم  ضمن 

  .لجرائم الامتناع أهم التطبيقات القانونيةمن هذا البحث  والمخصص لدراسة  القسم الثاني

متناع المادي والمعنوي ضمن هذا الفصل وعليه سوف ندرس ركني جريمة الا  

جرائم ل  القانونية  تطبيقاتال تناول تاركين النصوص القانونية الممثلة للركن الشرعي عند
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نقسم هذا الفصل إلى مبحثين بحيث يتناول الأول الركن هذا الأساس  لى، وع الامتناع

  . لجريمة، ويتضمن الثاني الركن المعنوي لهذه ا المادي لجريمة الامتناع
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  المبحث الأول

 الركن المادي لجريمة الامتناع

  

   ىيعاقب علو  يحددها القانون الظواهر الخارجية التييشمل العنصر المادي  إن  

ويعرف فقهاء القانون  القيام بها حسب ما هو وارد في أحكامه ،ارتكابها أو الامتناع عن 

كل ما يدخل في كيان الجريمة وتكون له طبيعة مادية  : الركن المادي للجريمة بأنه كل

، وهو ركن لا يمكن أن تقوم الجريمة بدونه ، لأن قيام الجريمة )1(تلمسه حواس الإنسان 

كن المادي يجعل إقامة الدليل عليها ميسورا ويحمي الأفراد من احتمال أن ر على ال

والركن المادي  )2(تؤاخذهم السلطات العامة دون أن يصدر عنهم سلوك مادي محدد 

الإحجام وعلاقة السببية بالنسبة لجرائم الامتناع ذات النتيجة  عنصر للامتناع يتمثل في

  .ابي وكذلك التي يسبقها القيام بفعل إيج

  المطلب الأول

  عنصر الإحجام

لتحديد معنى الإحجام المكون للركن  إن دراسة عنصر الإحجام تقتضي منا التطرق  

    :المادي لجريمة الامتناع والنتيجة المترتبة عن الإحجام وذلك في الفرعين المواليين

  الفرع الأول

  تحديد معنى الإحجام المكون للركن المادي لجريمة الامتناع

، وإنما  ، أي أنه ليس إحجاما مجردا  موقف سلبي أيا كان مجردليس الامتناع إن 

، ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم  هو موقف سلبي بالقياس إلى فعل إيجابي معين

  .)3(خصائصه
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القول أن الإحجام المكون للركن المادي لجريمة الامتناع  يمكن وعليه    

يتجسد في إحجام شخص عن إتيان فعل معين في ظل وجود واجب قانوني يلزمه بالقيام 

  . بالفعل المادي الذي امتنع عن القيام به

ويقتضي تحديد معنى الإحجام كأحد عناصر الركن المادي لجريمة الامتناع تحقق 

  :العناصر الموالية

  : إحجام شخص عن إتيان فعل معين:  أولا

لكي تقع جريمة لامتناع لابد أن يكون هناك سلوك ينم عنها شأنها في ذلك شأن   

، حيث أنه لا يمكن أن تقع هذه الجريمة إذا لم  الجريمة المرتكبة بواسطة سلوك إيجابي

لبي الذي ، والمتمثل في التصرف الس يصدر عن الفاعل السلوك المؤدي إلى ارتكابها

  .)1(يأتيه الفاعل والذي يأخذه القانون بنظر الاعتبار 

والواقع أن المشرع الجنائي لا يهتم بكل كف أو امتناع بل يهتم بطائفة معينة من   

السلوك السلبي وهي التي تضر أو تهدد بالضرر المصالح محل الحماية الجنائية وعنصر 

في هذه الحالة يتمثل في الكف أو الإحجام عن إتيان موقف إيجابي  )الامتناع(الإحجام 

، ولا يلزم أن يتمثل هذا الموقف أو السلوك في عدم  معين في وقت يتعين فيه الإتيان به

الحركة بل يتوافر هذا السلوك أيضا حتى في حالة الحركة متى كانت هذه لحركة مخالفة 

  .)2(واجبا بمقتضى قاعدة من قواعد السلوك  لتلك التي كان إتيانها في واقعة الحال

المشكل للركن المادي لجريمة الامتناع يحدده ) الامتناع(والفعل محل الإحجام   

، ومعنى ذلك أن الشارع يعتبر هذ الظروف  القانون صراحة ، بالنظر إلى ظروف معينة

،  جبة للحقمصدرا لتوقعه أن يقدم الشخص على فعل إيجابي معين تقتضيه الحماية الوا

  .فإذا لم يأت الشخص بذاك الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون
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ونستخلص من هذا التحديد أنه إذا لم ينسب إلى المتهم موقف سلبي خلال الفترة   

التي كان يتعين عليه فيها إتيان الفعل الإيجابي الذي ينتظره المشرع منه وكان دائم القيام 

 نه لم يقم بالفعل الإيجابي المنتظر منه فهو ممتنع طبقا للقانونبأعمال إيجابية معينة ولك

، وعلى لعكس من ذلك فإنه إذا اتخذ موقفا سلبيا عاما لكنه قام بهذا الفعل فقط فلا ينسب 

، فعنصر الإحجام يفترض أن الممتنع قد أحجم عن  )1(إليه الامتناع في المعنى القانوني 

ه في الوقت الذي يتعين عليه القيام به وإن كان قد أداء العمل المطلوب منه القيام ب

، أي لم يكن في حالة سكون بل كان في  انشغل بعمل آخر غير العمل المطلوب أداؤه

متى ارتبط هذا الامتناع بقاعدة آمرة  )2(حالة حركة ولكنها مغايرة للحركة المطلوبة منه 

،  حماية الحق المراد حمايتهمصدرها القانون تفرض على الشخص أن يقوم بفعل إيجابي ل

إذ أن عدم قيام الممتنع بهذا الفعل بالذات يجعله ممتنعا ولا أهمية على الإطلاق لما يقوم 

به من أفعل أخرى مغايرة لهذا الفعل أو اتخاذه موقفا سلبيا أيا كان على، فهذا الإحجام 

  .)3(هو تحديد موضوعي للفعل 

  :ن نذكرومن أمثلة الأحجام عن إتيان فعل معي  

، حيث أن المشرع يطلب  إحجام القاضي عن الحكم في الدعوى المطروحة أمامه – 01

وهذا الفعل يتمثل في  ، من القاضي إتيان فعل إيجابي معين في الدعوى المعروضة عليه

اتخاذه إجراءات الفصل في الدعوى بالكيفية والشروط المبينة في القانون فإذا أحجم 

  .4القاضي عن ذلك كان ممتنعا في نظر القانون

امتناع الشاهد عن أداء الشهادة والإدلاء بأقواله المتعلقة بالوقائع المعروضة أمام  – 02

  .القضاء
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  .)1(إرضاع طفلها بما يؤدي إلى هلاكه نتيجة عدم الرضاعة امتناع الأم عن – 03

وتجب الإشارة في هذا المجال أن القانون قد يتطلب إتيان فعل معين إتيانا كليا   

وعلى ذلك فإذا أتى الشخص بالفعل المطلوب منه جزئيا وأحجم عن الجزء الثاني فإن 

جريمة لأن المطلوب هو إتيان الفعل القيام بجزء مما يتطلبه القانون لا يمنع من القيام بال

  :، والأمثلة في هذا المجال كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي(2)  كله

، بحيث أن رد بعض المال واستبقاء بعضه لا يمنع  جريمة خيانة الأمانة – 01

  .من قيام الجريمة لأن المطلوب هو أداء الأمانة كلها

، حيث أن الجريمة في هذه الحالة تتحقق  جريمة الامتناع عن أداء النفقة – 02

  .، ولو أدى جزء منها النفقة كاملة –أي بالنفقة  –إذا لم يؤدي المحكومة عليه بها 

جريمة الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد  – 03

لة تقع حتى ولو تم التوريد الجزئي أو القيم ، فإن الجريمة في هذه الحا أو الأشغال

  .  )3(بالأشغال جزئيا 

  : إن إحجام الشخص عن إتيان فعل معين يقتضي إبداء بعض الملاحظات بشأنه   

لابد من توعية الأفراد في المجتمع بخطورة سلوك الامتناع ومدى المخاطر التي  -

والذي يتعارض مع ضرورة  قانونقد تترتب عن انتهاج هذا السلوك الخاطئ الذي جرمه ال

  .تعاون أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة

لابد من التمييز بين سلوك الامتناع الذي يجرمه القانون كسلوك الشخص الذي  -

يرى النيران تلتهم حافلة النقل العام أو الخاص دون أن يحرك ساكنا لإخماد الحريق فيها 

أو امتناع الشخص عن نقل مصاب  ، لقرب منهعلى الرغم من توفر وسائل الإطفاء با
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وبين سلوك الامتناع الذي لا يجرمه  في حادث للمستشفى مع توفر وسيلة النقل لديه ،

  . كامتناع الشخص عن نقل مسافر في وسيلة نقله الخاصة به القانون 

الامتناع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا ذلك  في ويراعى  -

، لأن المصلحة العامة تحقق فائدة لجميع أفراد  يكن من الممكن تحقيق المصلحتين معا

وبذلك فهي المصلحة الأولى بالحماية  )1(المجتمع بما فيها صاحب المصلحة الخاصة 

  .والرعاية 

  : وجود واجب قانونا يلزم الشخص بالقيام بالفعل محل الإحجام : ثانيا

، فهو الذي يتولى تحديدها  إن الذي يحدد الأفعال المطلوب أداؤها سلفا هو القانون  

،  ، ففي كل نص منشئ لجريمة امتناع يوجد  حق يحميه القانون صراحة أو ضمنا

، فإذا امتنع عن ذلك كان  به القانونووسيلة هذه الحماية تكون بأن يقوم الجاني بما يأمره 

  .)2(امتناعه هذا مؤثرا في ذلك الحق وبالتالي يعد ممتنعا في نظر القانون 

نستنتج أن الامتناع ليس له وجود في نظر القانون إلا إذا كان الفعل الإيجابي و 

، فإذا كان الامتناع إحجاما عن فعل إيجابي معين  مفروض قانونا على من امتناع عنه

استتبع ذلك القول بأن الامتناع يستمد أهميته القانونية من الأهمية التي يسبغها القانون 

  .على هذا الفعل الإيجابي

والواجب القانوني ليس شرطا لثبوت الصفة غير المشروعة للامتناع أي أنه ليس   

أي  ، ، ولكنه عنصر في الامتناع ذاته عنصرا بقوم عليه الركن الشرعي لجريمة الامتناع

  .عنصر يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتناع هأن

،  وأهمية هذا التحديد لموضع الواجب القانوني بين أركان جريمة الامتناع واضحة  

فإذا ثبت وجود الواجب القانوني فقد تحقق وجود الامتناع في ذاته كعنصر في الركن 

،  ولا يعني ذلك ثبوت الصفة غير المشروعة لجريمة الامتناع ، المادي لجريمة الامتناع
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من   – تطبيقا للقواعد العامة في الركن الشرعي للجريمة –وإنما يقتضي توافر هذه الصفة 

  .)1(حيث خضوع امتناع لنص التجريم وعدم خضوعه لسبب إباحة 

ي يأتي مخالفا إذن لامتناع الذي يعتد به القانون ويعاقب من توافر في حقه هو الذ  

لالتزام قانوني بأن يكون الشخص أحجم عن تنفيذ التزام قانوني بمباشرة عمل إيجابي 

معين لا مجرد امتناعه وكفه عن القيام بواجب أدبي أو ديني أو أخلاقي فالأب الذي 

شاهد ابنه مهدد بالغرق فلم ينقذه لا ينسب له الامتناع إذا كان لا يعرف السباحة وإذا 

ب ابنه تحاصره النيران فلم ينقذه لا ينسب إليه الامتناع إذا كان من المستحيل شاهد الأ

  .)2(اقتحام النيران

وفي هذا المجال يجدر التنويه إلى أنه ليس شرطا أن يكون مصدر الواجب   

القانوني نص في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له بل من الجائز أيضا أن يكون 

طبقا  – د عمل مادي كالفعل الضار إذا صلحكالعقد أو مجر مصدره عملا قانوني 

  :، ولتوضيح ذلك نسوغ الأمثلة التالية )3(أن يكون مصدرا لنشوء واجب قانوني  -للقانون

، ومثال  قد يكون مصدر الواجب القانوني هو نص في قانون العقوبات – 01

دولة أن يبلغ ذلك ورود نص في قانون العقوبات يلزم كل شخص يتمتع بجنسية ال

، فإذا لم يبلغ هذا  )4(السلطات العامة عن أي جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة علم بها 

  .الشخص عن ذلك كان ممتنعا

، كالتزام الحارس الخاص  وقد يكون العقد هو مصدر هذا الالتزام القانوني – 02

، والتزام  والتزام مدير المستشفى بتوفير الغذاء والدواء للمرضى ، بالعمل على منع السرقة

ففي هذه الأمثلة يعد امتناع  )5(شخص ما بقيادة أعمى بناء على عقد بينهما على ذلك 

كل من الحارس عن منع السرقة أي الامتناع عن الحراسة وامتناع مدير المستشفى عن 
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لأعمى إلى خطر بما أدى د الأعمى عن تنبيه ا، وامتناع قائ توفير الغذاء والدواء للمرضى

  .عاقبا عليه قانونا، يعد امتناعا م ررضلإصابته ب

وقد يكون الفعل الضار هو مصدر هذا الالتزام وذلك كالشخص الذي  – 03

يحدث رعبا وخوفا لدى شخص آخر بما يؤدي إلى سقوطه في نهر مثلا  لا يحاول إنقاذه 

،  ومن يلقي بسيجارة مشتعلة في  ام مصدره الفعل الضارفإنه في هذه الحالة يخل بالتز 

، فإنه يكون مخلا بالتزام مصدره الفعل  مكان ما فيؤدي إلى إشعال النار في ذلك المكان

، وبالتالي يكون ممتنعا في نظر القانون لأنه ملزم بحكم القانون بإخماد النار فإذ  الضار

  .)1(ما معاقبا عليه قانونا امتنع عن ذلك فإنه يكون قد ارتكب فعلا مجر 

وقد يستخلص الواجب القانوني من المبادئ القانونية العامة ومثال ذلك  – 04

الالتزام المفروض على كل من الزوجين برعاية الآخر والالتزام المفروض على الآباء 

حيث أن الإخلال بواجب الرعاية ي هاتين لحالتين يترتب  )2(والأمهات برعاية أطفالهم 

  .ه مسؤولية لامتناع للشخص الممتنععلي

ن وعليه يمكن القول أنه إذا لم يوجد واجب قانوني على الشخص فلا محل لأ  

لامتناع إليه حتى لو كان في إحجامه مخالفا لواجب أخلاقي أو ديني ولا يمكن انسب ي

إذ  ،)3(، حيث أنه لا يعد ممتنعا في نظر القانون  مساءلاته عما يحدث من ضرر للغير

أن الواجب القانوني يقتضي وجود قاعدة ما تضع على عاتق الشخص التزاما بإتيان أمر 

تخلف وكان يجب أن يتحقق ولا تهم طبيعة تلك القاعدة طالما هي موجودة وأن وجودها لا 

، غاية الأمر أنه لا يكون للامتناع كيان في  غناء عنه في سبيل القول بوجود الامتناع

، لا محض قاعدة دينية أو  حيث تكون القاعدة المذكورة قاعدة قانونية نظر القانون إلا 
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، والغاية من ذلك أن الامتناع لا يمكن أن يكون له صلاحية التسبب دون وجود  خلقية

  .تلك القاعدة

والقاعدة في هذه الحالة هي تلك القاعدة التي يتوقف على وجودها التسليم بوجود   

القواعد التي يحيط بها علم الرجل العادي بحيث لو وجد هذا الامتناع بنا على كونها من 

  . )1(الرجل في ذات ظروف الحال لكان يحس بندائها ويسير على مقتضاها 

ويترتب على هذا القول أن من يشاهد غريقا يحوطه الموج ويشرف على الهلاك ولا   

يره وكان إنقاذه لا ينقذه حتى يلقى حتفه لا يعد قاتلا له حتى ولو لم يكن على الشاطئ غ

، وكذلك من يشاهد طفلا يعبث  يعرضه لأي خطر وذلك متى تخلف النص القانوني

، وكذلك من يرى أعمى  بأسلاك كهربائية عارية فلا ينهره حتى يصعقه التيار ويقتله

يوشك أن يقع في حفرة أو تصدمه سيارة فلا يحذره حتى يموت لا يعد ممتنعا في نظر 

ص ، وأيضا الطبيب الذي يرى جريحا على قارعة الطريق أو في أي القانون لتخلف الن

مكان آخر ولا يقوم بإسعافه واتخاذ اللازم لعلاجه وإنقاذ حياته حتى يموت لا يعد ممتنعا 

، وكذلك الزوج الذي يرى زوجته تتناول جرعة  ، وبالتالي لا عقاب عليه في نظر القانون

تلقى حتفها لا يعد ممتنعا لا يقوم بإسعافها حتى من السم ثم لا يمنعها من ذلك أو حتى 

  .قانونا وذلك في حالة غياب نص التجريم 

وتخلف    وسبب عدم العقاب في الأمثلة السابقة يتمثل في تخلف معنى الامتناع  

الالتزام القانوني أيا كانت صورته إلا أن القوانين الحديثة تتضمن هذه الالتزامات بواجب 

شروط معينة كما سيأتي بيانه لا حقا وإن كان القانون لا يمكن أن يفرض تقديم المساعدة ب

على الناس الشجاعة أو الإحسان أو الشهامة والبطولة والتضحية والجود بالمال أو النفس 

  .من أجل الغير خصوصا إذا كان في ذلك قدر من المخاطرة وإن كان يسيرا
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ع فإنه يشترط أن يكون في وسع وإذا كان الالتزام القانوني عنصرا في الامتنا  

، وذلك تطبيقا لقاعدة لا  الممتنع القيام بالعمل الإيجابي الذي ينسب إليه الإحجام عنه

التزام مستحيل فالأب الذي يشاهد ابنه مهددا بالغرق ولا ينقذه لا ينسب إليه الامتناع إذا 

وإلام التي لا تقدم الطعام لوليدها لا تعد ممتنعة إذا لم يكن لديها  ، كان لا يحسن السباحة

  .طعام تقدمه له ولا تستطيع الحصول له على الطعام اللازم

  .)1(وبالتالي لا محل للقول بتوافر جريمة الامتناع في الحالات السابقة   

  الفرع الثاني

  )نتيجة الإحجام ( النتيجة المترتبة على الإحجام 

لة بين الامتناع والنتيجة الإجرامية دورها في تحديد نطاق النص بحيث إن للص  

أي (بين الامتناع والنتيجة القول بأنه ) الصلة(ينبني على الاعتراف بهذه العلاقة 

، وأن القانون  مجرد وسيلة لإحداث النتيجة شأنه في ذلك شأن الفعل الإيجابي) الامتناع

ومن ثم يكون للامتناع ذات القيمة القانونية التي  ، لا يفرق بين وسائل إحداث النتيجة

  .)2(للفعل الإيجابي 

وعلى هذا الأساس سوف نتناول تعريف النتيجة المترتبة عن الإحجام وطبيعته   

  :ضمن النقطتين المواليتين

  : تعريف النتيجة في جرائم الامتناع:  أولا

هي التغيير الذي يحدث في العالم لخارجي كأثر مترتب على  )الضارة(النتيجة   

، كما تعرف النتيجة كذلك بأنها السلوك المتمثل في العدوان على مصلحة  )3(السلوك 

  .)4(، بالإضرار بتلك المصلحة أو بتهديدها  يحميها القانون
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والنتيجة الإجرامية في جرائم الامتناع هي عنصر متطلب في الركن المادي   

  .)1(لجريمة المتمثل في الامتناع بحيث لا تقع الجريمة تامة إلا بحدوث النتيجة ل

  :تحديد طبيعة النتيجة في جرائم الامتناع:  ثانيا

، هذا  إن النتيجة في جرائم الامتناع هي أحد مكونات العنصر المادي للجريمة  

لأن النتيجة تقع وتترتب  ، وليس من الضروري أن يترتب على السلوك أثر خارجي

نتيجتها بمجرد إتيان السلوك إيجابيا أو سلبيا مادام لهذا السلوك صلاحية الاعتداء على ما 

، ولذلك كانت النتيجة صفة في السلوك وليس عنصرا  يحميه القانون من حق أو مصلحة

مظهر  فهو عبارة عن) الأثر المادي(، أما الأثر الذي يترتب على السلوك  متميزا عنه

  .، وهذا هو الرأي الأول في تحديد النتيجة المترتبة في جرائم الامتناع)2(لهذا العدوان 

، إذ يرى  أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن النتيجة عنصر متميز عن نشاط الفاعل  

أن القانون يأخذ في الاعتبار بالسلوك المادي للفرد بصرف النظر عما  يترتب عليه من 

ذلك تكون النتيجة حسب هذا الرأي عنصرا متميزا عن السلوك وليس صفة ، وب )3(نتائج 

  .فيه

وفي هذا الصدد يمكننا القول أن النتيجة في الواقع تشكل عنصرا متميزا عن نشاط   

  .الفاعل ولا تختلط به، ولكنها بالرغم من ذلك تبقى تمثل الأثر المترتب عن هذا النشاط

  المطلب الثاني

  علاقة السببية

، والإسناد في النطاق  إن السببية بصفة عامة هي إسناد أمر من أمور إلى مصدره  

  :الجنائي نوعان
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يقتضي نسبة الجريمة إلى فاعل معين، كما يقتضي نسبة نتيجة ما إلى  : الأول

  .فعل ما، بالإضافة إلى نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين

لية المطلوبة لتحمل يقتضي نسبة الجريمة إلى شخص متمتع بالأه : الثاني

  .المسؤولية الجنائية

، وهو الذي يشير إلى لفظ  والإسناد الذي يعنينا في هذا المقام هو الإسناد المادي  

، ذلك أنها صلة بين  ، فعلاقة السببية ذات طبيعة مادية السببية في لغة القضاء والفقه

ما للفعل من نصيب في ، وينحصر دورها في بيان  ظاهرتين ماديتين هما الفعل والنتيجة

ة مادية لذا تسمى أيضا ع، ومن ثم اقتضى الأمر أن تكون ذات طبي إحداث النتيجة

  .)1(بالإسناد المادي 

 13/06/2000حيث أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ :" وقضي أنه   

أن طالما أن القرار المطعون فيه اعتبر :...بالنقض والإحالة اعتمد على السبب التالي 

يذكر ولم يحدد أو  المتهمين شاركوا جميعهم في أعمال العنف على الضحية فإنه لم

ائغة علاقة السببية بين الضرب والجرح العمدي والوفاة باعتبارها عنصرا يناقش بأسباب س

أساسيا في استخلاص النتيجة المتوصل إليها لإعطاء الوقائع وصف جناية الضرب 

وفاة الذي يتطلب بالضرورة أن تكون الوفاة ناتجة عن والجرح العمدي المفضي إلى ال

الضرب والجرح العمدي وهو ما يتطلب تحليل ومناقشة تقرير تشريح الجثة والأخذ به أو 

  2..."استبعاده وتبرير ذلك بأسباب صائغة ومقبولة 

ودراسة علاقة السببية يقتضي بيان المقصود بها وبعض النظريات المفسرة لها    

  :فرعين المواليينال وذلك في
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  الفرع الأول

  تحديد المقصود بعلاقة السببية

، ثم الوقوف  إن تحديد المقصود بعلاقة السببية يستلزم إعطاء تعريف لهذه العلاقة  

  :، وفق ما سنتناوله ضمن الآتي ستها، ومجال درا على أهميتها

  : تعريف علاقة السببية في جرائم الامتناع:  أولا

السببية عموما تعني الصلة التي تربط بين السلوك الإجرامي ) رابطة(علاقة  إن  

  . )1(الذي أتاه الجاني والنتيجة الإجرامية التي حصلت 

، وهي عنصر من عناصر الركن  هي العلاقة المنتجة بين السلوك والحدثو    

  )2( .المادي للجريمة لا للركن المعنوي فيها

  .الجاني والضرر الذي ترتب عليه قة السببية إذن هي الرابط بين خطإفعلا  

  : أهمية علاقة السببية:  ثانيا

يشير إلى وجود سبب لها لأنه لا يمكن تصور نتيجة بدون  ةإن وجود نتيجة معين  

وعليه إذا ما أريد مساءلة الفرد عن النتيجة التي حصلت فيشترط فيه أن يكون  ، سبب

  .)3(السبب في حصولها 

، وبتعبير  وعلاقة السببية في جرائم الامتناع لها ذات الأهمية في الجرائم الإيجابية  

، فهي عنصر للركن المادي وهي تبعا  آخر لها ذات أهميتها في النظرية العامة للجريمة

، فلا يسأل الممتنع  ست الشرط الوحيد للمسؤوليةي، ولكنها ل ك شرط لقيام المسؤوليةلذل

عن النتيجة الإجرامية إلا إذا ثبت توافر علاقة السببية بين امتناعه وهذه النتيجة متى 

، وقد يسأل عن امتناعه إذا وجد نص تجريم يخضع له هذا  توافر لديه القصد الجنائي

  .)4(الامتناع بالذات 
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  : مجال دراسة علاقة السببية في جرائم الامتناع:  ثالثا

  إيجابي فقط  صر على الجرائم التي ترتكب بطريقإن دراسة علاقة السببية لا تقت  

  .)1(إنما أيضا تشمل الجرائم التي ترتكب عن طريق الامتناع الذي تترتب عليه نتيجة 

في جرائم الامتناع يقتصر ويجب الإشارة في هذا المجال إلى أن دراسة السببية   

، أي جرائم الارتكاب بالامتناع التي   البحث بشأنها على جرائم الامتناع ذات النتيجة

، فلا يكون محل لمسؤولية الممتنع عنها ما لم تتوافر  يتضمن ركنها المادي نتيجة إجرامية

  .علاقة سببية بينها وبين امتناعه

، ومن ثم لا يكون محل  نتيجة إجراميةأما جرائم الامتناع البسيط فلا تفترض   

  . )2(لعلاقة السببية فيها 

كما  –والبحث في علاقة السببية يفترض قيام طرفي العلاقة وهما السلوك والنتيجة   

   فإذا ما تواجد السلوك ولم تتواجد النتيجة فلا محل لبحث رابطة السببية –سبق واشرنا 

ير المشروعة التي يعتد بها المشرع في التكوين فهي لا تقوم إلا بين السلوك والنتيجة غ

، ولذلك لا تثور مشكلة السببية بالنسبة لجرائم السلوك المجرد وهي التي  القانوني للجريمة

تقوم فيها الجريمة على السلوك المادي بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه، وبالتالي لا 

أن مشكلة   ، فالقاعدة الركن الماديينفي البحث في رابطة السببية كعنصر من عناصر 

  .)3(السببية لا تثور إلا في نطاق الجرائم التي يشتمل ركنها المادي على نتيجة إجرامية 

، وبالتالي فإن القول  ومعيار مسؤولية الجاني في هذا المجال هو تحقق النتيجة  

تدخل المتهم بتوافر السببية يكون ممكنا في الحالة التي تتحقق فيها النتيجة بعدم 

، وبالتالي  ، بحيث أن النتيجة في هذه الحالة ما كانت لتتحقق لو تدخل المتهم )امتناعه(

، إما إذا كانت النتيجة  ، وبالتالي يسأل عنها تدخله يعتبر سببا كافيا للنتيجة عدم  فإن

                                                 
1
)( – ، 9��  .100ص  �زھر $��ر ��د ، ا��ر$� �

2
  .�14"�ود �$�ب "��� ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

3
  .�242"�د أ"�د �;ط�: أ�وب ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(



 القواعد العامة لجرائم الامتناع ----------------------------------------  :ا	��ب ا�ول 

 

70 

 

القانون فإن رابطة السببية تنقطع لأن الامتناع  ستتحقق ولو باشر المتهم عمله كما أمره به

  . )1(لم يكن ظرفا ملائما لحدوث النتيجة ولم يكن هو السبب المؤدي إلى حدوثها 

وعلى ضوء ذلك فعندما لا توجد صلة بين الممتنع وبين النتيجة الحاصلة فإن   

إن هذا لا يعني ف) كماسبق(، وإذا ما بدت أهمية علاقة السببية واضحة  الممتنع لا يسأل

، فمن أجل قيام مسؤولية الممتنع لابد من توافر  أنها تمثل الشرط الوحيد للمسؤولية

وهي عناصر المسؤولية فيتعين ثبوت عدم مشروعية الامتناع ويتعين  )2(عناصر أخرى

م مشروعية ، غير أن ثبوت عد توافر الخطيئة لدى الممتنع في صورة القصد أو الخطأ

الممتنع ليس من شانه الفصل فيما إذا كانت علاقة السببية متوافرة  إوت خطالامتناع أو ثب

  .)3(أو غير متوافرة  

يمكن القول أن سببية الامتناع تثور فقط في جرائم السلوك ذات النتيجة التي تأخذ و   

وتتحقق تلك الصورة في الأحوال التي  ، في محيط السلوك السلبي اسم الجرائم السلبية

 ينهى فيها المشرع عن تحقيق نتيجة مادية معينة ويجرم السلوك الذي يتسبب في إحداثها

ولما كانت جرائم الامتناع المجرد لا يتضمن ركنها المادي نتيجة إجرامية بل يتم العقاب 

  .)4(فيها على مجرد الامتناع فإنه لا يثور بحث علاقة السببية فيها

  الفرع الثاني

  النظريات المبينة والمفسرة لعلاقة السببيةبعض 

بداية يجب الإشارة إلى أن المعايير المتخذة في تحديد العلاقة السببية بين النشاط   

، كما )5(، هي ذاتها المعايير المتخذة لتحديد السببية عموما  والنتيجة في جرائم الامتناع

قانون حول تبني اقتراح أو نظرية معينة تثبت قيام أو تجدر الإشارة إلى اختلاف شراح ال
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، وهي النظريات التي سنذكر 1انقطاع رابطة السببية ، فتعددت بذلك النظريات واختلفت

  :من أهمها

  ):السببية الملائمة ( نظرية السبب الملائم :  أولا

سوف أتناول مضمون هذه النظرية مع عرض بعض الأمثلة التي صاغها أنصارها   

  :، وذلك وفق الآتي للوصول  بعد ذلك إلى محاولة تقديرها

  : مضمون نظرية السبب الملائم – 01

   مقتضى هذه النظرية أنه يجب عدم الاعتداد بكافة الأسباب المؤدية إلى النتيجة  

وإنما يتعين الوقوف عند سبب معين هو الذي  تتوفر فيه الكفاية العامة لإحداث نتيجة 

، وهو  ث ذلك إلا إذا كان هذا السبب منطويا على إمكانية حدوث النتيجة، ولا يحد معينة

  ما يقتضي أن تتوافر في النشاط الإجرامي صلاحية إحداث النتيجة حتى يعتبر سببا لها

ولكن تحديد هذه الإمكانية أو هذه الصلاحية لا يتم بطريقة مجردة وإنما يجب أن يتم على 

رة أو اللاحقة على النشاط إذا كان في إمكان الشخص ضوء العوامل السابقة أو المعاص

  . المعتاد في مثل ظروف الجاني أن علم بها

تعتد فقط بالسبب الملائم لإحداث و  ،  فهذه النظرية إذن تفرق بين عوامل النتيجة  

، ويكون السبب ملائما إذا احتوى بطبيعته على إمكانية إحداث تلك النتيجة وعلى  النتيجة

  .)2(العادي للأمور   ضوء المجرى

وتبرير وجهة النظر هذه مفادها أن الاعتداد بجميع العوامل يقود إلى تقرير حتمية   

–، فهي تفحص الفعل الإجرامي في ذاته  حدوث النتيجة وهو ما رفضته هذه النظرية

وتسأل عنه إذا ما كان ينطوي على الإمكانيات  -مقترنا ببعض عوامل النتيجة فقط
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التي تجعل من شأنه إحداث النتيجة وتجعل توافر هذه الإمكانيات هو معيار الموضوعية 

  .العلاقة السببية بينه وين النتيجة

ويترتب على هذا الكلام أنه إذا تداخلت عدة عوامل شاذة أو أجنبية عن سلوك   

لا الجاني فإنه يجب التفرقة بين العوامل المألوفة التي تتفق مع السير العادي للأمور وهذه 

، وبين العوامل غير المألوفة وغير المتوقعة وهذه تقطع علاقة  تقطع علاقة السببية

  . )1(السببية بين سلوك الجاني وبين النتيجة النهائية  

الشاذة التي تقطع رابطة السببية توسط إرادة آثمة بين الامتناع ومن أمثلة العوامل   

غريمه وامتنع عن انقاذه بقصد »ب«على وشك أن يطعن » أ«والنتيجة، فلو شاهد شرطي 

شاذا لا يتفق والسير العادي  يقطع رابطة السببية باعتباره عاملا) أ(قتله فإن توسط إرادة 

، فإذا نقل هذا الأخير إلى المستشفى الذي حدث أن شب فيه حريق أدى إلى )2(للأمور 

ة السببية مما ، فإن الحريق هنا يعتبر عاملا شاذا يؤدي إلى قطع علاق وفاة المريض

يعني عدم مساءلة الجاني عن النتيجة باعتبار أن العامل الشاذ هو الذي أدى إلى تلك 

  .)3(النتيجة وبه بدأت علاقة سببية جديدة 

  :أمثلة عن السبب الملائم كأساس لعلاقة السببية – 02

على ضوء ما سبق تعتبر علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية قائمة إذا   

كان الامتناع يتضمن إمكانية إحداث النتيجة وفقا للمجرى العادي للأمور أي أن الممتنع 

يكون مسؤولا عن النتيجة في الحالة التي تتوسط بين الامتناع وتلك النتيجة عوامل عادية 

متنعت مرضعة عن إرضاع طفلها لفترة معينة مما أدى إلى أن تدهور وغير شاذة فإذا ا

صحته وعند نقله إلى أحد المستشفيات توفي نتيجة ما أصابه من عدم الإرضاع من 

، وكذلك حالة رجل المطافئ الذي يشاهد   اعتلال فهذا السبب ملائم لإحداث نتيجة الوفاة
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اذه مع قدرته على ذلك قاصدا من وراء غريمه على وشك الاحتراق بالنار فلا يهرع لإنق

امتناعه قتله فإنه في هذه الحالة يسأل عن جريمة قتل عمدية لأن امتناعه يعتبر الوسيلة 

في القتل كما أن أثر النار في هذه الظروف في حالة امتناع رجل المطافئ أمر طبيعي 

  .)1(وسير عادي لا يقطع علاقة السببية  

  : لملائمتقدير نظرية السبب ا – 03

بالرغم مما لهذه النظرية من مزايا فإنها لم تخلو من بعض العيوب، وفيما يلي   

  :توضيح ذلك

  : مزايا نظرية السبب الملائم –أ 

  :تتميز هذه النظرية بجملة من المبادئ التي من أهمها

إذا أنها لا تعترف بسببية الفعل للنتيجة  ، إن هذه النظرية ذات طابع قانوني – 01

، فهي تتطلب في الفعل أن يكون ذا قيمة قانونية حتى يصلح  بمجرد إسهامه في إحداثها

  .الاعتداد به قانونا كأحد عناصر المسؤولية

إن هذه النظرية تحصر علاقة السببية في إطار معقول فتتفادى بذلك القول  – 02

  .)2(ة  يتناقض العاداللات بالمسؤولية الجنائية في حا

تعتمد هذه النظرية معيار الشخص المعتاد لتقدير علاقة السببية سواء من  – 03

، وهو معيار يتفق مع  حيث فعل الجاني أو من حيث توقع العوامل المقترنة بهذا الفعل

ى فإن هذه ، ومن ناحية أخر  الاستقرار القانوني الذي يستهدف تحقيقه قانون العقوبات

نطوي عليه نشاط الجاني من احتمالات إحداث النتيجة تتفق مع يالنظرية تعتمد على ما 

قانون العقوبات بألا يسلك الشخص سلوكا خطرا ينطوي على تهديد المصالح المحمية في 

  .)3(هذا القانون  
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  : عيوب نظرية السبب الملائم –ب 

هذه النظرية من مزايا فإنه لم تخلو من بعض العيوب التي تناولها  رغم ما تتميز به  

  :، ومن بين هذه العيوب نذكر نقادها

  .تؤدي هذه النظرية إلى نفي علاقة السببية من الناحية الطبيعية – 01

لا تعطي هذه النظرية معيارا محددا للسببية يصلح في جميع الأحوال  – 02

ك لأن تقدير السببية الملائمة يكون وفقا لكل حالة ، وذل وينطبق على جميع الفروض

، وهذا يؤدي إلى الخلاف حول وجود أو  على حدة تبعا للظروف التي يؤثر فيها السلوك

  .)1(عدم وجود السببية  

نائي لا يبني أحكامه تنطوي هذه النظرية على تحكم في حين أن القانون الج – 03

  .ميةعلى أسس تحك

ظرية بعض العوامل المؤدية إلى النتيجة بالرغم مما لهذه تستبعد هذه الن – 04

العوامل من دور في إحداث النتيجة فهي عوامل ما كانت النتيجة ستقع لولاها فكيف يكون 

  .من المعقول استبعادها

تعتمد هذه النظرية على فكرة التوقع وفقا للمجرى العادي للأمور وفكرة  – 05

  ستخدامها في تحديد عنصر موضوعي في المسؤوليةالتوقع هي فكرة نفسية لا يمكن ا

  .)2(فهي تؤدي إلى الخلط بين الركن المادي والركن المعنوي للجريمة  

  : )السبب الفعال  –السبب الأقوى ( نظرية السبب المباشر :  ثانيا

هذه النظرية وبعض الأمثلة التي صاغها أنصارها ونحاول  سوف نتناول مضمون  

  :تقديرها ضمن النقاط الموالية
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  :مضمون نظرية السبب المباشر – 01

نظرية السبب المباشر أو السبب الفعال أو الأقوى هي النظرية التي يأخذ بها   

إذا كان امتناعه  ، بحيث لا يسلمون بمسؤولية الممتنع إلا الفقهاء الذين يميلون إلى التشدد

، فإذا لم تتوفر السببية بين الامتناع والنتيجة فلا  هو السبب الأساسي في إحداث النتيجة

  .)1(مسؤولية على الممتنع  

فهذه النظرية تقوم بتحديد علاقة السببية بين النتيجة والنشاط الذي قام به الفاعل   

بحيث لا يعد هذا الفعل سببا للنتيجة إلا  ، من خلال النظر إلى فاعلية ذلك النشاط

  .اتصلت هذه النتيجة اتصالا مباشرا بالفعل

أي أنه من أجل تحديد علاقة السببية ينظر إلى مختلف الأسباب لمعرفة من كان   

، فإذا تم تحديده اعتبرت الأسباب الأخرى مجرد  منها السبب المباشر في إحداث النتيجة

بحيث أنه إذا نظرنا إلى ذلك النشاط نجد أنه لا توجد ،  ظروف ساعدت أو هيأت له

، أما خلافه من الأسباب فإنها لا  هناك سلسلة سببية تفصله عن النتيجة التي ترتب عليه

تكون أكثر من مجرد ظروف ساعدت وهيأت لحصول النتيجة ولكن بصورة غير مباشرة  
)2(.  

جاني لا يسأل عن النتيجة وخلاصة القول أن هذه النظرية تقوم على أساس أن ال  

، أو بعبارة أخرى يجب أن يكون  التي حدثت إلا إذا كانت متصلة اتصالا مباشرا بفعله

فعل الجاني هو السبب الأساسي أو الفعال أو الأقوى الذي أدى لحدوث النتيجة الإجرامية 

  .)3(بحيث يمكن القول بأنها قد حدثت من نشاط الجاني دون غيره  
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  : أمثلة عن السبب المباشر كأسس كعلاقة السببية – 02

من أمثلة العوامل التي تتفق والمجرى العادي للأمور حسب ما ذهب إليه أنصار   

هذه النظرية الحريق الذي يوشك أن يقضي على شخص ويمنع رجل المطافئ عن إنقاذه 

، ولكن أثر  ففي هذه الحالة تدخلت النار في إحداث النتيجة ، بقصد قتله لعداوة بينهما

النار في هذه الظروف في حالة امتناع رجل المطافئ عن إنقاذ غريمه أمر طبيعي وسير 

  .)1(عادي لا يقطع رابطة السببية 

ومن الأمثلة كذلك ملاحظة قائد سفينة تجارية أن سفينة أخرى تتقدمه وأن سفينته   

، ولكنه مع ذلك يمتنع عن إيقافها  ا ما لم يوقف على الفور سيرهاتوشك أن تصطدم به

عن وقف سير السفينة ) امتناع قائد السفينة(، فإن فعل الامتناع  فيحدث الاصطدام بها

  .)2(يعد سببا مباشرا في حدوث الاصطدام 

  :تقدير نظرية السبب المباشر – 03

، وبجانب هذه المزايا  التي تحققهاإن نظرية السبب المباشر تتميز بعدد من المزايا   

  :، وفيما يلي ببيان ذلك تتميز بعدد من العيوب

  :مزايا نظرية السبب المباشر –أ 

  :من أهم مزايا هذه نظرية السبب المباشر نذكر  

ذلك لأنها تتطلب  ، هذه النظرية أصلح الاتجاهات للمتهم وأكثرها رعاية له – 01

، حيث تعترف فقط بالارتباط المباشر  نوعا من الاتصال المادي بين الفعل والنتيجة

  .المحقق بينهما حتى يمكن اعتبارها داخلة في بنيان الركن المادي للجريمة

تستبعد هذه النظرية أي اعتبار نسبي للعوامل غير المباشرة ولذلك فهي  – 02

  .)3(أصلح الاتجاهات للمتهم 
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إن اعتبار السبب المباشر هو السبب المؤدي والمؤثر في إحداث النتيجة  – 03

، وهذا يردي إلى سهولة تطبيق هذه  يقتضي استبعاد غيره من الأسباب غير المباشرة

  .النظرية من الناحية العملية

  :عيوب نظرية السبب المباشر –ب 

  :ير إلى أهمها فيما يليتعتري هذه النظرية جملة من النقائص والعيوب التي نش  

إن هذه النظرية لم تعر الأهمية الكافية للسبب إلا إذا كان ناشئا عن نشاط  – 01

، وبالتالي فإن علاقة السببية تكون محصورة بنطاق  يدخل في الركن المادي للجريمة

ضيق وهذا يؤدي إلى استبعاد الكثير من الأنشطة السلبية لأن أثرها غير مباشر في 

  .)1(نتيجة حدوث ال

إن استبعاد هذه النظرية للأسباب الغير مباشرة يؤدي إلى إفلات الجاني من  – 02

فلا  ، المسؤولية إذا تدخلت إلى جانب نشاطه عوامل أخرى تكون هي الأقوى من نشاطه

تتوفر علاقة السببية بين إصابة شخص في حادث سيارة ووفاته أثناء إجراء عملية جراحية 

له لأن إثبات وفاة المجني عليه كنتيجة مباشرة للحادث يكون متعذرا نظرا لأن هناك 

ظروف وعوامل كثيرة تداخلت مع الإصابة التي حدثت بالمجني عليه قد تكون هي السبب 

ومثالها الأخطاء التي تكون قد ارتكبت أثناء أو بعد تدخل الجراح  الرئيسي في وفاته ،

ومن ثم فإن الدليل على توافر السببية المباشرة بين خطإ السائق ووفاة المجني عليه يكون 

رغم أن الجاني     2لا يسأل السائق إلا عن جريمة الجرح الخطأ وبالتالي،  غير متوفر

في حدوث الوفاة فلو لا إصابته للمجني عليه لما نقل ) الملائم(في هذه الحالة كان السبب 

  .، ورغم ذلك فإنه لا يسأل عن القتل هذا الأخير إلى المستشفى ولما تم غرقه
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، فهي لم تنجح في إيجاد معيار  هذه النظرية تحل صعوبة بصعوبة أكبر – 03

  .)1(يوضح السبب الأقوى أو الأكثر فعالية في تحقيق رابطة السببية 

هذه النظرية قد تؤدي إلى أن يتحمل شخص نتيجة إجرامية لم يكن فعله  – 04

، ومثال ذلك إذا جرح شخص جرحا بليغا  فيها هو السبب الأقوى حقيقة في إحداثها

وتوفي هذا الأخير أثناء نقله إلى المستشفى بسبب حادث مرور أدى إلى انقلاب ) قاتلا(

ه النظرية لا يسأل عنها من قام بالجرح وإنما ، فالوفاة هنا حسب هذ السيارة التي تحمله

  .، وهذا يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الجنائية يسأل عنها سائق السيارة

  : نظرية تعادل الأسباب:  ثالثا

، ونتعرض  ، ونعطي بعض الأمثلة عنها سوف نتناول مضمون هذه النظرية  

  :، ضمن النقاط الموالية لتقديرها

  

  : مضمون نظرية تعادل الأسباب – 01

تستند نظرية تعادل الأسباب إلى فكرة السببية التي ناد بها جون ستيوارت ميل،   

والسبب وفقا لتلك الفكرة هو مجموعة العوامل الملازمة لتحقيق النتيجة التي تتحقق بتفاعل 

فإنه لا يمكن  ، وبالنظر إلى هذا التفاعل بين الظروف المختلفة التي تسبق مباشرة حدوثها

، إذ تعتبر تلك الظروف مجتمعة هي السبب المحدث للنتيجة  الفصل بين ظرف وآخر
)2(.  

وجوهر هذه النظرية هو النظر إلى كل الأسباب التي أدت إلى حدوث الجريمة   

على أنها متساوية وتقوم بينها وبين النتيجة علاقة سببية سواء كانت هذه الأسباب إيجابية 

لذلك يكفي أن يكون فعل الجاني أحد العوامل التي تضافرت في إحداث  ، أو سلبية
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، )1(النتيجة دون البحث في مدى فعالية هذا الفعل أو أهميته بالنسبة للعوامل الأخرى

وبتعبير آخر فإنه حسب هذه النظرية يعد الامتناع سببا كلما كان أداء الممتنع للعمل 

أي نظرية تعادل  –، أي أنها )2(م وقوع النتيجة الإيجابي الملزم بأدائه مؤديا إلى عد

، فهي تقرر توافر علاقة السببية بين  تأخذ بالسببية الكاملة بين جميع العوامل –الأسباب 

النتيجة وفعل الجاني لمجرد كونه أحد عواملها ولو كان أقلها فاعلية وأضعفها إسهاما في 

  .)3(إحداث النتيجة 

  : أمثلة لتعادل الأسباب كأساس لعلاقة السببية – 02

من الأمثلة التي تأخذ بها نظرية تعادل الأسباب فإنه إذا لم يقدم السجان الطعام   

للسجين وأدى ذلك إلى إصابته بمرض نقل إثره إلى إحدى المستشفيات وحدث أن انقلبت 

لاقة السببية بين السيارة أو احترق المستشفى فإن هذا الحادث الأجنبي لا يقطع ع

  .)4(الامتناع والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه 

وكذلك يعد امتناع الأم عن إرضاع طفلها وإن كان عدم الإرضاع لم يؤدي إلى   

، فإنه بالرغم من ذلك إذا حدثت الوفاة نتيجة عوامل أخرى كعدم  حدوث وفاة الطفل

فإن سبب عدم الإرضاع في هذه  ، الاعتناء الجيد من طرف الممرضة في المستشفى

  .، وكذلك سبب عدم الاعتناء بالطفل في المستشفى الحالة يعد سببا منطقيا لترتيب الوفاة

  : تقدير نظرية تعادل الأسباب – 03

  :سوف نتناول مزايا وعيوب نظرية تعادل الأسباب من خلال الآتي  

  : مزايا نظرية تعادل الأسباب –أ 

  :هذه النظرية ما يلينذكر من بين أهم مزايا 
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، إذ أنها تؤدي إلى توسيع نطاق  تمتاز هذه النظرية بالبساطة والوضوح – 01

، حيث يعتبر الامتناع طبقا لها سببا للنتيجة كلما كان تدخل الممتنع  مسؤولية الممتنع

  .  )1(مؤديا إلى وقوعها 

هذه النظرية تعد من أصلح المعايير لإثبات علاقة السببية لأنها توضح لنا  – 02

، بل وتؤدي إلى فاعلية الامتناع عبر  وفي كثير من الأحيان سبب المؤاخذة على الامتناع

  .القول أنه لولا نشاط الفاعل لما حدثت النتيجة

العوامل حسب هذه النظرية فإن السببية لا يمكن أن تنقطع سواء كانت  – 03

، إلا إذا كانت النتيجة سوف تقع حتما بغض النظر عن  المتداخلة عادية أو غير عادية

، كمثال الممرضة التي تمتنع عن  ، فعندئذ يتحمل المسؤولية عاملا آخر فعل الجاني

   ، فساءت حالته الصحية إعطاء الدواء للمريض المسافر على متن باخرة بقصد قتله

، فإن  دت إلى غرق الباخرة مما ترتب عليه وفاة ذلك المريضوحدث أن هبت عاصفة أ

الامتناع الصادر عن الممرضة في هذه الحالة لا تسأل عنه هذه الأخيرة لأن النتيجة قد 

كافية بذاتها لإحداث النتيجة سواء وقع الامتناع أو ) استثنائية(حدثت بتدخل عوامل أخرى 

، والممرضة لا يدخل ضمن  ع سوى بغرق السفينةلم تق) الوفاة(، وأن النتيجة )2(لم يقع 

لأن العبرة في هذه الحالة بالسبب الذي لولاه لما وقعت (الأسباب المؤدية إلى غرق الباخرة 

  ).النتيجة

يترتب على الأخذ بهذه النظرية مساءلة الفاعل وعدم إمكان هروبه من  – 04

اء كانت سابقة على نشاط الفاعل ، أيا كانت العوامل التي تدخلت سو  المسؤولية الجنائية

كضعف صحة المجني عليه أو إصابته بمرض عجل بوفاته أو كانت معاصرة أو لاحقة 

، بل أن  على هذا النشاط كإهمال المصاب في معالجة نفسه أو وقوع خطأ في معالجته

تدخل عوامل غير مألوفة لا ينفي علاقة السببية كما لو حدث حريق في المستشفى الذي 
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، فهنا يعتبر  إليه المجني عليه بعد أن أصابه الجاني بجروح بسيطة فمات حرقا نقل

لما نقل ) الجرح البسيط(، لأنه لولا اعتداء الجاني  الجرح البسيط سببا مؤديا إلى الوفاة

، فهذا يكفي لاعتبار  المجني عليه إلى المستشفى ولما مات هناك من جراء الحريق

  .الاعتداء سببا للوفاة

جاءت هذه النظرية بضابط سهل وميسور لاستخلاص توافر السببية من  – 05

، فيكفي أن يكون السلوك المرتكب قد تدخل في لحظة من  عدمها بين السلوك والنتيجة

، لذلك  اللحظات بين العوامل السابقة على تحقيق النتيجة بحيث لولاه لما وقعت النتيجة

   .)1(فهي نظرية منطقية إلى أبعد الحدود 

، إذ هي  إن هذه النظرية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لجميع نظريات السببية – 06

، وكل نظرية أخرى لابد أن تبدأ من التسليم بها ثم تضيف إليها  نقطة البداية بالنسبة لها

، ويعني ذلك أن معيار علاقة  العناصر التي تراها ضرورية لوجود معيار لعلاقة السببية

ل بها النظريات الأخرى لا تطبق إلا على من تثبت صفته كسبب وفقا السببية التي تقو 

لنظرية تعادل الأسباب ومن ثم كانت للنتائج التي تقول بها تلك النظرية أهميتها بالنسبة 

  .لسائر نظريات السببية

هذه النظرية تمتاز بتسهيل مهمة الإثبات بالنسبة للمجني عليه وتساعد  – 07

، ومن ثم تقليل وقوع النتائج حيث أن كل  من الحرص والحذرعلى التزام اكبر قدر 

  .)2(شخص يعرف أن أي مساهمة منه في إحداث النتيجة سوف تترتب عليها مسؤوليته 

  : عيوب نظرية تعادل الأسباب –ب 

من   –هي الأخرى  –رغم ما تتمتع به هذه النظرية من مزايا إلا أنه لم تخلو   

  :بعض الانتقادات التي نوجز أهمها فيما يلي
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 جاء في تقدير نظرية تعادل الأسباب أنها توسع من نطاق مسؤولية الممتنع – 01

، غير أن ما يحد من نطاق المسؤولية أن السببية ليست هي الشرط الوحيد لتقرير 

مشروع  ومن ثم ، وإنما يجب توافر شروط أخرى أهمها أن يكون الامتناع غير  المسؤولية

، فليس كل امتناع  يمكن القول أن الشروط الأخرى للمسؤولية كفيلة بأن نحد من نطاقها

لولاه لما وقعت النتيجة يؤدي إلى مسؤولية الممتنع  وإنما يقتصر ذلك على الامتناع الذي 

 ، فإذا كان هذا الالتزام يفرض أداء عمل معين يقع إخلالا بالتزام قانوني إيجابي معين

فحسب دون أن يفرض فوق ذلك التدخل لمنع النتيجة المترتبة على الامتناع عنه 

 اقتصرت المسؤولية على جريمة سلبية إذا قرر المشرع العقاب على الامتناع بنص خاص

–، أما إذا كان الالتزام يفرض على الشخص التدخل لمنع نتيجة معينة فإنه يكون مسؤولا 

متناع إذا وقعت هذه النتيجة بسبب امتناعه فضلا عن عن جريمة إيجابية بالا -جنائيا

  .)1(مسؤوليته المدنية 

هذه النظرية تؤدي إلى التوسع في نطاق المسؤولية الجنائية على نحو مبالغ  – 02

، فهي لا تقيم أي تفرقة بين الأسباب مهما بعدت ومهما اختلف تأثيرها في إحداث  فيه

فهي تساوي بين مناسبة حصول النتيجة وبين السبب المؤدي إليها، وهذا  ، النتيجة المادية

  .ما لا تقتضيه مصلحة المجتمع وتأباه العدالة

هذه النظرية يسودها التطرف والبعد عن فهم وظيفة التشريع الجنائي بسبب  – 03

  .خلطها بين السببية كرابطة طبيعية وبينها كرابطة قانونية

فهي لا تفرق بين الفاعل   ، م بنصوص القانون الجنائيهذه النظرية تصطد – 04

، مما يقتضي إنكار كل تفرقة  ، ففعل كل منهما مسبب للنتيجة ومعادل للآخر والشريك

  .بينهما
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تعامل هذه النظرية السلوك الإنساني بنفس معاملتها لقوى الطبيعة الأخرى،  – 05

در على تحريك قوى الطبيعة في حين أن السلوك الإنساني هو دائما سلوك هادف قا

، لذلك فإذا كانت هذه النظرية تصلح للسببية الطبيعية فإنه لا تصح لوضع  لخدمة أهدافه

معيار للسببية الغائية التي هي مدار اهتمام القانون الجنائي الذي يتعد بالسلوك الإنساني 

 تتفق مع نظرية ، وهي بذلك لا ليس كقوة عمياء من قوى الطبيعة وإنما كقوة عاملة هادفة

، فهو بوصفه علما اجتماعيا يجب ألا يستعير من العلوم الطبيعية أفكارا لا  علم القانون

  .تتفق مع الطبيعة الإنسانية للأفعال

أنها تساوي بين العوامل المختلفة إذ من غير تؤدي هذه النظرية إلى  – 06

   1. المنطقي وضع الأسباب الضعيفة منها والقوية على قدم المساواة 
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  المبحث الثاني

  الركن المعنوي لجريمة الامتناع

لا يكفي لقيام الجريمة بصفة عامة أن يكون هناك نص في القانون يسبغ على   

وأن يقوم الشخص بهذا السلوك الذي يبرز في العالم  ، السلوك الصفة الغير مشروعة

، بل يجب أن تكون هناك صلة نفسية بين السلوك  الخارجي مكونا للركن المادي للجريمة

، وهذه الصلة النفسية لا تتوافر إلا إذا صدر السلوك عن إرادة مذنبة يعتد  وبين ما قام به

 .)1(ها بها القانون وإمكان إسناد الجريمة معنويا لفاعل

صورة القصد الجنائي أو : فالركن المعنوي تأخذ فيه الإرادة الإجرامية صورتين  

العمد أي اتجاه إرادة الجاني لارتكاب فعل غير مشروع ، كما قد يتخذ هذا الاتجاه صورة 

   2الخطأ غير العمدي  الناجم عن إهمال وعدم تحوط

المعنوي لإمكان قيام مسؤولية والامتناع كغيره من الجرائم يستلزم توافر الركن   

   .الفاعل عن امتناعه

، وهما العنصران  والركن المعنوي يقتضي توافر عنصرين هامين هما العلم والإرادة  

  :اللذان نتناولهما ضمن المطلبين المواليين

  المطلب الأول

  عنصر العلم

إن العلم عنصر هام من عناصر الركن المادي للجريمة بصفة عامة ولجريمة   

، وعلى ذلك سوف نحدد المقصود بعنصر العلم  الامتناع بوصفها نوعا من أنواع الجرائم

، وذلك  ، ونحدد عناصر العلم ضمن الفرع الثاني ضمن الفرع الأول من هذا المطلب

  :وفق الآتي
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  الفرع الأول

  تحديد المقصود بعنصر العلم

وهو معرفة تنصب من  ، العلم بصفة عامة علاقة بين الذهن والعالم الخارجي  

جانب الشخص على موضوع معين، والعلم أيضا هو تقييم الفاعل لسلوكه في علاقته 

والعلم في مجال القانون الجنائي هو موقف الذهن من تقييم سلوك صاحبه   ،  بموضوعه

  .)1(في علاقته بالعالم الخارجي 

ة الشيء الذي ، ويقصد به أن يتصور الجاني حقيق والعلم عنصر للقصد الجنائي  

  .)2(تتجه إرادته نحو ارتكابه 

كما عرف العلم بأنه ذلك الذي ينحصر في سبق تمثل الواقعة التي بها يتحقق   

  .)3(العدوان على المصلحة المحمية قانونا 

والعلم في جرائم الامتناع هو معرفة الجاني من أن الفعل الذي سوف يمتنع عنه يأمر به 

  .إتيانه ، ويعاقب على عدم القانون

  الفرع الثاني

  تحديد عناصر العلم

حتى يمكن القول بتوافر عنصر العلم يجب أن يحيط هذا الأخير بكل العناصر   

  :، وفيما يلي تحديد أهم هذه العناصر اللازمة لقيام الجريمة

  : العلم بالواجب القانوني:  أولا

، وهو  الامتناعإن الواجب القانوني كما سبق وأوضحنا أحد أهم عناصر جريمة   

القانوني المفروض ، وعلى هذا الأساس فإن العلم بالواجب  ركن مفترض في هذه الجريمة

  .الجنائي لديهي للقول بتوافر القصد على الجاني ضرور 

                                                 
1
  .53��ر�ن ��د ا�"��د ���9 ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

2
  .306. �ر$� �
�ق ، ص ،" ا���م ا��
م"ا���و�
ت ���ون �?�ون �<�) ،  – )(

3
  .233. ، ص1965�ظر�) ا�$ر��) ا����د�) ا��;د ، �ط��) دار ا���
رف ، �;ر   $<ل Dروت ، – )(



 القواعد العامة لجرائم الامتناع ----------------------------------------  :ا	��ب ا�ول 

 

86 

 

فإن أغلبية الفقه الكلاسيكي  Emile Garçon وبحسب الفقيه الفرنسي إيميل قارسون

الإدراك لدى مرتكب الفعل غير المشروع  يرى أن القصد الجنائي يتمثل في العلم أو 

وبشكل بسيط ودقيق ليكون لدينا القصد لا يكفي العلم وإنما لا بد من الإرادة  والتي هي 

يعلم أمر إرادة القيام بالفعل الذي يعلم أنه يمنع القيام به قانونا ، أو الامتناع عن فعل 

  1.)ف.ع.ق 6 -223.خطر مكالامتناع عن مساعدة شخص في حالة (القانون القيام به 

  :وفي هذا الصدد يجب التمييز بين حالتين من العلم هما 

  :العلم بالواجب القانوني الناشئ عن قاعدة جنائية:  الحالة الأولى

 الأصل أن يحيط علم الجاني بكافة العناصر الأساسية اللازمة لقيام الجريمة ،  

وهذه العناصر يحددها النموذج القانوني للجريمة كما نص عليها القانون وتتمثل هذه 

العناصر الاساسية في عناصر الركن المادي للجريمة ويلحق بها كافة الظروف التي تغير 

أن القاعدة الجنائية لا ينصرف مفهومها إلى قانون  وبديهي 2من وصف الجريمة 

  .العقوبات فحسب بل يشمل إضافة إلى ذلك النصوص القانونية المكملة لقانون العقوبات

وقرينة العلم بالقانون التي نتحملها جميعا إذ لا يشترط في إثبات القصد إثبات أن   

له إرادة الفعل المحظور قانونا  الفاعل أو الممتنع يعلم بالقانون الجنائي ولكن فقط بأن

  3وإثبات القصد يقع على النيابة العامة 

، إذ لا يمكن أن يعتد  علم مفترض بالتشريع الجزائيوأساس هذا التفسير أن العلم   

  .بجهل القانون ولا يعتد كذلك بتفسيره تفسيرا خاطئا

قاطعة لا تقبل  ويستند مبدأ عدم الاعتداد بالجهل بالقوانين الجنائية  إلى قرينة  

، تفرض على المكلفين جنائيا ومن لا تتاح له فرصة العلم بهذه القوانين بعد  إثبات العكس

صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية ومرور المدة اللازمة وانقضائها لنفاذها ، وإن كان من 

   ا مفترضاالمكلفين جنائيا من لا تتاح له فرصة العلم بهذه القوانين فإن علمه بها يكون علم
                                                 

1
 G.STEFANI ;G/LEVASSEUR ;B.BOULOC :Droit pénal général,16é.,Dalloz,1997,p.215 

)2(- (�

ن �'ط���Eم ، دار ا
  618.ص 1994،  �"�د ��د ا�Fر�ب ، �رح  
�ون ا���و�
ت ، ا���م ا��
3
 STEFANI ;G/LEVASSEUR ;B.BOULOC ,op.cit. p. 215 



 القواعد العامة لجرائم الامتناع ----------------------------------------  :ا	��ب ا�ول 

 

87 

 

ومبرر ذلك أنه في استطاعة المكلفين جنائيا أن يستفسروا عن مدى مشروعية سلوكه 

جنائيا قبل أن يقدم عليه فإن فرط في الاستفسار فعليه تبعية تفريطه لأنه بتفريطه هذا 

يكون قد أخل في نظر بعض الفقهاء بما يقع عليه من التزام تفرضه ، عليه تبعية للدولة 

سعى إلى الإحاطة بما يقع على عاتقه من واجبات قدر سعيه للإحاطة بما له مؤداه أن ي

  .قبل الدولة من حقوق

والواقع أن مبدأ عدم الاعتداد بالجهل بالقانون الجنائي ضروري للإبقاء على القوة   

الملزمة للقاعدة الجنائية ويحافظ على كيانها ووحدتها لأن إفساح المجال أمام جواز 

جهل بالقوانين الجنائية من شانه أن يفوت على الأموال والمصالح المحمية الاحتجاج بال

، وفي هذا إضرار بالمصلحة  جنائيا بالدفع بالحماية التي تسبغه هذه القوانين علبها

  .)1(العامة

وعلى ذلك فإن الأم التي تمتنع عمدا عن تنفيذ تغذية طفلها يستوي علمها بالواجب   

عاتقها بالتغذية لأن مصدر هذا الواجب قاعدة من قواعد القانون القانوني الملقى على 

الأسرة وبالتالي يتوافر القصد الجنائي لديها ولا يمكنها أن تحتج شئون  الخاص وهو قانون

  .بجهلها بهذا الواجب لنفي المسؤولية الجنائية

  نوني الناشئ عن قاعدة غير جنائيةالعلم بالواجب القا:  الحالة الثانية

، فالجهل بأي قانون آخر  ن الجهل بشريعة غير جنائية يحول دون معاقبة الفاعلإ   

غير جنائي يتترب عليه نفي العلم المكون لقصد الجنائي، ويستوي في هذا أن يكون قانونا 

، كما يستوي أن يكون واجبا قانونيا )2(... خاصا كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري

  .، فهذا يأخذ حكم العلم بالوقائع أو الحكم القضائي مصدره العقد أو العرف

ويتعين لتوافر القصد الجنائي لدى الممتنع أن يحيط علمه بها، ومثال ذلك لو أن   

حارسا خصوصيا مكلفا بموجب عقد محدد المدة أن يحرس مزرعة ويمنع عنها أي نتائج 
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وتمت السرقة فعلا ولكنه  ، إلا أنه علم أن لصوصا سوف سيسرقون من المزرعة، ضارة

امتنع عمدا عن الحيلولة دون  وقوع هذه الجريمة اعتقادا منه أن العقد الذي يوجب عليه 

فإن هذا ) السرقة(ذلك قد انتهت مدته وأنه تبعا لذلك غير مكلف بمنع هذه الواقعة 

  .)1(الاعتقاد ينفي القصد الجنائي لديه 

هل بالشريعة غير الجنائية إلى أنه وفي هذا المجال يجب الإشارة بخصوص الج  

ينبغي لكي يرتب هذا الجهل أثره في نفي العلم المكون للقصد الجنائي ألا تكون هذه 

، ومن المسلم به أن هذه القاعدة الأخيرة لا يجوز  الشريعة قد صارت برمتها قاعدة جنائية

متى كانت : ، وتطبيقا لذلك أن محكمة النقض المصرية أقرت أنه  الاحتجاج بجهلها

الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين كانوا يباشرون عقد الزواج وهو عمل مشروع 

بذاته ، قرروا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه ، وكانوا 

وهو عدم جواز الجمع بين المحارم ، إذ كانت الزوجة في هذه (يجهلون وجود ذلك المانع 

فإن جهلهم والحالة ) الواقعة هي خالة الزوجة السابقة للمتهم التي كانت لا تزال على ذمته 

هذه لم يكن عدم علم بقانون العقوبات ، بل جهلا بواقعة حال هي ركن من أركان جناية 

التزوير المرفوعة بها الدعوى يرجع إلى عدم علمهم بحكم من أحكام قانون آخر غير 

هو قانون الأحوال الشخصية ، فهو خليط مركب من جهل بالواقع ومن قانون العقوبات ، و 

في حدود المساءلة  –عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات مما يجب قانونا 

اعتباره في جملته جهلا بالواقع ومعاملة المتهمين بمقتضاه على هذا  –الجنائية 

  .2الاعتبار

، تلقى رشوة من أحد الأفراد  ها بنصيبلو أن موظفا في شركة تساهم الدولة فيو 

فإنه عند توجيه الاتهام إليه بالرشوة المرتكبة من موظف عمومي  لا يجوز له أن يدفع 
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التهمة عن نفسه بالاستناد بجهله وقت تلقيه الرشوة أن قانون الوظيفة العامة يجعل له 

فة مدمجة ضمن ، لأن هذه القاعدة الأخيرة المتصلة بهذه الص صفة الموظف العمومي

  .)1(قواعد قانون العقوبات 

  العلم بموضوع الحق المعتدى عليه : ثانيا

، وللحق  المقصود بهذا العنصر هو إرادة الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون  

فمن يتهم بقتل عمدي يلزم بأن يكون عالما بأنه  ، موضوعه الذي يتعين علم الممتنع به

، فإذا كان يعتقد أنه جسم هامد فارقته الحياة فلا يعد القصد  يوجه امتناعه إلى إنسان حي

، وإذا كان هناك مريض بالمستشفى أغمي عليه فامتنع الطبيب عمدا  الجنائي متوافرا لديه

أنه مات وترتب على هذا الامتناع  عن إعطائه الدواء والطعام أو الشراب اعتقادا منه

  .وفاته فإن القصد الجنائي يعد متوافرا لديه

بأن معلم التدريب لشركة طيران الذي يتسبب في  وتطبيقا لذلك قضي في فرنسا  

سقوط طائرة بتصريحه بصلاحية قائد طائرة وبرمجته على رحلة مع علمه بنقص إمكانياته 

 لتزامات القانونية والمهنيةالمهنية في القيادة فهذا السلوك الذي يتسم بعدم الاكتراث للا

العاقل المتواجد في نفس والذي يشكل إهمالا جسيما يتنافى مع ما يتخذه الشخص 

  .2 الظروف

ويشمل هذا العنصر من العلم العنصر القانوني أو الفعلي أو الواقعة القانونية أو   

المادية التي ينبغي قيامها وقت ارتكاب الجريمة فيتعين انصراف علم الجاني إلى هذا 

  .الجانب حتى يتوافر القصد الجنائي في حق الجاني

جريمة شهادة الزور التي يشمل جانبها القانوني قيام دعوى وتطبيقا لهذا لا تقوم   

أمام المحكمة أي قيام مركز قانوني إلا إذا كان الجاني على بينة من قيام هذه الدعوى، 

ولا تقوم جريمة إساءة الائتمان التي يتمثل جانبها القانوني في توافر مراكز الائتمان أي 
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ي بهذا المركز الائتماني إلا إذا كان علم الجاني في قيام تصرف قانوني إلا إذا علم الجان

، ولا تقوم جريمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة التي يتمثل  بهذا المركز الائتماني

جانبها القانوني في سبق وقوع جريمة أي في سبق وجود واقعة قانونية إلا إذا كان هذا 

رشوة التي يتمثل جانبها القانوني في ، ولا تقوم جريمة ال الحائز على بينة بالجريمة السابقة

كون المرتشي موظفا عاما إلا إذا علم بكونه موظفا عموميا وبكونه إلى جانب هذا 

  .)1(مختصا بالعمل محل الارتشاء 

  العلم بزمان ومكان وقوع الجريمة : ثالثا

  : إن عنصر العلم يتعلق بوقت وقوع الجريمة ومكان وقوعها وفقا لما يأتي 

  :العلم بوقت وقوع الجريمة – 01

   إن لعنصر الزمن في جرائم الامتناع دور أساسي ولازم لوجد جريمة الامتناع  

وعليه يلزم إحاطة الممتنع علما بعنصر زمن وقوع الجريمة حسب الوصف الذي يقتضيه 

  .)2(القانون حتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي 

مدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي ومثال العلم بهذا العنصر الإخلال ع  

يفرضها في زمن التوريد أو الأشغال فإذا ثبت عدم علم الممتنع بنشوب الحرب لأي سبب 

، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية  من الأسباب انتفى القصد الجنائي لديه

ما علما حقيقا يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون الجاني عال« :  بأنه

  .)3(» باليوم المحدد للبيع وتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ 

  : العلم بمكان وقوع الجريمة – 02

ولكن هناك حالات  ، الأصل أن السلوك مجرم بصرف النظر عن مكان ارتكابه  

، وعلة ذلك  معينة اشترط فيها القانون لتجريم السلوك الممتنع أن ترتكب في مكان معين
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، وهنا  أن السلوك لا يشكل خطورة على الحق المراد حمايته إلا بارتكابه في هذا المكان

،  يجب أن يعلم الجاني بمكان ارتكاب الجريمة حتى يعد القصد الجنائي متوافرا لديه

حيث إذا انتفى العلم  معه انتفى  القصد الجنائي، ومثال ذلك إذا دخل شخص بيتا ب

مسكونا لغيره وامتنع عن الخروج منه رغم تكليفه بذلك من جانب من له الحق في ذلك، 

، هذا الاعتقاد الخاطئ ينفي القصد  لاعتقاده أنه تملكه سابقا بإقامة والده فيه قبل وفاته

،  ة تعريض طفل للخطر بتركه في محل خال من الآدميين، وكذلك جريم الجنائي

، فالعلم بالمكان هنا  فيشترط هنا أن يكون التعريض قد تم في مكان خال من الآدميين

، ويجب أن نلاحظ أن صفة خلو  عنصر في القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة

رك أمرها لمحكمة الموضوع المحل من الآدميين وعدم خلوه منهم إنما هي مسألة تقديرية يت
)1(.  

  

  : العلم بالصفات التي يتطلبها القانون في الفاعل:  رابعا

  قد يتطلب القانون في من يرتكب الجريمة أن يتصف بحالة قانونية أو فعلية معينة  

فإن جهلها انتفى القصد الجنائي لديه   ، ومن ثم فقد وجب علمه بهذه الصفة وتلك الحالة

فحينما يقدم الجاني عن ارتكاب الجريمة المقصودة فإنه يكون على علم بماهية السلوك 

الإجرامي وما يحيط به من ملابسات وما يتصل به من مقومات  فضلا عما ينطوي عليه 

ى الجاني إلى جرامية التي يسعالإنتيجة المن علاقة سببية تجعل السلوك صالحا لتحقيق 

، والأصل أن يتوقع الجاني سلفا تسلسلا سببيا معينا يربط بين سلوكه والنتيجة  تحقيقها

، ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوغها في هذا المجال الجريمة التي يرتكبها  الإجرامية

، يكون بمقتضاها كل تغيير في  الموظف العمومي وتكون مرتبطة بشخصه كموظف عام

، وعلى ذلك فإذا لم يوجد لدى  وظف كصفة قانونية أمر لازم لقيام الجريمةشخص هذا الم
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الفاعل أي علم بأنه أصبح موظفا عاما بمقتضى قرار صدر بتعيينه في وظيفته وقت 

بتركه لبيانات لم يثبتها فإنه لا يعد ) ارتكاب الجريمة(تغييره للحقيقة في المحرر الرسمي 

) العلم(مومي بمحرر رسمي تبعا لتخلف القصد الجنائي مرتكبا لجريمة تزوير الموظف الع

اللازم لهذه الجريمة وإنما يعتبر مرتكبا لجريمة أخرى عقوبتها أخف وهي جريمة التزوير 

في محرر رسمي من شخص عادي ويتحقق ذلك أيضا في جريمة الامتناع عن دفع النفقة 

نع مالا يكفي لأداء النفقة غير فإذا تبين للمحكمة أن لدى الممت ،  مع القدرة على الدفع

أنه لم يعلم به كما لو كان  قد تلقاه بالميراث عن قريب له ، ولم يكن يعلم بوفاته لتوطنه 

  .بعيدا عنه فإن القصد الجنائي العام يكون متنافيا في  هذه الحالة

إذا كان من الواضح « :  وإعمالا لهذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بأنه  

لكي يستر الإفلاس الواقع منه لفق في البيانات التي دونها  -وهو وكيل بريد–متهم أن ال

، فزاد في بيان عدد الطوابع والأذونات والأوراق الخاصة  في الدفاتر الخاصة بعمله

، وأنقص من بيان النقدية المتحصلة ما  ، على ما هو موجود لديه بالفعل منها بالدمغة

، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما به هو عمل  ثبتهايقابل تلك الزيادة التي أ

سلبي لا يقع به التزوير إذ أنه لما وقع منه جملة يكون قد أثبت في الأوراق والدفاتر 

، وهو ما يعتبر تزويرا متمثلا في جعل واقعة  الواجبة عليه أن يدون بها عملية مراقبته فيه

  .)1( »...ن طريق التزوير مزورة في صورة واقعة صحيحة وهذا ع

  : العلم بتكييف الجريمة: خامسا

، كما يجب العلم بالأوصاف  يجب العلم بالتكييف القانوني للجريمة كمحل الامتناع  

القانونية ذات الاعتبار القانوني في تكوين جريمة الامتناع أي بالأوصاف التي يشترط 

ويجب العلم كذلك بالأوصاف الاجتماعية ذات  العلم بها كي تنتج أثرها القانوني ،

  .)2(الاعتبار القانوني 
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  : العناصر التي لا يتطلب القانون العلم بها

إلى جانب العناصر التي يتطلب القانون العلم بها أو يفترض هذا العلم، وتوجد   

حتى  )الامتناع(عناصر أخرى لا يتطلب القانون العلم بها فيعاقب على ارتكاب الجريمة 

  :لو ثبت عدم علم الجاني بهذه العناصر التي من أهمها

  : عناصر الأهلية الجنائية – 01

عناصر الأهلية الجنائية هي الشروط التي يحددها القانون لكي تتوافر في الأهلية   

فهي عناصر تتولى  ، )1(لم بها الجاني أم لم يعلم عها وتنتج أثرها القانوني سواء عناصر 

، وبناء عليه فمن  تحديدها قواعد قانونية تتجه بالخطاب إلى القاضي ولا شأن للمتهم بها

يجهل وقت مباشرته السلوك الإجرامي أنه مصاب بعاهة عقلية أو أنه دون السن التي 

أنه ، أو يجهل أنه كامل الأهلية الجنائية توقعا منه ب يعتبر فيها أهلا للمسؤولية الجنائية

  مصاب بعاهة عقلية أو يجهل أنه يبلغ سن المسؤولية الجنائية اعتقادا منه أنه لم يبلغها

  .)2(فهذا الجهل لا ينفي القصد الجنائي 

وعلى ذلك فإذا امتنعت الأم عن إرضاع طفلها بقصد قتله معتمدة على حال   

للمسؤولية الجنائية ثم اتضح امتناعها أنها صغيرة عن السن القانونية التي تعد فيها أهلا 

فإن هذا الاعتقاد الخاطئ ) اتضح أنها تبلغ السن القانونية للمسؤولية الجنائية(عكس ذلك 

  .)3(لا يؤثر على توافر القصد الجنائي لديها ) عدم العلم(

  : الظروف المشددة للعقوبة – 02

وهذه الظروف لا يتطلب  ، وهي الظروف التي تتوقف على درجة جسامة النتيجة  

القانون العلم بالوقائع التي تحدد درجة جسامة النتيجة الإجرامية ويقوم بها ظرف مشدد 

، فالجاني تشدد عقوبته وإن لم يتوقع إفضاء فعله إلى النتيجة الجسيمة اكتفاء بأنه  لعقابها
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تركه في ، وعلى ذلك فإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر و  توقع النتيجة الأقل جسامة

، فإن الفاعل في هذه الجريمة )1(المحل الخالي انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعة 

، وهذا لأن الجاني في هذه الجريمة يسأل فيها عن  يعاقب بالعقوبة المقرر للجرح عمدا

  .)2(وفاة الطفل التي تحدث نتيجة سلوكه ولو لم يكن قد توقع الوفاة 

ومن ذلك أيضا الظروف المشددة للعقوبة التي تغير من وصف الجريمة ومثالها   

   وهذه الظروف هي ظروف شخصية بحتة) )3(أي مكررا للجريمة (كون المتهم عائدا 

، وتفسير ذلك أن هذه الظروف  وعلى ذلك فهي تنتج أثرها سواء جهلها الجاني أو علم بها

  .ئي لا يمتد أثره لغير هذه الأركانليست من أركان الجريمة والقصد الجنا

تجعل من الجاني الذي يجهل الأحكام ) كون المتهم عائدا(وبالعودة إلى المثال السابق 

عندما يرتكب جريمة تالية لا ) الأحكام التي تجعله عائدا (التي صدرت ضده من قبل 

  .)4(تؤثر على توافر القصد الجنائي لديه 

  : شروط العقاب – 03

قاب لا تعتبر عنصرا من عناصر الجريمة لأنها لا دخل لها بالسلوك شروط الع  

المكون لها ولا فيما يتطلبه نموذج الجريمة من عناصر ذلك السلوك وكل ما لها من قيمة 

، ومن )5(هو أن توقيع العقوبة عند توافرها من أجل جريمة تحققت من قبل كل أركانها

، فإن هذا التوقف يخضعه للعقوبة المقررة  التاجر المدين عن الدفع )امتناع(أمثلتها توقف 

  .)7(سواء أحاط التاجر علمه بالجريمة أو لم يعلم  )6(لجريمة الإفلاس 
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  المطلب الثاني

  عنصر الإرادة

وتكون  ، والعنصر البارز جوهرهي الإذا كان القصد علما وإرادة فإن الإرادة   

، لأن إثم من يعلم أشد  ، وهي بالعلم تزداد الإرادة آثمة حينما تتجه وجهة تخالف القانون

، ولتوافر القصد الجنائي يلزم أن تحيط الإرادة بالعناصر المكونة  من إثم من يجهل

، فالجريمة لا تأخذ صفتها تلك بحيث تكون محل اعتبار في نظر )1(للواقعة الإجرامية 

  .)2(لم تكن نتيجة لفعل دفعت إليه إرادة معينة  القانون ما

وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين يتناولان على الترتيب تحديد المقصود   

  ).إرادة الامتناع(بالإرادة ثم الإرادة المعاقب عليها في الامتناع 

  الفرع الأول

  تحديد المقصود بالإرادة

إن القول بأن جوهر القصد الجنائي هو الإرادة يقتضي منا تعريف الأخيرة وتحديد   

  :، وفق ما سنبينه من خلال الآتي مجالها

  :تعريف الإرادة: أولا

، ثم  سوف أتعرض لأهم تعاريف الإرادة من خلال النقطة الأولى من هذا العنصر  

  .اربة ضمن النقطة الثانيةنتناول علاقة الإرادة ببعض المصطلحات المشابهة والمتق

  : لإرادةلتعاريف الأهم  – 01

الإرادة هي العنصر الذي يوفر قيام السبب النفسي في الجريمة لذلك وصفت   

  .)3(الإرادة بأنها قوة نفسية اتجهت إلى تحقيق غرض معين عبر وسيلة معينة
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إلى العالم  والإرادة هي نشاط نفسي يقتضي في شكله الكامل حرية تنفيذ أمر وإبرازه  

تبدأ بالإحساس بالحاجة إلى شيء يشبع الرغبة أو الشعور ) أي الإرادة(، وهي  الخارجي

، حيث تتصارع دوافع  بالضرورة إلى التخلص من شيء بسبب للشخص ضيقا أو ألما

، ويقوم الذهن بتمثل  ، ثم تنتهي بالتصميم على قرار ما الإقدام والإحجام عن الجريمة

رضها أمام النفس فتتولى الموازنة بينهما على هذا النحو إلى أن تنتهي هذه الوسائل ويع

  .)1(إلى العزم أو التصميم على القرار 

إلى ما يعرض الحقوق ) عن وعي وإدراك(والإرادة في مجال الجريمة هي الاتجاه   

وهي اتجاه السلوك نحو الماديات غير المشروعة ما  ، والمصالح للخطر ومخالفة القانون

  .)2(يجعل السلوك يخضع لتكييف قانوني معين يسمح بتكييفه بأنه جدير بالتأثيم 

  : علاقة الإرادة ببعض المصطلحات المشابهة – 02

إن الإرادة كما أسلفنا قوة نفسية واعية ومدركة تستجيب لرغبات النفس التي تحركها   

معين فإن كان غير مشروع جنائيا كان ) غرض(نحو  -أي الإرادة–فتنطلق  )الباعث(

، فإذا بلغت الإرادة بذلك إشباع حاجة معينة دفعها إليها الباعث  مشكلا لجريمة عمدية

  ).الغاية(تحققت بذلك 

، وفق ما  وعليه يتضح لنا وجود علاقة بين كل من الباعث والغرض والغاية والإرادة

  :يسنوضحه فيما يل

  :الباعث

، فإذا  ، التي بقدمها الذهن لبعض الغايات أمام النفس هو الومضة النفسية الأولى  

مالت لإحداها تحركت الإرادة استجابة لرغبة النفس نحو إحدى الغايات فاختارت لتحقيقها 

  .، ولا يتم هذا إلا غبر غرض معين سلوكا معينا
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  :الغرض

  .، فهو إذا هدفها القريب وك الذي اختارته الإرادةهو الهدف القريب الذي يحققه السل    

  

  :الغاية

، وهو الهدف الذي ببلوغه تسبع  هي الهدف البعيد للسلوك الذي اختارته الإرادة  

  .النفس الحاجة التي إليها دفعها الباعث

  :ولتوضيح هذه العلاقة نضرب المثال التالي  

، ولعدم  ه لمنافسته له في التجارة مثلا، يحس القاتل بكراهية للمجني علي في جريمة القتل

، فيستعرض الذهن التصورات )-الكراهية  –وهذا هو الباعث (إلخ، ...استجابته لابتزازه 

فيرتبط الباعث بهذا  ، ، ومن بينها إزهاق روحه المختلفة للتنفيس عن هذه الكراهية

التصور ثم يتجه إلى النفس فيسيطر عليها ويدفعها إلى الإرادة فتنطلق منها قوة نفسية 

وهذا هو (تدفع يده إلى الإمساك بالسلاح وتصويبه نحو المجني عليه فيزهق روحه 

فترتاح نفسه ويتم تفريغ شحنة كراهيته للمجني ) -إزهاق روح المجني عليه –الغرض 

  ).راحة نفس القاتل  –ذه هي الغاية وه(عليه 

  :يتضح من هذا المثال أن  

  .و الكراهية التي ترجع إلى الأسباب السالفة الذكر : الباعث على القتل -

هي الطاقة النفسية التي دفعت الجاني إلى الإمساك بالسلاح للإجهاز :  الإرادة -

  .على المجني عليه

للجاني المتمثل في الإمساك بالسلاح  الذي استهدفه النشاط الإرادي : الغرض -

  .هو إزهاق روح المجني عليه
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من القتل هي أإشباع الباعث أي التنفيس عن شحنة الكراهية للمجني :  الغاية -

   .)1(عليه

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه بالرغم من العلاقة التي تربط كل من   

لا يعتد ولا يلتفت إلى الباعث ) القانون(إلا أن المشرع  ، الباعث والغرض والغاية بالإرادة

ولا إلى الغاية من إرادة السلوك الإجرامي سواء كان الباعث إلى إرادة ارتكاب الجريمة 

  .باعثا نبيلا أو دنيئا

فيدخل في ) إزهاق الروح في مثالنا السابق(أما الغرض من اتجاه السلوك الإجرامي   

  .ك يجرم القانون اتجاه الإرادة إلى غرض غير مشروع، وعلى ذل تكوين الجريمة

  :مجال الإرادة:  ثانيا

  :يتخذ اتجه الإرادة صورتين رئيسيتين هما  

  . تكون الجريمة عمدية  وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي وبه:  العمد

  .، وبه تكون الجريمة غير عمدية  وهو غير عمدي:  الخطأ

أساسه إما الإهمال أوعدم الإرادة فيها  عنصرف  عمدية وإذا كانت الجريمة غير  

لابد من ف لجريمة العمديةأما بالنسبة ل، الاحتياط أوالرعونة أوعدم مراعاة الانظمة واللوائح 

، لكن وضع  توجيه الإرادة إلى النتيجة الإجرامية حتى يسأل الفاعل على أساس العمد

  ، وذلك لأن الإرادة تقبل التدرج القدر الإرادة من النتيجة الإجرامية لا يأخذ دائما ذات

، إذ لابد دائما من توافرها حتى تقوم  وتدرجها في علاقتها بالنتيجة يتعلق بالكم لا بالكيف

  .المسؤولية الجنائية على أساس العمد

ويترتب على تفاوت الإرادة من حيث الكم في علاقتها بالنتيجة الإجرامية تدرج   

وفق ما سنوضحه ضمن  )2(صد مباشر وقصد احتمالي صور القصد الجنائي إلى ق

  :الآتي

                                                 
1
  .81- 80��ر�ن ��د ا�"��د ���9 ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

2
  .84��ر�ن ��د ا�"��د ���9 ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(
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  :القصد المباشر – 01

،  تتجه الإرادة في صورة القصد المباشر على نحو يقيني إلى النتيجة الإجرامية  

يتحقق  ، وفي هذه الصورة من صور القصد تتجلى إرادة العصيان أي مخالفة القانون

، وهو ما يفترض أن الإرادة قد أسندت  اليقين من الارتباط بين الإرادة والنتيجة الإجرامية

   إلى درجة من العلم اليقيني بعناصر الجريمة وإلى درجة من توقع النتيجة بلغت التأكد

، وهو موقن  من أن للنتيجة الإجرامية أثر  بحيث أقدم الفاعل على سلوكه الإجرامية

، )1(وهو تحقيق هذه النتيجة) مباشر(فعله إذ لم يدر في ذهنه إلا احتمال واحد حتمي ل

، لأن إرادة الجاني فيها تتجه  وعلى ذلك اعتبرت هذه الصورة هي الصورة العادية للقصد

،  ، فالإرادة هنا هادفة إلى تحقيق النتيجة إلى إحداث النتيجة التي يرغب في إحداثها

  .لقت بالسلوك الشخصي حققت القصدوالإرادة الدافعة إذا تع

، حيث يكون  وتبدو صورة هذا القصد أوضح في الجرائم ذات النتيجة كالقتل  

، وهذا يعني أن يتوقع  مباشرا حينما يتأكد الجاني من وقوع النتيجة كأثر لازم لسلوكه

  . )2(الجاني هذه النتيجة ثم لا يقف عند هذا التوقع بل يرغب في إحداثها 

  :بعض الفقهاء القصد المباشر إلى نوعين وقد قسم  

  .فيه تبلغ الإرادة درجة الرغبة في تحقيق النتيجةو  : قصد مباشر من الدرجة الأولى

فيه يكون تحقيق النتيجة الإجرامية مرتبطا على نحو  : قصد مباشر من الدرجة الثانية

بحيث لا يتصور تحقيق  ، استهدفه الفاعل بتحقيق الفعل) غير الرغبة(لازم بغرض آخر 

  .)3(الغرض المستهدف دون تحقيق الغرض المرتبط به 

  :القصد الاحتمالي – 02

                                                 
1
  .85 – 84��ر�ن ��د ا�"��د ���9 ، �ر$� �
�ق  ، ص  – – )(

2
  .155 – �154"�د أ"�د �;ط�: أ�وب ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

3
  .85��ر�ن ��د ا�"��د ���9 ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(
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نكون بصدد القصد الاحتمالي عندما يرى الجاني أن وقوع النتيجة الإجرامية   

، ورغم ذلك التوقع يمضي في سلوكه قابلا بهذه  المترتبة على سلوكه قوية الاحتمال

  .)1(النتيجة 

ففي هذه الصورة من القصد الجنائي لا يبلغ توقع الجاني للنتيجة الإجرامية درجة   

اليقين لأن مبلغ ما حصل عليه من علم مسبق بشأن هذه النتيجة لا يعدو أن يكون علما 

، أو على  التحقيق" محتملة"، لهذا فالجاني يتمثل هذه النتيجة باعتبارها  محوطا بالشك

، وعلى ذلك فإن تحقيق النتيجة في صورة القصد الاحتمالي لا  "ممكنة التحقيق"الأقل 

يتجاوز درجة الاحتمال أو الإمكانية رغم ذلك قبل الجاني بإمكانية واحتمال تحقق النتيجة 

  .)2(والرضى وهي درجة من درجات الإرادة 

والفرق بين القصد الاحتمال والخطأ الواعي المسحوب أنه في حالة هذا الخطأ لا   

ر في حق الجاني أي قدر من إرادة النتيجة الإجرامية رغم توقعه لها، نظرا لاعتماده يتواف

على احتياط غير كاف للحيلولة دون تحقيقها ولا تكفي درجة احتمال تحقق النتيجة لتوافر 

  .القصد الجنائي إلا إذا انصرفت إليها الإرادة أيا كانت درجة هذه الأخيرة

  الفرع الثاني

  ب عليها في الامتناعالإرادة المعاق

إن الامتناع باعتباره صورة للسلوك الإنساني ذو صفة إرادية شأنه في ذلك شأن   

   ، وعلى ذلك سوف نتناول ضمن هذا الفرع مفهوم إرادة الامتناع)3(الفعل الإيجابي 

،  ، ثم اتجاه الإرادة في أنواع القصد الجنائي في جرائم الامتناع والعناصر المؤثرة فيها

  :ى النحو المواليعل

  إرادة الامتناع مفهوم:  أولا

                                                 
1
  .�156"�د أ"�د �;ط�: أ�وب ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

2
  .86 – 85��ر�ن ��د ا�"��د ���9  ، �ر$� �
�ق ، ص   – )(

3

ن ا�����ع�"�ود �$�ب "��� ،  – )( ��
  .10، �ر$� �
�ق ، ص  �را
م ا�����ع وا���ؤو��� ا����
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، وهي علي هذا  إن الصفة الإرادية في الامتناع تعني مطلق الخضوع للإرادة   

المعنى لا تقف فحسب عند توجيه الإرادة إلى عدم القيام بالفعل الواجب بل تنصرف كذلك 

  .إلى عدم توجيهها للقيام به مع القدرة على ذلك

  والامتناع موقف إرادي يسيطر به الممتنع على نفسه فيصدها عن عمل ما يجب  

  .)1(بحيث لو قام بما يجب عمله وقعت النتيجة التي يخشاها المشرع ويحرص على تجنبها

والصفة الإرادية للامتناع تعني أن تكون الإرادة هي مصدر الامتناع أي أن تتوافر   

، فالمجرم يحجم عن الفعل الإيجابي المفروض  الإرادةعلاقة سببية نفسية بين الامتناع و 

  .)2(عليه لأنه أراد ذلك وقد كان في وسعه أن يأتي ذلك الفعل 

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الامتناع المجرد لا يستلزم لقيامه نتيجة   

ونص التجريم يعاقب على هذه الجرائم على  ، إجرامية بل هي تتكون من الإحجام ذاته

، والطبيعة الخاصة لهذه  ، أي على مجرد النشاط دون تطلب نتيجة معينة الامتناع ذاته

الجرائم وخلوها من النتيجة الإجرامية كان لها أثرها في ترتيب جانب من الفقه على ذلك 

  .من نتائج بحجة أنها تتعارض مع الفكرة الفنية للقصد الجنائي

وبذلك يمكن القول أن هذا الرأي يرى أنه لا وجود للقصد الجنائي في هذا النوع من   

الجرائم لأن القصد الجنائي وفقا للرأي الغالب في الفقه هو اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط 

  .الإجرامي الذي يباشره وإلى النتيجة المترتبة عليه

عن محض الإرادة المتعلقة بالنشاط لا  فالقصد الجنائي باعتباره أمرا يزيد بالضرورة  

، وذهب فريق آخر إلى القول بأن القصد الجنائي في جرائم  يمكن أن يتصور فيها

الامتناع المجرد يختلط بالإرادة المنصرفة إلى النشاط المادي فهو من وجهة نظرهم إرادة 

  .)3(النشاط 

                                                 
1
  .54ھ�
م أ"�د �$
ھد ا��
-� ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

2
  .11، �ر$� �
�ق ، ص  $را0م ا/���
ع وا���ؤو��) ا�$�
�0) �ن ا/���
ع�"�ود �$�ب "��� ،  – )(

3
  .�158"�د أ"�د �;ط�: أ�وب ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(
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  :العناصر المؤثرة في إرادة الامتناع:  ثانيا

   أن جوهر الصلة النفسية هو الإرادة يتطلب أن تكون الإرادة معتبرة قانوناإن القول ب  

  :وهي لا تكون كذلك إلا إذا توافر لها شرطان هما

  .شرط التمييز -  

  .شرط الاختيار -  

  :شرط التمييز – 01

أي لا يجري  ، بحثه في الإرادة التي دفعت إلى الامتناعشرط التمييز لا يثار  إن

بحث مدى توافر الإرادة عند البحث في العنصر النفسي في جريمة الامتناع سواء من 

   ناحية صغر السن أو الجنون لأن توافر الإدراك في ارتكاب هذه الجريمة محسوم أساسا

ويعود هذا إلى أن الإلزام هو أحد عناصر جريمة الامتناع لا يفرض إلا على من كان 

قواه العقلية لأنه يتطلب منه أداء عمل معين وهذا الأمر هو الذي حدا بنا متمتعا بسلامة 

ارتكاب  ت المسئولية التامة عن ، ومن هنا كان للقول بعدم البحث في مدى توافر الإدراك

  .)1(كامل الأهلية كان  إلا من يتحملهالا ) جريمة الامتناع(هذه الجريمة 

  :شرط الاختيار – 02

حرية الاختيار تعني إمكانية الفرد في جعل إرادته تتخذ وجهة معينة إما بالقيام   

  .)2(بعمل أو بالامتناع عنه 

وينتفي شرط الاختيار عند توافر حالة الإكراه وعوارض المسؤولية الأخرى كالسكر   

، التي تنطبق على جميع الجرائم بصفة ...والتخدير الإجباري والإكراه وحالة الضرورة 

، فجريمة الامتناع في هذا المجال لا تتمتع بخصوصية تستدعي تخصيصها  عامة

  .بالدراسة

                                                 
1
  .�167زھر $��ر ��د ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

2
  .�166زھر $��ر ��د، �ر$� ���9 ، ص  – )(
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فالامتناع لابد أن تتوفر فيه الصفة الإرادية لكي يمكن عقاب الممتنع على امتناعه   
)1(.  

، بأن  وتقتضي الصفة الإرادية للامتناع أن تسيطر على الامتناع في كل مراحله  

، وبيان ذلك أنه إذا كان القانون ينتظر من الممتنع إلا  المراحل تتجه إليه في جميع هذه

، فإذا انتفى هذا الاتجاه  إذا ثبت اتجاه إرادته إلى الامتناع خلال جميع لحظات هذه الفترة

، كما لو أصيب بإغماء أو تعرض لإكراه مادي حال بينه  خلال بعض هذه اللحظات

ليه فلا ينسب إليه الامتناع إذا لم يكن له إرادة وبين القيام بالفعل الإيجابي المفروض ع

  .)2(مسيطرة على بعض مراحله 

  القصد الجنائي في جرائم الامتناعاتجاه الإرادة في أنواع :  ثالثا

  :إن معرفة القصد الجنائي في جرائم الامتناع يكون على خطوتين

تتمثل في اللجوء إلى القاعدة التي تقضي بأن الأصل في الجريمة أن :  الأولى

، فإذا لم يصرح الشارع عن إرادته فيما  تكون عمدية والاستثناء أن تكون غير عمدية

، وتطبيقا لذلك في  يتعلق بالركن المعنوي تعين استلزام القصد طبقا للقاعدة العامة

الركن المعنوي للجريمة فإن القصد الجنائي الحالات التي يحدد فيها نص القانون صورة 

يكون متطلبا فيها ولا يكتفي بالخطأ غير العمدي وهذا يعني أن السلوك إذا اتخذ فمعنى 

ذلك أنه قصد وبالتالي فإن كل جريمة امتناع تكون عمدية ما لم يصرح القانون أنها غير 

  .عمدية

، وكلاهما فكرتان  لقصد الجنائيتتمثل في التفرقة بين إرادية الامتناع وا:  الثانية

، فإرادية الامتناع شرط أساسي في كل الجرائم سواء كانت جرائم امتناع مجرد  مختلفتان

                                                 
1
  .54، ص ھ�
م �$
ھد �"�د ا��
-� ، �ر$� �
�ق  – )(

2
  .�12"�ود �$�ب "��� ، $را0م ا/���
ع وا���ؤو��) ا�$�
�0) �ن ا/���
ع ، �ر$� �
�ق ، ص  – )(

  .�167زھر $��ر ��د ، �ر$� �
�ق ، ص 
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، أما القصد الجنائي فقد يتخلف رغم توافر إرادية  أو جرائم ارتكاب بطريق الامتناع

  .)1(الامتناع 

ذلك أن العمد هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ويعني 

زمني يقتضي أن يكون التفكير في :ذلك أنه تفكير هادئ أنه يقوم على عنصرين الأول 

نفسي هو حالة الهدوء والسيطرة على : الجريمة قد سبق التصميم عليها وتنفيذها ، والثاني 

  2.النفس 

    

  :الاتجاه العمدي  لإرادة الامتناع – 01

، إذ أنه يتوافر بانصراف إرادة  إن فكرة القصد الجنائي أعم من إرادة النتيجة وحدها  

، أي ينصرف إلى كل  الجاني إلى تحقيق الواقعة التي يعاقب عليها القانون في الجرائم

النتيجة لا تعد  ، والنتيجة إن وجدت فهي إحدى هذه العناصر لأن إرادة عناصر الجريمة

من العناصر اللازمة في كل جريمة وإنما تلزم هذه الإرادة فقط في العناصر التي يتوقف 

  .وجودها على تحقيق نتيجة معينة

  3والامتناع يقوم على واجب قانوني ملزم ويرتب الآثار القانونية على مخالفة ذلك الواجب

 القصد الجنائي في جرائم الامتناع والحقيقة أن هناك فارقا بين إرادية الامتناع وبين  

، ولبيان ذلك نرجع إلى تحديد فكرة الامتناع على أساس أنه مفهوما قاعديا وليس مفهوما 

، بحيث يستمد كيانه من الفعل الإيجابي المطلوب إتيانه ولا يرتب أثرا قانونيا إلا  طبيعيا

ي للامتناع يتم حل مشكلة ، وعلى ضوء هذا المفهوم القاعد إذا جاء مخالفا لهذه القاعدة

، ومن ثم تحديده على أساس أنه يتكون من الفعل الذي كان يجب القيام  إرادية الامتناع

، فالأخيرة تنصرف  ، وهكذا فإنه يمكن التمييز بين القصد الجنائي وبين إرادية الامتناع به
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بينما القصد الجنائي في جرائم  ، إلى الفعل الذي اتخذه الممتنع بدلا من الفعل المأمور به

الامتناع المحض يتكون من إرادة الواقعة الإجرامية التي تشمل الامتناع باعتباره العمل 

  .)1(الذي جاء مخالفا للقاعدة القانونية الملزمة 

ومن أمثلة هذا النوع من القصد الجنائي ذهب الفقه الإنجليزي إلى أنه إذا تعمد   

، فإنهما يعتبران  ابنهما عن طريق الامتناع عن تقديم الطعام لهالوالدان قتل أو تعذيب 

، كما تدخل المشرع الإنجليزي لتأكيد إمكانية أن يكون الامتناع  مرتكبان لجريمة عمدية

، حيث قرر أنه عندما تتسبب المرأة في 1922 عمديا وذلك في قانون قتل الأطفال لعام 

عل أو امتناع عمدي فتكون مرتكبة لجريمة قتل قتل طفلها الحديث الولادة عن طريق أي ف

  .، وهو ما ذهبت إليه معظم التشريعات الحديثة الطفل

ومن أمثلة ذا النوع من القصد أيضا الشخص الذي عليه واجب مراقبة حركة   

، فإن هذا  ، فيمتنع عن ذلك قاصدا إحداث كارثة القطارات وتحويل خط سير القطاع

  .)2(ي متوافرا لديه في امتناعه هذا الشخص يعتبر القصد الجنائ

  :الاتجاه الغير عمدي لإرادة الامتناع – 02

يقصد بجرائم الامتناع غير العمدية تلك الجرائم التي يتكون ركنها المعنوي من   

  .، وهو الصورة الثانية للإثم الجنائي الخطأ غير العمدي

لتزام قانوني أو تعاقدي افالخطأ قد يكون بفعل سلبي متى كان على الممتنع   

، فالإهمال يعبر  بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال أو تفريط ، كما قد يكون بفعل إيجابي

عنه أيضا بالتفريط وبعدم الانتباه والتوقي يراد به عادة حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة 

  . 3الترك أو الامتناع
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، إذ  خطورة للإرادة المذنبةوإذا كان القصد الجنائي يمثل الصورة الأولى الأشد    

، فإن الخطأ الذي أدى إلى النتيجة التي  تتجه فيه إلى إتيان السلوك وتحقيق النتيجة

، وقد يتوقع الجاني  ، غير أنها لا تنصرف إلى تحقيق هذه النتيجة يجرمها القانون

لك الفارق ، ويتضح من ذ ، ولكنه قطعا لا يقبل ولا يريد تحقيقها حدوثها وقد لا يتوقع ذلك

بين الخطأ غير العمدي وبين القصد الجنائي بصفة عامة والقصد الاحتمالي بصفة 

  .خاصة

التوقع الفعلي للنتيجة وقبول الجاني لها ولو على يشترط ففي القصد الاحتمالي   

سبيل المخاطرة حتى وإن كان لا يرغب فيها ، في حين أن توقع النتيجة وقبولها أمر غير 

جريمة المتعدية القصد هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن القصد الاحتمالي مطلوب لقيام ال

في حين أن جريمة القصد هو شكل من أشكال القصد الجنائي يجعل الجريمة عمدية 

   .1المتعدى لا يمكن أن تكون عمدية 

قال جانب من الفقه أن الإرادة  وبخصوص تفسير الإرادة في جريمة غير العمدية  

، ومع عدم وضوح سببية عدم تطلب الإرادة في هذا  غير العمدي متطلبةفي الامتناع 

النوع من الجرائم مع ضرورة تطبيقها في الجرائم المرتكبة عن طريق فعل إيجابي فإن من 

نتائج هذا الرأي هو أن تبدو جريمة الامتناع غير العمدي جريمة مادية بحته لا ينظر فيها 

تناقض مع طبيعة جريمة الامتناع ويتناقض مع إلى شخصية مرتكب الفعل وهو ما ي

، فإذا ثبت  أسس العقاب في الوقت الحاضر والتي لا تعير أهمية للأفعال غير الإرادية

، بحيث لا يمكن أن  تجرد الامتناع من الإرادة فإن هذا يعني عدم اعتداد القانون به

سه شخص آخر يوصف كذلك  فلو تعرض الشخص المكلف برعاية آخر لإكراه كأن يحب

   في أحد الفنادق أو قيده بالحال أو أنه تعرض لعقوبة فإنه من المتعذر عليه القيام بواجبه

، كما أن القول  كتفقده و إعطائه الدواء مما سيعني بالنهاية من أنه لا ينسب إليه الامتناع
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خلال باستبعاد الإرادة في جريمة الامتناع غير العمدية ينطوي على تشويه الفعل والإ

بالاتساق الذي يتعين أن يسود بين أجزائها عن طريق اشتراطها أحيانا واستعادها أحيانا 

  .أخرى

لذلك كان الرأي الغالب أن الإرادة في هذه الجريمة متوافرة من خلال ما كان في   

وسع المتهم أن يريد بامتناعه وبعبارة أخرى أن الإرادة متوافرة لأن المتهم كان باستطاعته 

  .)1(، فإذا امتنع فلأنه يريد ذلك  ذل القدر المعتاد والحرص أن يعلم بواجبه ويؤديهلو ب

وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أن الصفة الإرادية للامتناع بالنسبة لجرائم   

، ومثالها عدم التبليغ عن مولود حديث الولادة  النسيان وهي جرائم امتناع غير عمدية

   قانون أو عدم تجديد الترخيص من خلال المدة المحددة لهخلال المدة المحددة في ال

فهذه الجرائم تقوم بمجرد نسيان المتهم القيام بالفعل الإيجابي المفروض عليه أي على 

الرغم من أنه لم يتجه بقصده إلى هذا الامتناع ولكن مع ذلك فإن الصفة الإرادة للامتناع 

أنه في استطاعة المتهم أن يريد امتناعه أي  ، ذلك تعد مع ذلك متوافرة في هذه الجرائم

كان في استطاعته لو بذل القدر المعتاد من الانتباه والحرص أن يعلم بواجبه فيكون في 

)2( .، فإذا أحجم عنه فهو يحجم بإرادته استطاعته أداؤه
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  الفصل الثالث 

  المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع

   

تعد المساهمة الجنائية من المواضيع التي تثير الكثير من المشكلات القانونية التي 

 إذ اختلف الفقهاء حول إمكانية قيام المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع ، تتطلب البحث

مة الجنائية في جرائم وأتناول مفهوم المساهمة الجنائية في مبحث أول وأنواع المساه

  .مبحث ثان وأخيرا الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع في مبحث ثالث  الامتناع ضمن

  المبحث الأول

  جنائيةمفهوم المساهمة ال

يقتضي تحديد مفهوم المساهمة الجنائية التطرق إلى تحديد المقصود بهذه 

  :، وذلك ضمن المطالب الموالية ، وتحديد أهم شروطها وأنواعها المساهمة الجنائية

  المطلب الأول

  تحديد المقصود بالمساهمة الجنائية

سوف نتطرق إلى تعريف المساهمة الجنائية ثم إلى أهم النظريات التي قيلت في   

  :نين المواليي، وذلك من خلال الفرع شأن هذه المساهمة

  الفرع الأول

  تعريف المساهمة الجنائية

، ولكن قد يحدث  إن الصورة العادية للجريمة هي التي يرتكبها شخص واحد بمفرده  

، بحيث يكون لكل منهم دوره المادي وإرادته  رتكاب الجريمةأن يتعاون عدة أشخاص في ا

المساهمة الجنائية ، فجرائم  أو )1(، وهذا ما يطلق عليه المساهمة في الجريمة  الإجرامية
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الفاعل المتعدد هي التي يقتضي كيانها المادي بطبيعتها اجتماع نشاط أكثر من فاعل 

  1كجريمة الاتفاق الجنائي والرشوة وغيرها

،  المساهمة الجنائية هي حالة يقصد بها تعدد الجناة الذين ارتكبوا نفس الجريمةف  

، إذ يتضح من ذلك أن الضرر  فهي تطبيق لمبدأ تقسيم العمل على المشروع الإجرامي

الذي لحق المجتمع أو الخطر الذي هدده لم يكن ثمرة نشاط شخص واحد ولم يكن وليد 

ا كان نتاج تعاون بين أشخاص عديدين لكل منهم دوره ، وإنم إرادة هذا الأخير لوحدها

المادي الذي قام به ولكل منهم إرادته الإجرامية التي اتجهت على نحو يهدد حقوق 

  .)2(المجتمع بالخطر 

هذا وتجب الإشارة إلى أن المساهمة الجنائية تعبير لم يكن سائدا إلى وقت قريب   

ملون تعبير الاشتراك في الجريمة بدلا من تعبير في الفقه الجنائي، حيث كان الفقهاء يستع

  .)3( -المستعمل حاليا  –المساهمة الجنائية 

 participationوالواقع أن تعير المساهمة الجنائية مرادف للمصطلح الفرنسي   

criminelle والمساهم مساهمة  وهو تعبير يستخدم للتعبير عن المساهم مساهمة أصلية ،

في حين يقتصر تعبير الاشتراك على المساهمة التبعية فقط كمرادف لاصطلاح  تبعية،

complicité )4(.  

إذ يعد شريكا في الجريمة لا فاعلا من يقتصر دوره على إمداد القاتل بالسلاح أو   

بمفتاح لاستخدامه في فتح باب المسكن لسرقته أو يمده بخريطة تحدد أماكن المسروقات 

  5.في هذه الفروض جميعا مجرد عمل تحضيري لا بدءا في التنفيذلأن الفعل الصادر 

  

                                                 

�� ا����ون ا�	���� ، –) 1( ��
�� .9.،ص2006دار ا�#�ب ا����و��� ، �!ر ،   ��م � �د ���� 	��ر ، ا����ھ�� ا�
2
  .387، ص  ، �ر	� ���ق "ا���م ا�
�م"، �رح %��ون ا�
�و��ت  � �ود �	�ب  ��� –) (

�� ا���ر�
�ت ا�
ر��� � �ود �	�ب  ��� �، 01، ط  ، �!ر ، ا���ھرة ، دار ا��)'� ا�
ر��� ، ا����ھ�� ا�	����
  .01، ص  1992

3
  .82، ص  ، �ر	� ���ق ا��
�د �!ط+* ا��
�د –) (

4
�� ا���ر�
�ت ا�
ر��� � �ود �	�ب  ��� –) ( �  .07، ص  ، �ر	� ���ق ، ا����ھ�� ا�	����
 773.، ص 1999دارا.���ن �-ط���� ، �!ر ،   ، " ا���م ا�
�م" � �د ��د ا�,ر�ب ،�رح %��ون ا�
�و��ت ، -)  5(



 	��ا�� ا�����ع ا	��ا�
 ا	���
 ---------------------------------------- : ا	��ب ا�ول 

 

110 

 

 وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ميز بين الفاعل والشريك  

يعتبر فاعلا كل من ساهم «:  من قانون العقوبات على أنه 41، إذ نص في المادة 

مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد 

في حين  ، » أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي 

يشترك يعتبر شريكا في الجريمة من لم « :  من ذات القانون على أنه 42نصت المادة 

اشتراكا مباشرا لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال 

  التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن  « :  من ذات القانون أنه 43وأضافت المادة   

من الأشرار الذين يمارسون  يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر

اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم 

 .)1(»الإجرامي 

يعني مصطلح الاشتراك الوارد باللغة العربية خطأ  : (( أنه  عليامحكمة الالوبينت  

المباشرة )  participation(مكرر من قانون العقوبات إما المشاركة  177، في المادة 

في الاتفاق ، أو القيام بدور فاعل في نشاط الجمعية أو تنظيم ارتكاب جريمة من قبلها أو 

ز بارتكابها أو المساعدة أو التحريض عليها ، أو تيسيرها أو إبداء المشورة بشأنها ، االإيع

  2))من قانون العقوبات  42بمعنى المادة )complicité(وليس الاشتراك 

ويلاحظ وجود اختلاف بين النص المحرر باللغة العربية والنص المحرر باللغة   

الفرنسية لقانون العقوبات الجزائري والذي وصفه قرار المحكمة العليا بالخطأ في النص 

   3العربي 
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والبحث في المساهمة الجنائية هو بحث في حقيقته يتعلق بالركن المادي والمعنوي   

عن عمل جماعي تتضافر فيه جهود أكثر من شخص للوصول إلى للجريمة لأنه يكشف 

دعمة بإرادة جماعية تشكل ، وهذه الجهود المتعددة الم ماعيةنتيجة معينة توجهها إرادة ج

وهي التي يساهم في  infraction collectifفي مجموعها ما يسمى بالجريمة الجماعية 

  .)1(ارتكابها أكثر من شخص 

  الفرع الثاني

  النظريات المفسرة للمساهمة الجنائية

في ارتكاب  ساهمإذا كان هناك اتفاق بين الفقهاء على ضرورة عقاب كل من   

، فإن الخلاف قد ثار حول ما إذا كانت المساهمة تسفر عن جريمة واحدة  الجريمة

  أم أن الجرائم تتعدد بتعدد المساهمين؟ ، ها ووزعوا أدوارهم عليهال الجميع وخططوا ارتكبها

وقد ظهر من الإجابة على هذا التساؤل مذهبان أحدهما مذهب الوحدة والآخر   

وإنما كل مذهب يؤدي إلى نتائج  محضا، والاختلاف بينهما ليس نظريا  مذهب التعدد

  :، وفيما يلي نعرض هاذين المذهبين باختصار تختلف عن بعضها من عدة وجوه

  :مذهب وحدة الجريمة : أولا

يقوم هذا المذهب على أن تعدد المساهمين في الجريمة واختلاف أدوارهم إنما   

، ففي جريمة القتل مثلا قد تتعدد أفعال الجناة ولكن  يؤدي إلى نتيجة إجرامية واحدة

  .النتيجة التي تتمخض عن ذلك واحدة وهي وفاة المجني عليه

الجنائية على ركنين أساسيين هما تعدد الجناة  وهذا المذهب يقتضي قيام المساهمة  

  .)2(، وبغير هذين الركنين مجتمعين لا يمكن الحديث عن مساهمة جنائية  ووحدة الجريمة

وإذا كانت المساهمة في الجرائم العمدية محل اتفاق بين الفقهاء إلا إن المساهمة   

فهناك من ينكر المساهمة التبعية في  ، خلاف في الفقه حلفي الجرائم غير العمدية م
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قتضي مجال الجرائم غير العمدية بحجة أن القصد الجنائي ركن في المساهمة لأنها ت

، وهو ما  بما يتطلب العلم والإرادة كعناصر أساسية للجريمة اتفاقا وتفاهما بين المساهمين

لا تقتضي الاتفاق  ،  غير أن طبيعة المساهمة لا يكون ممكنا إلا في الجرائم العمدية

  .والتفاهم إذ أنه ليس من لوازمها وشروطها

ها المعنوية ولا تقوم تها المادية ووحدتوعلى العموم فإن وحدة الجريمة تقتضي وحد  

، وينبني على مذهب وحدة الجريمة نتيجة هامة هي  هذه الوحدة بإحداهما دون الأخرى

ساهمة سواء وقعت تامة أو وقعت أن عقاب المساهمين رهن بارتكاب الجريمة محل الم

في مدى العقاب الذي يناله كل مساهم  حد الشروع ، ولا عبرة لهذا الاختلاف إلا عند

، لان هناك من يقر بمذهب وحدة  لأنها أمر فرعي لا يمس جوهر المذهب ولا أساسه

عد كل الجريمة مع التسوية بين الفاعل والشريك استنادا إلى نظرية تعادل الأسباب وبهذا ي

، وهناك من يقر وحدة الجريمة مع ضرورة التفرقة بين الفاعل  مساهم فاعلا للجريمة

، وهذا ما يسير عليه غالبية القوانين المعاصرة وأقره المؤتمر الدولي السابع  والشريك

   .)1( 1957لقانون العقوبات المنعقد في أثينا عام 

  :مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين:  ثانيا

، ويقرر  يقوم هذا المذهب على أساس إنكار وحدة الجريمة في المساهمة الجنائية  

فكل مساهم يرتكب جريمة مستقلة  ، أنصاره أن الجرائم تتعدد دائما بقدر عدد المساهمين

في كيانها عن السلوك الذي صدر منه والنتيجة الإجرامية التي توافرت في حقه مادام 

، ولكل من هذه الأنشطة ثمرة لقرار إرادي  هناك أنشطة متعددة يأتيها مساهمون مختلفون

مع من ، وما دام هناك مقاصد وغايات مختلفة لدى كل فرد فإنه لا يجت يتخذه صاحبه

  .ذلك كله بجريمة واحدة

وينتقد أصحاب هذا الرأي مذهب وحدة الجريمة ويصفونه بأنه افتعال ومحض   

، وأن القول بوحدة الجريمة يؤدي إلى القول باستعارة بعض  مجاز يناقض الواقع
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، وفكرة  المساهمين عقابهم من بعض لأن عقابهم مرهون بوقوع الجريمة من أحدهم

، منها أن المساهمة كالمحرض والمساعد يفلت من  ى نتائج غير مقبولةالاستعارة تؤدي إل

العقاب بالرغم من استنفاذه لنشاطه لا لشيء سوى أن غيره لم يرتكب ما كان منتظرا منه 

  .)1(ارتكابه 

إن المساهمة الجنائية لا تقف عند تلك الجرائم التي يترتب عليها نتيجة وإنما تكون   

الجرائم التي لا (الجريمة مجرد نشاط يعاقب عليه القانون  هناك مساهمة سواء كانت

، لذلك فليس  أم جريمة ذات نتيجة مادية متميزة عن النشاط) يترتب عليها نتيجة إجرامية

من الصواب القول عند بيان أركان المساهمة الجنائية أن من بين شروط قيامها أن تقع 

ل بالنتيجة الإجرامية قد ينصرف به المعنى ، لأن القو  النتيجة الإجرامية المعاقب عليها

، وهو ما يتوافق مع نص القانون الذي أقر العقاب على مجرد   إلى مفهومها المادي

  .)2(صدور نشاط فقط 

 

  المطلب الثاني

  شروط وأنواع المساهمة الجنائية

ونتناولها في  عليها وأنواع تتفرع إليها،شروط تقوم  مساهمة الجنائية بمفهومها السابقأن لل

  :الفرعين المواليين

  الفرع الأول

  شروط المساهمة الجنائية

، ومنه  إن المساهمة الجنائية تعني تعدد الجناة الذين يرتكبون نفس الجريمة  

  :مة الجنائية تقوم على شرطن أساسيين هماهنستنتج أن المسا
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  تعدد الجناة:  أولا

،  فلا قيام لها إذا كان الجاني واحد فقط ، تفترض المساهمة الجنائية تعدد الجناة  

ذلك لأن ارتكاب شخص واحد للجريمة يعني أن يطبق عليه نص القانون الخاص بهذه 

تثور المشاكل التي توضع قواعد المساهمة الجنائية  لا ، و الجريمة في هذا النص

  .)1(، وبالتالي لا محل لإثارة أحكامها لحسمها

ة الواحدة من عدة أشخاص فإننا نكون بصدد مساهمة أما في حالة ارتكاب الجريم  

، وقد قضت محكمة النقض  والنظريات بين الفقهاء والقوانينجنائية تثار بشأنها الخلافات 

إذا كان من الثابت أن عدة متهمين أحيلوا من أجل جريمة تكوين : ((الجزائرية بأنه 

نسبة لكل من المتهمين الأربعة جمعية أشرار وأن محكمة الجنايات طرحت سؤالا واحدا بال

حول التهمة في حين أن السؤال لا يتضمن جميع أركان الجريمة المنسوبة إلى كل واحد 

  : من المتهمين الأربعة ومنها 

 .حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصين أو أكثر  -1

أو الأموال وأن  الغرض من هذا الاتفاق تحضير أو ارتكاب جناية ضد الأشخاص -2

 2)) .عدم ذكر العنصرين في صلب السؤال يكون موجبا لنقض الحكم

  : وحدة الجريمة:  ثانيا

وحدة الجريمة تعني أن تفضي الأعمال المتنوعة التي يقوم بها كل من المساهمين   

  .إلى نتيجة وحدة وأن تتوافر علاقة السببية بين نشاط كل مساهم وبين النتيجة الإجرامية

لزم أيضا لاعتبار الجريمة واحدة بالرغم من تعدد مرتكبيها أن تكون هناك رابطة وي  

  .معنوية تربط بين المساهمين جميعا فيجب أن يقصد التدخل في الجريمة

وعليه يمكن القول أن الجريمة لا تتحقق وحدتها إلا إذا جمعت بين عناصرها وحدة   

  .مادية ووحدة معنوية معا
                                                 

1
  .170، ص  ، �ر	� ���ق � �د أ �د �!ط+* أ�وب – )(
)

2
����ن ا�
�و��ت ، :�وا!ر ا�
��ش : ، أ��ر إ��;  316. ص 1989/1، ا��	-� ا��'����  �1984و���ر  6	����  )

����� ،��� ، ���ر %ر
 .81.، ص 1991،  �ط�



 	��ا�� ا�����ع ا	��ا�
 ا	���
 ---------------------------------------- : ا	��ب ا�ول 

 

115 

 

طة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية أي وجود علاقة أو راب    

أن يكون السلوك المرتكب من قبل المساهمين في الفعل الإجرامي هو الذي أدى إلى وقوع 

  .النتيجة المادية

وحدة النتيجة الإجرامية إلي تترتب على نشاط  المادية للجريمةوتقتضي الوحدة   

  .التي يقوم بها هؤلاء تفضي إلى نتيجة واحدة، أي أن الأفعال )المساهمين(الجناة 

للجريمة توافر الرابطة النفسية بين جميع المساهمين أي  الوحدة المعنويةوتقضي 

  .تقتضي أن يتحد الركن المعنوي بين جميع المساهمين

  الفرع الثاني

  أنواع المساهمة الجنائية

  :إن المساهمة الجنائية قد تكون أصلية وقد تكون تبعية  

  المساهمة الجنائية الأصلية:  أولا

المساهمة الجنائية الأصلية تعني حالة تعدد الجناة في الجريمة الذين قاموا   

فالجريمة واحدة رغم تعدد المساهمين فيها وهذه الجريمة أرادها  بتنفيذها كلها أو بعضها

ولية كل كل من ساهم فيها وعملوا جميعا على تنفيذها فيسألون عنها جميعا وتكون مسئ

اهمين عن الجريمة جميعا كما ويتبع ذلك مساءلة المس ،1مساهم كاملة عن الجريمة كلها

  .)2(كل واحد منهم قد ارتكبها لوحده  نلو أ

  المساهمة الجنائية التبعية:  ثانيا

هم من يقوم بنشاط ثانوي في تنفيذ الجريمة فلا يعد نشاطه رئيسيا  المساهم التبعي

   3ويرتبط نشاط المساهم التبعي بنشاط المساهم الأصلي ويستمد منه صفته الإجرامية

المساهمة الجنائية التبعية هي نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي وبنتيجته أي أن   

  .ي للجريمةللركن الماد برابطة السببية دون أن يتضمن تنفيذا
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الذي   المساهمة الجنائية التبعية في الجريمة تعني ذلك النشاط  وبعبارة أخرى أن  

والمساهم في ،  يؤدي إلى وقوع الجريمة ويرتبط بالنشاط الإجرامي الرئيسي برابطة السببية

  .)1(لا يؤدي دورا رئيسيا في ارتكاب الجريمة  الجريمة

  . » الشريك«وصف  في قانون العقوبات الجزائري ويطلق على المساهم التبعي  

من  41ضمن نص المادة  أما عن المساهمة الأصلية فقد تناولها تناولها التشريع   

التي  1982فيفري  13المؤرخ في  82/04قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم 

  :اعتبرت الفاعل الأصلي هو

  .مةمن ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجري -

من حرض على ارتكاب الفعل المجرم بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال  -

  .السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

قد يرتكب الفعل من طرف شخص واحد وقد :"إلى أنه  لعليامحكمة االوذهبت      

حية بالضرب حتى وفاتها يتعدد الفاعلون في ارتكابه ماديا كأن ينهال أشخاص على الض

والثالث   وقد تقسم الأدوار فيما بينهم فيقوم أحدهم بالحراسة والثاني بإمساك الضحية

بضربها ، وكل واحد منهم يعتبر فاعلا أصليا ما دامت نيتهم متحدة في ارتكاب الفعل 

  2 "وكانوا متواجدين على مسرح الجريمة 

من نفس القانون على المساهمة  42 المادةكما نص المشرع الجزائري ضمن   

كل من لم يشارك اشتراكا مباشرا في ) الشريك(الجنائية التبعية واعتبر الفاعل التبعي 

  :الجريمة وهو

من ساعد بكل الطريق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية  -

  .أو المسهلة أو المنفذة لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك
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يعرض :" ذ قضي بأن إغفال عنصر العلم في المشاركة يعد مخالفا للقانون وأنه إ  

للنقض الحكم الذي تضمن سؤال حول جريمة المشاركة دون إبراز عنصر العلم المعتبر 

  1."  العنصر الأساسي في هذه الجريمة

من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين  -

يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو 

  .)2(الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي 

المحكمة الطاعن  السؤال الذي أدانت به: "وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلى أن   

وغير تام  بجرم الاشتراك فزيادة على تناقضه مع السؤال الذي طرح قبله فإنه مبهم

وهي . ع.من ق 42المكونة لجريمة الاشتراك كما هي منصوص عليها بالمادة العناصر 

المساعدة بكافة الطرق أو عاون الفاعل والطاعنين على ارتكاب الأفعال التحضيرية 

 ).ج.ع.من ق 43المادة  (فذة لها مع علمه بذلك أو بإيواء المجرمينوالمسهلة أو المن

اعدة مع علم الشريك وعلى هذا يجب على المحكمة أن تستظهر في السؤال طريقة المس

يعاقب بجرم الاشتراك إلا إذا كان لديه قصد الاشتراك بحيث يكون قد اشترك  بها فالشريك

حيث أن هذا الذي تأسس عليه الحكم لم تتوفر فيه أركان  ، في الجريمة عن علم وإرادة

  3." الجريمة المدان بها الطاعن ولذا يكون النعي عليه في محله ويتعين نقضه

  : التبعيةو ضوابط التمييز بين المساهمة الجنائية الأصلية :  ثالثا

ضابطان  يحكم التمييز بين المساهمة الجنائية الأصلية والمساهمة الجنائية التبعية  

  :تجسدهما نظريتان هما

  : النظرية الشخصية – 01

هم في إحداث النتيجة اتذهب هذه النظرية إلى القول بأن جميع العوامل التي تس  

، وأنه من الخطأ التمييز بينهما  الإجرامية تتساوى في قيمتها السببية بالنسبة لهذه النتيجة
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لذلك تكتفي هذه النظرية بالقول بتوافر  ، والقول بأن بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر

علاقة السببية بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة ولا يتطلب أن يكون الفعل 

من بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة ولا يتطلب الأمر ) أيا كان(الإجرامي 

  .)1(كونه ذو أهمية خاصة 

الجناة ومساهمة أفعالهم المتعددة في وتطبيقا لذلك ترى هذه النظرية أن تعدد   

، ذلك أنها  إحداث النتيجة لا مجال فيه للتمييز بين هذه الأفعال من حيث قيمتها السببية

، وعلى ذلك ترى هذه النظرية استحالة التمييز بين الأفعال  أسباب للنتيجة لها نفس القيمة

والقول بأن بعضها يجعل من  ، المختلفة التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية

  .)2(مرتكبها مساهما أصليا في الجريمة والبعض الآخر مساهم تبعي لا أهمية له 

  : النظرية الموضوعية – 02

ترى هذه النظرية أن معيار التمييز بين المساهمة الأصلية في الجريمة والمساهمة   

فالمساهم الأصلي يرتكب فعلا  ، التبعية فيها إنما يكمن في نوع الفعل الذي يرتكبه المتهم

، وقد يكون جزءا منه في حين يرتكب المساهم التبعي  وثيق الصلة بالركن المادي للجريمة

، فضابط التمييز يستمد من عناصر الركن المادي في الجريمة  فعلا أقل صلة بهذا النوع

لمادي للجريمة فيعد المساهم في الجريمة فاعلا لها إذا كان فعله يدخل في تكوين الركن ا

، أما الفعل الأقل خطورة فهو يجعل  كما وصفه القانون بما يجعل مرتكبه مساهما أصليا

  : " بقولها قرار محكمة النقضلما ورد في تسبيب مرتكبه مساهما تبعيا، وتطبيقا لذلك 

على أوراق الدعوى يتبين أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعزموا على  حيث أنه بالاطلاع

قتل المجني عليها ، فأعدوا لذلك العدة من وسائل منوم وسلاح ناري يتمثل في بندقية 

صيد مع الذخيرة وكانوا موجودين على مسرح الجريمة وقت تنفيذها ، وبعدما نومت من 

فارداها قتيلا ، فاعتبرت المحكمة كل واحد من طرف أحدهم قام آخر بإطلاق النار عليها 

                                                 
1
�� ا���ر�
�ت ا�
ر��� � �ود �	�ب  ��� – )( �  . 59 – 58 .، ص ، �ر	� ���ق ، ا����ھ�� ا�	����

2
  .175.، �ر	� ���ق، ص  � �د أ �د �!ط+* أ�وب – )(



 	��ا�� ا�����ع ا	��ا�
 ا	���
 ---------------------------------------- : ا	��ب ا�ول 

 

119 

 

المتهمين الثلاثة فاعلا أصليا في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، وهذا الذي ارتأته 

مباشرة في تنفيذ  التي تعتبر كل من ساهم. ع.ق 41محكمة كان مطابقا لنص المادة ال

لعيار الناري الذي قضى صليا فيها ويستوي في ذلك أن يكون مطلق االجريمة فاعلا أ

على المجني عليها معينا بالذات أو غير معلوم طالما كان الاتفاق بينهم لا يزال قائما 

   . 1"على ارتكاب الجريمة كما هو الشأن في واقعة الحال

قوبات من قانون الع 42 – 41ويبدو أن التشريع الجزائري من خلال نص المواد   

عال فحين ميز بين أفعال الفاعل الأصلي وأ الموضوعيةرية النظالسابقة الذكر قد أخذ ب

  .الشريك

  

  

  

  المبحث الثاني

  أنواع المساهمة الجنائية في جرائم الامتناع

هي مساهمة جنائية  –كما سبق وأوضحنا  –إن أنواع المساهمة الجنائية بصفة عامة 

  .أصلية ومساهمة جنائية تبعية

  والحقيقة أن أنواع هذه المساهمة في جرائم الامتناع لا تخرج عن أحد النوعين  

  :على نحو ما سنتطرق إليه ضمن المطلبين المواليين

  المطلب الأول

  المساهمة الجنائية الأصلية في جرائم الامتناع

، ثم نتطرق إلى أمثلة  سوف نتطرق إلى مدى تحقق المساهمة الأصلية في جرائم الامتناع

  :، وذلك من خلال الفرعين المواليين عن هذا النوع من المساهمة
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  الفرع الأول

  مدى تحقق المساهمة الجنائية الأصلية في جرائم الامتناع

يتضح مما سبق أن المساهمة الجنائية الأصلية أو ما يعبر عنه بالاشتراك المباشر   

  .هي حالة تعدد الفاعلين الذين ارتكبوا جريمة واحدة

  فهل يمكن توافر هذه الصورة في جرائم الامتناع؟  

الحقيقة هي أن المساهمة الجنائية الأصلية يمكن تحققها تحت جرائم الامتناع كما   

   ، وهو ما يسمى بتنفيذ الجريمة من قبل ممتنع مع غيره)1(هو الشأن في الجرائم الإيجابية 

، والذي يعني أن  اعل مع غيرهوهو ذاته المعنى المقصود من ارتكاب الجريمة من قبل ف

، ومن اليسير  ترتكب الجريمة الواحدة من عدة أشخاص عن طريق ارتكاب ركنها المادي

، فهي  ثير أي جدال للشكبمكان تصور المساهمة السلبية في هذه الحالة  وبصورة لا ت

  :تحدث كما في الآتي

ويقرر هؤلاء  ، سكون عدة أشخاص تحت التزام قانوني قوامه القيام بعمل -

  .)2(الأشخاص الإحجام عن القيام بذلك العمل مما يترتب عليه وقوع الجريمة 

بمعنى أن المساهمة الجنائية الأصلية في هذه الحالة تتحقق كلما كان المساهمون   

يجمعهم التزام قانوني واحد واتحدت نياتهم على عدم الإتيان بالفعل الإيجابي المتطلب 

  .)4(سواء كانت هذه الجريمة عمدية أو غير عمدية  )3(شرعا أو قانونا 

  .)5(يتفق شخصان على عدم تقديم المساعدة لشخص جريح تعرض لحادث خطير  -

ارتكاب الشخص فعلا واحد من الأفعال التي تتكون منها الجريمة وهو فعل يعد   

ة مباشرة ، ولكنه يمثل فعلا متصلا بهذا الركن ويؤدي  بصف خارج الركن المادي للجريمة

  .)1(إليه بحيث يكون بدءا في تنفيذ الجريمة أي شروع في ارتكابها 
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وعليه يمكن القول أن المساهمة الجنائية الأصلية يمكن تحقيقها في جرائم الامتناع   

  .)2(سواء كان مرتكبا الامتناع وحده أو مع غيره ،  كما هو الشأن في الجرائم الإيجابية 

  الفرع الثاني

  عن المساهمة الجنائية الأصلية في جرائم الامتناع أمثلة

 إن الأمثلة عن المساهمة الجنائية الأصلية في جرائم الامتناع كثيرة سنذكر منها   

  :على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

وامتناع الوالدان عن  بموافقة والده  امتناع الأم عن إرضاع وليدها بقصد قتله -

وذلك بموته جوعا ، وفي هذه الحالة يتعدد الجناة في جريمة قتل إطعام الطفل بقصد قتله  

، كما  الطفل وذلك مشروط بتوافر علاقة السببية بين إحجام كل من الوالدين ووفاة الطفل

يلزم أن يتوافر في حق كل منهما القصد الجنائي كرباط معنوي في تلك المساهمة فيجب 

إرادته إلى النتيجة الإجرامية وهي موت  أن يعلم كل منهما بإحجام الآخر وأن تنصرف

الطفل وهو ما يعني التماثل في القصد الجنائي الذي يتوافر لدى كل مساهم وإرادته لأنها 

الوالدين نتيجة عدم  ب القضاء الأنجليزيقاد عق، وعلى ذلك ف )3(ماديات نفس الجريمة 

العناية بأولادهما إذا أن القضاء على الأبوين لارتكاب جريمة القتل الخطأ عندما لم 

  .)4(يستدعوا الطبيب لعلاج ابنتهم التي تعرضت لحروق شديدة 

قطع القابلة لسرة المولد من غير ربط رغم تنبيهها من قبل باقي القابلات إلى ضرورة  -

  .الربط

ل نجد أن الجريمة تحققت عن طريق سلوك سلبي وهو الإحجام عن ففي هذا المثا  

 ير مهلك وأن المهلك هو ترك الربط، إذ أن القطع في حد ذاته غ للمولود ربط السرة 

قد تعمدن ترك ) القابلات(، إذ تبين أن جميع الحاضرات  تعدد الجناة في هذه الحالةو 
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تي قطعت لم تمنع الباقيات من الربط فإن الهلاك ينسب إليهن جمعهن خاصة وأن ال

  .)1(الربط 

الموظفين عن أداء العمل المنوط بهم ) أو عدد كبير من(الامتناع من قبيل جميع  -

الذين   ) التابعين لشركة بيع أجهزة استقبال تلفزيوني ( وتطبيقا لذلك حكم على الموظفين

حيث لم يذكر اسم الشركة  لم ينظموا في بعض المبيعات الورقة المخصصة للخدمة

 ونتيجة لذلك حكم على مدير الشركة التي امتنعت عن ذكر الاسم مع الموظفين 

  .باعتبارهم  فاعلين لتلك الجريمة

وقد قضي بأن عدم القيام بالإشراف يعتبر مساهمة مباشرة في اقتراف الوقائع   

دمين العموميين على كما أن ترك ثلاثة من الموظفين أو المستخ )2(المتعلقة بالجريمة 

، أو امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم  الأقل لعلمهم ولو في صورة الاستقالة

يعد كل منهم مساهما مساهمة  )3(متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك 

  .أصلية في الجريمة

الامتناع من هذه الأمثلة يتضح أن المساهمة الجنائية الأصلية في جرائم   

  .)4(يمكن أن تتحقق سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية ) الاشتراك المباشر(

                                                 
1
  190، �ر	� ���ق، ص  إ�راھ�م �ط� �ط� �
��ن – )(

2
  .204و 203، ص  ، �ر	� ���ق �زھر 	
+ر ��د – )(

3
  .180، ص  ، �ر	� ���ق � �د أ �د �!ط+* أ�وب – )(

4
  .  192، ص ���ق�ر	� ،  إ�راھ�م �ط� �ط� �
��ن – )(



 	��ا�� ا�����ع ا	��ا�
 ا	���
 ---------------------------------------- : ا	��ب ا�ول 

 

123 

 

  المطلب الثاني

  المساهمة الجنائية التبعية في جرائم الامتناع  

لمعرفة إمكانية تحقق المساهمة الجنائية التبعية في جرائم الامتناع أن نفرق  ينبغي  

بين المساهمة التي تتم بسلوك إيجابي أي بفعل والمساهمة التي تتم بسلوك سلبي أي 

  .امتناع

فالمساهمة التي تتحقق بسلوك إيجابي يمكن تحققها في جرائم الامتناع شأنها في   

  .، ولا تثير أدنى خلاف ذلك شأن الجرائم الإيجابية

أما المساهمة التبعية في جرائم الامتناع التي تتم بسلوك سلبي فهي محل جدل   

  :، ويتنازعها رأيان ، أتناولهما من خلال الفرعين المواليين )1(فقهي

  :عدم وجود مساهمة جنائية تبعية في جرائم الامتناع:  الفرع الأول

عدم إعطاء الكثير من القوانين العقابية الإجابة الصريحة والواضحة فيما يتعلق  إن  

خلق رأيا فقهيا بمدى إمكانية مساهمة السلوك السلبي في إحداث النتيجة المعاقب عليها 

  .)2(وتطبيقيا يتضمن عدم الإقرار بمساهمة السلوك السلبي في الجريمة 

في الجريمة يتطلب نشاطا إيجابيا من  ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الاشتراك  

، أما الموقف السلبي الذي استند على مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع  الشريك

وذلك لأن  ،)3(، فهو غير كاف لتحقيق الاشتراك  الجريمة على الرغم من استطاعته ذلك

–وما بعدها من قانون العقوبات  42المنصوص عليها في المادة (صور نشاط الشريك 

، فلا يكفي اتخاذ موقف  إنما يتعين أن تكون بسلوك إيجابي) -بالنسبة للتشريع الجزائري 

  .)4(سلبي من الجاني حتى ولو كان مكلفا بالتدخل بحكم القانون 
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أن القاعدة الأساسية التي أقرها التشريع وفي هذا الصدد يقول الفقيه جارو   

  :تؤدي إلى نتيجتين) الاشتراك لا يتم إلا بسلوك إيجابي(

  .أنه لا يمكن المعاقبة على لاشتراك السلبي : الأولى

لا يمكن اعتبارها ) كسلوك سلبي(أن المساهمة السلبية بواسطة التستر :  الثانية

، في حين كان يجب أن يقع مثل  قع منعهامكونة لوسيلة اشتراك في الجريمة التي لم ي

، فالشخص الذي لم يقم بإخبار السلطات أو لم يوقف تنفيذ الجريمة في حين  هذا المنع

، ولكن لا يمكن القول باشتراكه  كان في استطاعته أن يقوم بذلك هو بلا شك حدثا معنويا

  .في جريمة لم يكن طرفا فيها

الأشخاص بفعل وخاصة الموظفين فإنه يعاقب قيام بعض أو عدم  إذ أن امتناع  

  .)1(عليه في بعض الحالات بوصفه ليس فعلا وإنما يمثل على وجه العموم جريمة خاصة

وذهب بعض الفقه في تعليلهم لعدم إمكانية حصول الاشتراك عن طريق السلوك   

، وأن  ية، وذلك لعدم وجود رابطة السببية بين السلوك السلبي والنتيجة الإجرام السلبي

القول بوجود اشتراك عن طريق السلوك السلبي يخشى معه الإفراط في تقرير الاشتراك 

  .)2(وأن الشارع عندما يرى أن الامتناع يشكل خطورة يجرمه 

فحسب هذه النتيجة فإنه لا يمكن تصور المساهمة الجنائية بطريق الامتناع لأن   

وأن القول بغير  ءدم وفراغ لا ينتج عنه شيالامتناع ليس له فعالية سببية وأن الامتناع ع

  .)3(ذلك يؤدي إلى صعوبة إثبات الركن المعنوي 

الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا «  : قد قضت محكمة النقض المصرية بأنو   

بأن يكون لديه نية التدخل  ، ثبت أن الشريك قد قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها

، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو  مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله

                                                 
1
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متى كانت المحكمة وإن خلصت و ...المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة 

في قضائها إلى أن وفاة المجني عليه قد نشأت من إصابة واحدة ونفت حصول اتفاق 

، قد أسست مسؤوليتهم جميعا على ما قالته من  بق بين المتهمين على ارتكاب الحادثسا

علمهم بارتكاب الفاعل وهو مجهول من بينهم للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على 

، ومظاهرة بأفعال إيجابية صدت  ارتكابها دون أن تدل على قصد اشتراكهم في الجريمة

، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا  طع بهعنهم تدل على هذا الاشتراك وتق

  .)1(» يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون 

لم يذهب بعيدا عن  القضاء الفرنسيوإذا كان هذا موقف القضاء المصري فإن   

ضية ، ففي ق ، إذ التزمت محكمة النقض الفرنسية بهذا الاتجاه في كثير من أحكامها ذلك

تتلخص وقائعها في أن شخصا شاهد لصا يحاول الاستيلاء على حقيبة المجني عليه 

، فقدم  وكان في استطاعته أن يمنع إتمام السرقة ولكنه التزم موقف سلبيا محضا

، ولكن محكمة النقض  للمحاكمة بتهمة الاشتراك في السرقة وأدانته محكمة الموضوع

، وقد ألغت حكما آخر كان قد  خص شريكا في السرقةألغت هذا الحكم ولم يعتبر هذا الش

أخذ بمبدأ إمكان الاشتراك بسلوك سلبي وكان هذا السلوك قد اعتبر سكرتير أحد نقابات 

العمال شريكا في جريمة العنف التي ارتكبها العمال المضربون ضد زميل لهم غير 

موقفا سلبيا رغم أنه  استنادا إلى أنه لم يمنع الاعتداء والتزم» إميل جاكوب«مضرب  

، ومحكمة النقض الفرنسية  يتمتع بالسلطة والصفة اللتين تمكناه من منع ارتكاب الجريمة

بإلغائها هذا الحكم كانت قد التزمت بمبدأ أن الاشتراك في الجريمة يجب أن يكون بفعل 

م بعزم ، وقضت هذه المحكمة من قبل بأنه لا يعد شريكا ولا تعد ولا إيذاء من عل إيجابي

الفاعل على ارتكاب الجريمة ولم يفعل شيئا لمنعه وإنما شهد ارتكابها دون أن يبدي 

، كما قضت بعدم مسؤولية رئيس جمعية رياضية عن تنظيم يانصيب وكل ما  اعتراضا

                                                 
1
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هناك أنه أحجم عن العمل وترك اليانصيب ينظم مع أنه لم يكن يجهل تنفيذ هذا 

كما ألغت محكمة النقض الفرنسية أيضا حكما أصدرته محكمة جنايات  ، )1(اليانصيب 

، على أساس أنها لم تعترض  اللوردات أدانت فيه امرأة عن اشتراك في جريمة قتل والدها

، كما جاء في أحد أحكامها أن السكوت أو الامتناع لا يجعلان الشخص  على قتله

  .)2(مسؤولا عن اشتراك في الجريمة 

  : وجود مساهمة جنائية تبعية في جرائم الامتناع:   نيالفرع الثا

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الاشتراك في الجريمة يمكن أن يتحقق بواسطة   

  .)3(الامتناع وليس هناك ما يمنع من تحققه عن طريق ذلك 

إذ انه بالعودة إلى نصوص  ، ويقررون أن نشاط الشريك يمكن أن يكون سلبيا  

 القوانين التي تحدد صور وأشكال الاشتراك لا نجد ما يفيد بضرورة إيجابية وسائل لاشتراك

، فضلا عن أن النتيجة الإجرامية يمكن أن ترتبط سببيا بالسلوك السلبي لأن من يمتنع 

ل التي من عن تحقيق السلوك المفروض بقاعدة معينة يحقق النتيجة لعدم القيام بالأفعا

، وطالما أن الأمر كذلك فإنه يمكن تصور الاشتراك بطريق  شأنها أن تحول دون وقوعها

، طالما كان هناك واجب قانوني يفرض القيام بعمل يمنع تحقق النتيجة امتنع  الامتناع

  .)4(، وكان من شأن القيام به منع تحقق النتيجة غير المشروعة  الشخص عن تحقيقه

هب إليه أنصار هذا الاتجاه نجد أن المساهمة التبعية السلبية لا وتطبيقا لما ذ  

  :، حيث يتطلب تختلف جوهريا عن المساهمة التبعية الإيجابية

، فإذا ثبت أن هذا  نناقش فيما إذا كان السلوك السلبي متعلقا بالجريمة أم لاأن : أولا

من خلال (ئج الضارة السلوك كان ضروريا للفعل المتسبب في إحداث النتيجة أو النتا

أو أنه قد صاغ أو شكل طبيعة التهديد بالخطر أو على ) ارتباطه بأساسيات الجريمة
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، فإنه في هذه الحالة من الممكن القول بوجود فعل  الأقل احتمال جعل النتيجة مختلفة

، أي أن هذا النقاش في هذا الرأي قد يبدأ من ناحية طبيعة  الاشتراك في حدوث النتيجة

، فمتى ما كان له التأثير الكافي في إحداث الجريمة فإنه يصلح بذاته كفعل  متناع وأثرهالا

  .اشتراك

، فإذا كان في موقف الضمانات  أن نبحث في موقف المساهم التبعي : ثانيا

عن الرعاية يعتبر  ، وعليه فإن المسؤول وامتنع فإنه يعتبر مساهما تبعيا في الجريمة

، ومثال ذلك  فاعلا أصليا وليس شريكا إذا ما شاهد ارتكاب جريمة على من يتولى رعايته

في بركة موجودة بالقرب من » ج«العاجز والمسؤول عن رعايته » ب«دفع » أ«لو أن 

يعتبر شارعا في ذلك إذا ما توفي » أ«، بينما  ، فإن الأخير يعتبر قاتلا عمديا »ح«

  .)1(»ب«

انتقد المبدأ الذي يقضي بعدم تصور الاشتراك  فرنسا نجد بعض الشراح قدوفي   

 أن القول بأنه ليس هناك اشتراك بطريق الامتناع» ألفريد ليجال«، فيقرر  بطريق الامتناع

، إذ أن هذا القول إن كان ينطبق على الشخص الذي  ، وليس صحيحا على الإطلاق

، فإنه لا ينطبق  تكب جريمة ولم يعترض على ذلكيشاهد بالمصادفة البحتة شخصا ير 

، ففي هذه الحالة يكون  على الشخص الذي يتبين أن حضوره كان بقصد تشجيع الجاني

  .)2(سلوك هذا الشخص ذو أثر في نفس الجاني يعادل التدخل الإيجابي من جانبه 

ع وفي نطاق هذا الرأي اشترط البعض وجود التزام قانوني على عاتق الممتن  

، وأن  بالتدخل للحيلولة دون وقوع الجريمة وكون هذا الالتزام في استطاعته الوفاء به

، وإنما إلى كون  يكون الإحجام عن هذه منه الجريمة غير راجع إلى محض تراخ وإهمال

، وهذا يعني أن  )3(الممتنع قاصدا بذلك الإحجام تسهيل وقوع الجريمة والمساعدة عليها 
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 -طبقا لهذا الرأي–المساهمة بطريق الامتناع وإن كانت جائزة وممكنة إلا أنها لا تتحقق 

  .)1(إلا في الصورة العمدية ولا يمكن أن تتحقق بصورة غير عمدية 

أما من قيل من أن القول بالاشتراك بطريق النشاط السلبي يخشى معه الإفراط في   

، حيث أن هذا الرأي قد خلط بين  دقيق زيادة حالات المساهمة التبعية هو قول غير

، وبما أنه من بين عناصر الامتناع  الاشتراك بطريق الامتناع وبين مجرد الموافقة النفسية

، وهو التزام يؤخذ بعين الاعتبار لتقدير الحالات التي تعد  الالتزام المفروض على الفرد

، وأن كل ما صدر عنه  الفرد ، وعليه إذا لم يكن هناك التزام على اشتراكا في الجريمة

، وهذه  هو تلك الموافقة النفسية لارتكاب الجريمة فإن الفرد لا يعتبر مشتركا في ارتكابها

التفرقة هي التي تثبت لنا لماذا يسأل الشرطي والخادم وغيره من الأشخاص المكلفين 

لمكلفين ، عن غيرهم من الأشخاص غير ا ، تستدعي منهم القيام بعمل بواجبات معينة
)2(.  

لكي «:  وفي شأن المساهمة التبعية بالامتناع قضت المحكمة العليا الإيطالية بأنه  

من قانون  100يمكن اعتبار الامتناع العمدي مساهمة في الجريمة بناء على المادة 

 العقوبات الإيطالي ينبغي أن يكون هناك واجب قانوني يمنع تحقق النتيجة غير المشروعة

  .»فإن الملزم قانونا بذلك الواجب لا يمنع تحققها ، ورغم ذلك 

من قانون العقوبات الإيطالي  40وفي حكم آخر قضت بالنسبة لنص المادة   

أن عدم منع نتيجة من جانب من عليه واجب قانوني يمنعها « المتعلقة برابطة السببية 

نع تحقق ، ومن حيث رجل الشرطة فإنه بمقتضى اللوائح الخاصة بم يعادل إحداثها

الجريمة حتى لو كان في لحظة وقوع الجريمة في فترة إجازة ويساهم في الجريمة نفسها 

  .)3(»إذا لم يرد منعها 
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وقضت محكمة النقض المصرية بأن الاشتراك بالاتفاق لا يستلزم حتما عملا   

إذا « : ، وذلك بقولها ، ويمكن أن يتحقق بطريق سلبي إيجابيا من جانب الشريك

استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارسا على الأشياء المحجوزة ومن عدم 

، يعني أن هناك اتفاق بين الأخوين على  معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء

، فهذا الاستنتاج فضلا عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإنه لا  تبديدها

، بل يكفي   يستلزم حتما عملا إيجابيا من جانب الشريك، لأن الاتفاق لا غبار عليه

، أما القضاء  »لتحققه أن يلتزم الحارس موقفا سلبيا كما هو الحال في هذه الصورة 

الانجليزي فقد ذهب إلى أن الامتناع يصلح صورة للمساعدة إذا كان ينطوي في ذاته على 

ليه واجب قانوني برقابة سلوك ، ويفترض ذلك أن الشريك ع تشجيع للفاعل على جريمته

، فإذا كان لم يفعل ما يمليه عليه واجبه فإنه  الفاعل والحيلولة بينه وبين ارتكاب جريمته

مالك السيارة « : ، وقضى تطبيقا لذلك بأن قد يستخلص من ذلك تشجيعه له على جريمته

ا يرتكبه هذا سيارته يعد شريكا بالامتناع لم ةلا يفعل شيء لمنع سكران من قيادالذي 

، وقضي »الأخير من جرائم أثناء قيادته على الرغم من أنه لم ينتقل معه في السيارة 

الخمور في غير الساعات المصرح  تعاطيمدير الحانة الذي لا يمنع من «:  كذلك بأن

فيها بذلك يعتبر شريكا بالامتناع في جريمة تعاطي الخمور على وجه مخالف 

  .)1(»للقانون

كانت كلمة أخيرة في موضوع المساهمة التبعية السلبية فإنها تتعلق وإذا ما   

تشرين الأول  07إلى  01الذي عقد في القاهرة من ) 13(بمقررات المؤتمر الثالث عشر 

  :، حيث حدد مسؤولية الشريك بطريق الامتناع بما يلي 1984عام 

  .وجود التزام قانوني –أ

  .حقوق المحمية بمقتضى قانون العقوباتوضع ضامن للأموال والممتلكات وال – ب 

  .توافق الامتناع مع ارتكاب الحدث بواسطة فعل ما –ج
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  .)1(.  حصر المسؤولية في الانتهاكات الأكثر جسامة  –د 

وقد انعقد المؤتمر التحضيري الثالث عشر حول جرائم الامتناع والمسؤولية الجزائية   

   1982أكتوبر  10 -7عن الامتناع  بمدينة إربينو بإيطاليا 

في نهاية المؤتمر  )Pierre BOUZAT(بوزا بيار وقد صرح الفقيه الفرنسي   

بأننا لم نصل إلى النتيجة النهائية بسبب تعقد  يجب علينا أن نعترف: " التحضيري بقوله 

حدود التدخل العقابي للدولة   :وتشعب الموضوع ويمكن التذكير ببعض التساؤلات حول 

   2" ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة ، شكلية تجريم الامتناع ، المسؤولية عن الامتناع

. 

  

  

                                                 

(
1
) –  revue internationale de droit pénal: 13é congrès international de droit pénal ,Table ronde ,Travaux des 

sections ,Résolutions, le Caire ,(Egypte),1
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-7 octobre 1984,  Association internationale  de droit pénal , 

Infraction d’omission et responsabilité pénale pour omission ,  éd.Erès ,3é et 4é trimestres .1985.p.488 
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  المبحث الثالث

  الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع

قبل التطرق لمدى تحقق فكرة الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع لابد أولا من   

، وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المبحث إلى  التطرق لمفهوم الفاعل المعنوي بصفة عامة

  :المطلبين المواليين

  المطلب الأول

  مفهوم الفاعل المعنوي

، والتطرق  ا الأخيرتقتضي  دراسة مفهوم الفاعل المعنوي تحديد المقصود بهذ  

  :، وذلك من وفق ما سنتناوله ضمن الفرعان المواليان لأهم النظريات التي تؤسس له

  الفرع الأول

  تحديد المقصود بالفاعل المعنوي

) بارتكاب جريمة(إذا أمر شخص شخصا غير مميز أو شخصا حسن النية   

، ولو أنه لم  ا للجريمة، فإن الآمر بارتكاب هذه الجريمة يعتبر فاعلا مباشر  فارتكبها

، والآمر  )1(يباشر الفعل المادي لأن المأمور كان أداة في يد الآمر يحركه كيف يشاء 

  .هنا يسمى فاعلا معنويا

الفاعل المعنوي إذن تعني أن يقوم شخص بتسخير أو دفع شخص آخر  فعبارة  

  .)2(لارتكاب الجريمة مستغلا حالته النفسية كالجنون أو عدم الإدراك أو حسن نيته 

ويذهب البعض في تعريف الفاعل المعنوي للجريمة إلى أنه من يستغل آخر يكون   

ارتكاب الجريمة منفذا غير  تدخله في الجريمة تدخلا غير عمدي أو هو من يدفع إلى

  .)3(عنها أو يساعده في ذلك  مسئول
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، فيعتبر  ومن أمثلة الفاعل المعنوي من يحرض مجنونا على قتل المجني عليه  

، وكذلك من يعطي  المحرض فاعلا معنويا للجريمة لأن الفاعل المادي معدوم الأهلية

ي عليه الذي يتناول منه جزءا الغير حسن النية طعاما مسموما ويطلب منه تقديمه للمجن

، لأن المنفذ حسن النية غير مسؤول لانعدام  ، فهنا يكون الأول فاعلا معنويا ويموت

  .)1(القصد الجنائي لديه

وهذا الكلام لا ينفي التفرقة الموجودة بين المحرض وبين الفاعل المعنوي على أساس أن 

  :التفرقة بينهما تستند إلى أن

  :التحريض

ويعتبر المحرض في القانون الجزائري يكون بدفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة  

فاعلا أصليا للجريمة وحدد صور التحريض على سبيل المثال بأن التحريض يكون بالهبة 

أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو التحايل أو التدليس الإجرامي  وهو ما 

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في : " بقولها . ا.ع.من ق 41تناولته المادة 

  .."تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل  

فهو من يستعين بغيره ويسخره للقيام بهذا الفعل  كما أنه بالنسبة للفاعل المعنوي 

بشرط أن يكون هذا الغير غير أهل لتحمل المسئولية الجنائية أو حسن النية ، فيكون 

هنا بمثابة أداة في يد هذا الشخص يستعين بها أو يسخرها للقيام بالفعل التنفيذي الغير 

" ويطلق على الغير " الفاعل المعنوي"لحسابه ويطلق على هذا الشخص في الفقه اسم 

، ومن أمثلة ذلك من يحرض مجنونا على قتل عدوه  "الفاعل المادي"أو " المنفذ المادي

   . 2فيحرقه ، ومن يغري طفلا منزلفيقتله 

والقانون الجزائري لم يتناول الفاعل المعنوي بنص صريح إلا أنه تناول المحرض 

من قانون العقوبات وحدد صور التحريض وأرى أن هذه  41كفاعل أصلي ضمن المادة 
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الصور وردت على سبيل المثال ويمكن أن يندرج ضمنها الفاعل المعنوي بوصفه محرضا 

   .التدليس الإجرامي عن طريق التحايل أو 

  الفرع الثاني

  الأساس القانوني لنظرية الفاعل المعنوي

  :تقوم على مجموعة من الحجج أهمهالدى الفقه إن نظرية الفاعل المعنوي   

تقوم الحجة الأولى لنظرية الفاعل المعنوي على أساس الاختلاف القائم بين  – 01

إذ أن فكرة التحريض تقوم أساسا على خلق التصميم  ، المحرض والفاعل المعنوي

، وكذلك  ، وهو التصميم الذي لا يمكن تصوره لدى عديم الأهلية الإجرامي لدى المحرض

  .  )1(لا يدركان ما يطلب منهما) عديم الأهلية وحسن النية(، لأن  لدى حسن النية

عل المعنوي نشأت يحتج أنصار نظرية الفاعل المعنوي أيضا بأن فكرة الفا – 02

، حيث استلزم بعض  لسد النقص الذي ظهر في محيط فقه التبعية الموسعة للاشتراك

، بحيث  الفقه لمعاقبة الشريك وقوع جريمة من الفاعل مكتملة في ركنيها المادي والمعنوي

، ونظرا لأن  إذا تخلف الركن المعنوي لدى الفاعل يترتب على ذلك عدم معاقبة الشريك

كثيرا ما يكون هو الرأس المدبر للجريمة والمعبر عن خطورة إجرامية قد تكون المحرض 

  .)2(   ذاته أكبر من خطورة الفاعل

وهذا الفرض غير وارد في القانون الجزائري مع وجود نص يعاقب المحرض 

أي أن  بعقوبة الجريمة المزمع ارتكابها حتى في حالة امتناع من كان ينوي ارتكابها ،

  )3(. الجريمة لم ترتكب أصلا ورغم ذلك لا يفلت المحرض من العقاب

تقوم فكرة الفاعل المعنوي على حجة أخرى مفادها أن القانون كقاعدة عامة  – 03

يقر بالمساواة بين الوسائل التي يتصور أن يستعين بها الجاني في ارتكاب الجريمة، 
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اء جسمه لوحدها في إتيان الحركة العضوية بمعنى أنه لا يتطلب استعانة الجاني بأعض

، بل يعتمد بذلك استخدامه أداة منفصلة عن جسمه ليستزيد  التي تتطلبها ماديات الجريمة

، فهي عنده جميعها  ، ثم أن القانون بعد ذلك لا يميز بين الأدوات بها من إمكانية تنفيذها

ه على الحركة العضوية المطلوبة أو ، فلا فرق أن تكون الأداة جمادا أو حيوانا يدرّب سواء

إنسانا غير أهل للمسؤولية الجنائية أو شخص حسن النية لا وجود للإرادة الإجرامية 

  .)1(لديه

 

  المطلب الثاني

  مدى تحقق فكرة الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع

إذا كانت الفكرة الأساسية لجرائم الامتناع تتمثل في إحجام الشخص عن إتيان   

الفعل الذي يأمر به القانون فإن جانب كبير من الفقه يرى بأن الامتناع بهذا المعنى لا 

، في حين يرى جانب آخر من الفقه إمكانية  يمكن أن تتحقق فيه فكرة الفاعل المعنوي

  .تحقق هذه الفكرة

  :لابد من تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين المواليين وعلى ذلك  

  الفرع الأول

  عدم صلاحية فكرة الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع

يرى جانب من الفقه عدم إمكانية تصور فاعل معنوي في جرائم الامتناع على   

  :أساس الاستناد إلى جملة من المبررات أهمها

إن امتناع الشخص عن واجب التدخل للحيلولة دون حدوث جريمة على وشك أن  – 01

يرتكبها شخص آخر يجعله فاعلا ماديا لهذه الجريمة وليس فاعلا معنويا لها، وذلك إذا ما 
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، وفي هذا المجال لا يمكن أن  وجد واجب قانوني على عاتق هذا الشخص يلزمه بالتدخل

  .المعنوييكون محلا لتطبيق نظرية الفاعل 

ويضربون مثالا لذلك بالصيدلي الذي يخطئ في وصفة طبية تحتوي على مادة   

، بما أدى  سامة ولم يحل دون استعمالها بإخطار من تسلمها أو المريض الذي سيتناولها

، فإن الصيدلي في هذه الحالة يعتبر فاعلا ماديا وليس فاعلا معنويا  إلى وفاة هذا الأخير

نه لا مجال للقول بتسخيره الشخص الذي تسلم الدواء ليصل من خلاله في جريمة القتل لأ

إلى المريض لأن خطأه في وصف الدواء ومعرفته لحقيقة الدواء أثناء تسليمه يلغي القول 

، وذلك لأن الامتناع الذي صدر عن الصيدلي قد أدى مباشرة  بتسخير الشخص المستلم

  .إلى تحقيق النتيجة الإجرامية

مثالا آخر بامتناع الأب عن إنقاذ ابنه الذي يوشك على الغرق سواء  كما يعطون  

  .)1(، وإن كان الثاني فهو شريك ، فإن كان الأول فإنه فاعل مادي التحريضبالعنف أو 

كما أنه لا يمكن القول بوجود فاعل معنوي في الحالة التي يمتنع فيها من عليه 

يرتكب شخص آخر غير أهل للمسؤولية أو  واجب القيام بفعل فيؤدي امتناعه هذا إلى أن

، لأن من عناصر الفاعل المعنوي في جريمة الامتناع هو أن  شخص حسن النية جريمة

  .)2(يتم الامتناع من قبل المنفذ المادي ذاته 

أن فكرة الفاعل المعنوي لا يمكن أن تنطبق إلا إذا كان المنفذ غير مسؤول  – 02

  .جنائيا أو حسن النية

فإن تحقق فكرة الفاعل المعنوي لا تبدو ممكنة لأن جريمة :  ة للحالة الأولىفبالنسب

الامتناع لا تنشأ إلا عن التزام بعمل يفرضه القانون على عاتق شخص ما بحيث أن 

، وبما أن القانون لا يمكن أن يفرض التزاما معينا  امتناعه عن القيام به يكون جريمة
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،  ه غير أهل لأن يخاطبه الشارع بأوامره ونواهيهذي أهلية جنائية لأن ليسعلى شخص 

  . فإنه لا يمكن أن تكون هناك جريمة امتناع يكون المنفذ المادي لها غير مسؤول جنائيا

التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة حسن النية فإن قيام :  وبالنسبة للحالة الثانية

الامتناع عن القيام بالالتزام الذي فرضه ، نظرا لأن  حالة الفاعل المعنوي فيها يكون منفذا

القانون على المنفذ حسن النية لا يمكن تبريره بخضوعه لاستغلال الفاعل المعنوي له أو 

، فذلك ليس من شأنه أن يحول دون ترتيب المسؤولية غير العمدية في حقه إذا  تأثره به

 معنويا وإنما يعتبر ، وفي هذه الحالة لا يعتبر من حرضه فاعلا امتنع ولو بحسن نية

  .)1(شريكا في جريمة غير عمدية 

 

  الفرع الثاني

  صلاحية تطبيق فكرة الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع

يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بأن نظرية الفاعل المعنوي يمكن الأخذ بها 

  :في نطاق جرائم لامتناع وذلك من خلال تقديم التوضيحات التالي

إذا كان الفاعل المعنوي يقع على عاتقه التزام قانوني بالقيام بعمل فامتنع عن القيام  – 01

، فأدى ذلك إلى ارتكاب شخص آخر غير مسؤول أو حسن النية الفعل الذي ترتبت  به

، وقد استند هذا الاتجاه على وجود الفاعل المعنوي في مثل )2(عليه النتيجة الإجرامية 

شخص مكلف بمراقبة السباحين في أحد المسابح :  لمثال التاليهذه الحالة من خلال ا

، ويحدث أن يتعرض أحدهم للغرق  فإنه يمتد واجبه إلى إنقاذ من يتعرض منهم للغرق

يوهمه زيد من الناس ) إنقاذه(، وعندما يهم المسؤول لنجدته  وأخذ يستغيث طالبا النجدة
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، مما يترتب عليه  حقيقة خلاف ذلكبأن الشخص المعرض للغرق قد تم إنقاذه بينما ال

  . )1(، ففي هذه الحالة يعتبر زيد فاعلا معنويا في جريمة امتناع موت ذلك الشخص

ومثال ذلك أيضا لو أن مريضا مرضا خطيرا وضع تحت الملاحظة، وعين له   

 ، فأرادت إحداهما التخلص من هذا المريض، ممرضتان لإعطائه الدواء بصفة منظمة

فكلما جاءت زميلتها لتعطيه الدواء في الوقت المحدد أوهمتها الأخرى بأنها سبقتها في 

، فإن الممرضة التي أرادت  إعطاء الدواء وهي في الحقيقة لم تعطه للمريض بقصد قتله

  .)2(لتخلص من المريض استخدمت زميلتها حسنة النية كوسيلة لتحقيق ما أرادته 

نوي نشاطا إيجابيا يترتب عليه امتناع شخص غير أن يرتكب الفاعل المع – 02

، فيترتب على هذا الامتناع حدوث النتيجة  مسؤول أو حسن النية عن القيام بفعل معين

، ومثال ذلك أن يوجد مريض في حالة خطيرة تقتضي أن تعطيه الممرضة  الإجرامية

، فيترتب على ذلك ألا  حقنة أثناء الليل فيسقيها الوارث المحتمل لهذا المريض دواء منوما

  . )3(تعطي المريض الحقنة أثناء الليل فيموت 

إذا ما وجد شخصان مكلفان بأداء واجب معين وأوهم أحدهما الآخر بأنه  – 03

، ومثال  ، ولكنه لم يؤده وتركه الآخر معتقدا أنه سينفذه سيقوم بهذا الواجب نيابة عنه

أوهم الأب الأم بأنه سيقوم بإطعام الطفل نيابة  ذلك لو أن الأبوين المكلفين بإطعام طفلهما

، فإن الأب في هذه الحالة قد  عن الأم واعتقدت الأم صحة ذلك وتركت إطعام الطفل

، وكذلك الشأن لو أن رجال المطافئ الذين توجهوا إلى مكان  سخر غيره في تنفيذ الجريمة

م الذي كان غريما لهذا الحريق وجدوا شخصا تحيط به النار فهموا لنجدته ولكن أحده

، فإن رجال الإطفاء  الشخص وعدهم بإنقاذه ولكنه لم يفعل وتركه حتى مات محترقا

  .)4(أداة في يد الآمر لتنفيذ الجريمة  نالباقين يعدو 
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من خلال تحليل هاتين النظريتين يتضح أن فكرة الفاعل المعنوي في جرائم   

شخصان مكلفان بأداء واجب معين وأوهم الامتناع تتحقق في حالة ما إذا كان هناك 

، ولكنه لم يؤده وتركه الآخر معتقدا بأن  أحدهما الآخر بأنه سيقوم بهذا الواجب نيابة عنه

  .الأول سينفذه

ومرد اقتصار وجود الفاعل المعنوي في جريمة الامتناع على الحالة التي     

  جريمة الامتناع الالتزامكون فيها الشخص الممتنع حسن النية أنه من بين عناصر 

، فالقانون لا  والالتزام لا يفرض إلا على الشخص الذي يدرك أوامر القانون ونواهيه

، وعليه إذا كان الشخص غير مسؤول  يخاطب من لا يعي أو لا يدرك متطلبات القانون

  لتزامجنائيا فإنه لا وجود لنظرية الفاعل المعنوي لأن مثل هذا الشخص لا يحمله القانون ا
)1(.  

ويمكن القول أن نظرية الفاعل المعنوي نظرية فقهية لم تحظ باهتمام التشريع   

يفلت من  الجزائري ذلك أن التحريض يشملها وأوسع منها وما دام الفاعل المعنوي لا

. ج.ع.من ق 41العقاب ويعتبر فاعلا يندرج ضمن صور التحريض الواردة في المادة 

 .اإجرامي اتدليسيمثل باعتباره 
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  الفصل الرابع

  الشروع في جرائم الامتناع

   

وهـي (تتعدد صور الجريمة بين الجريمة التامة التي ترتكب من قبل شـخص واحـد 

صـورة (، والجريمة التامة التي تقع بواسطة أكثر من شخص)الصورة العادية لوقوع الجرائم

كــون الجريمـة تامــة والجريمــة الواقعـة المحققــة بالاتفـاق الجنــائي، وقـد ت) المسـاهمة الجنائيـة

  .وقد تتوقف عند مجرد الشروع

أن ينشـا عـن السـلوك ) ذات النتيجـة( وإذا كان القانون يتطلب في الجـرائم الماديـة   

المحظــور نتيجــة إجراميــة فــان المجــرم قــد يقــوم بالســلوك الإجرامــي كــاملا دون أن تتحقــق 

نــه لا يتطلــب أن يقــوم النتيجــة، كمــا قــد يقــوم هــذا الأخيــر بجــزء مــن الســلوك الإجرامــي ولك

الجاني بالسلوك المـادي المكـون للـركن المـادي للجريمـة دون أن يكتمـل هـذا الـركن، وهـذه 

  .)1(الحالة الأخيرة تسمى بالشروع

وإذا كان الشروع هو تنفيذ جزء من السـلوك المـادي المكـون للجريمـة فإننـا نتسـاءل 

الإجابـة علـى ذلـك فـي المبحـث عن مدى إمكانية تحقق الشروع في جرائم الامتناع، وقبـل 

الثــاني مــن هــذا الفصــل لا بــد مــن التطــرق إلــى مفهــوم الشــروع قــي المبحــث الأول وذلــك 

  :وفق التقسيم الموالي

 

  

  

  

  

                                                 

  .��103د � ��
��ن، �ر	� ���ق، ص  - ) 1( 



 القواعد العامة لجرائم الامتناع ------------- ------------------------: ا	��ب ا�ول 

  

140 

 

  المبحث الأول

  مفهوم الشروع

يقتضــي التطــرق إلــى مفهــوم الشــروع فــي مجــال الجريمــة تحديــد المقصــود بالشــروع   

  : التطرق إلى المطلبين المواليين والتطرق إلى أهم أركانه وذلك من خلال

  المطلب الأول

  تحديد المقصود بالشروع

ســوف أتنــاول ضــمن هــذا المطلــب تعريــف الشــروع وأهــم شــروطه وذلــك مــن خــلال 

  : الفرعين المواليين

  الفرع الأول

  تعريف الشروع

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكـاب جنايـة أو جنحـة إذا أوقـف أو خـاب   

، وهـو مرحلـة مـن مراحـل ارتكـاب الجريمـة تاليـة )1(باب لا دخل لإرادة الجـاني فيـهأثره لأس

  .)2(للتحضير لها و سابقة على تمامها

والشـــروع هـــو البـــدء فـــي تنفيـــذ فعـــل بقصـــد ارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة إذا أوقـــف أو 

  .)3(خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها

يبذلـــه الجـــاني للوصـــول إلـــى غايـــة أو  )نشـــاط( والشـــروع كـــذلك عبـــارة عـــن ســـلوك 

  .)4(نتيجة يعاقب عليها القانون

والشـــروع حســـب المشـــرع الجزائـــري يشـــمل كـــل المحـــاولات لارتكـــاب جنايـــة تبتـــدئ 

بالشــروع فــي التنفيــذ أو بأفعــال تــؤدي مباشــرة إلــى ارتكابهــا، تعتبــر كالجنايــة نفســها إذا لــم 

                                                 

  .243.، ص ، �ر	� ���ق 	��ر ��د �زھر  - ) 1( 
  .201.، ص  ، �ر	� ���ق ���د ا��د ��ط�� أ
وب -  ) 2( 
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رتكبها حتـى ولـو لـم يكـن بلـوغ الهـدف توقف أو لم يخب أثرها لظروف مستقلة عن إرادة م

  .)1(المقصود سبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

  

  الفرع الثاني

  شروط الشروع

لكي يكون لدينا شروع في جريمة معينة يجب أن تكون العملية التنفيذية لها يمكـن   

انقسامها إلى مراحل متعـددة أو أفعـال منفصـلة، وينبغـي كـذلك لتحقيـق الشـروع أن تتحقـق 

  .)2(جة الإجرامية لأسباب خارجة عن إرادة الجانيالنتي

وعلــى ذلــك لا بــد مــن وجــود شــروط معينــة لا بــد مــن توافرهــا للقــول بقيــام الشــروع 

  :وهي

  .أن يكون هناك بدء في التنفيذ -

  .توافر القصد الجنائي لارتكاب جناية أو جنحة -

  .)3(وقف التنفيذ أو خيبة أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها -

مـن المقـرر قانونـا أنـه لثبـوت : "وهو ما ذهبـت إليـه المحكمـة العليـا الجزائريـة وأنـه 

  :يجب توافر الشروط التالية) الشروع (المحاولة 

  البدء في الفعل  -

  أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها  -

  4".أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة  -

                                                 

  .�ن +�*ون ا%�(و��ت ا%	زا'ري 30ا%��دة   - ) 1( 
  .�175ط� !���ن، �ر	� ���ق، ص إ�راھ
م �ط�  - ) 2( 
  
  .243�زھر 	��ر ��د، �ر	� ���ق، ص  - ) 3(
)
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  لثانيالمطلب ا

  أركان الشروع

مـن  31و 30الـركن الشـرعي  الـوارد ضـمن المـواد   على) المحاولة(يقوم الشروع 

ــــذي يحــــدد عناصــــر. ج.ع.ق المتمثــــل فــــي العنصــــر المــــادي هــــذه الجريمــــة  أو أركــــان ال

  :المعنوي، وذلك ما سنبينه من خلال الفرعين المواليينو 

  الفرع الأول

  الركن المادي في الشروع

البدء فـي تنفيـذ : ن المادي في الشروع اجتماع عنصرين متكاملين همايتطلب الرك  

  ).1(الفعل ووقف تنفيذه أو خيبة أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 

البـــدء فـــي التنفيـــذ هـــو المميـــز للشـــروع فـــي الجريمـــة عـــن : والعنصـــر الأول منهمـــا

  .مجرد الفعل التحضيري فيها

أو خيبــة أثــره فهــو المميــز للشــروع فــي الجريمــة  وقــف التنفيــذ: أمــا العنصــر الثــاني

  . عن الجريمة التامة

ولا بد من اجتماع العنصـرين معـا لتمييـز الشـروع عـن الفعـل التحضـيري مـن جهـة 

وفيمـا  )2(وعن الجريمة التامة من جهة أخـرى، فالشـروع وبإيجـاز شـديد هـو جريمـة ناقصـة

  :يلي بيان عنصرا الشروع

  : ء في التنفيذالبد: العنصر الأول: أولا

كـل المحـاولات لارتكـاب « : مـن قـانون العقوبـات الجزائـري أن 30جاء في المـادة   

،  وعليـه نلاحـظ أن المشـرع الجزائـري علـى غـرار »...جناية تبتدئ بالشروع في التنفيـذ أو

                                                 

��ن أ - ) 1( -�

-" ، +�*ون ا%�(و��ت �و�('��-2007 ا%	زا'ر، ط �
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مــا ذهبــت إليــه جــل التشــريعات العربيــة والأجنبيــة الأخــرى عــرف الشــروع بأنــه البــدء فــي 

  .حديد لطبيعة وماهية النشاط الذي يعد بدءا في تنفيذ الجريمةالتنفيذ دون ت

العـزم الـذي لا ( وفي هذا المجال لا بد من التمييز بـين مـا يعتبـر عمـلا تحضـيريا   

وبـين البـدء فـي ) يعاقب عليه القانون لأنه يدخل ضمن النيات التي لا عقاب عليها قانونـا

يـــة لـــم تضـــع معيـــارا للتمييـــز بـــين الأعمـــال التنفيـــذ، وهنـــا نشـــير إلـــى أن التشـــريعات العقاب

التحضيرية للجريمة وأعمال البدء في تنفيذ الجريمة وعلى هذا الأساس تكفل الفقه بوضـع 

  :معايير لذلك هي

  :المادي) المذهب( المعيار -01

يــرى هــذا المـــذهب أن الشــروع هــو التنفيـــذ الجزئــي للجريمــة بواســـطة عمــل يرتكبـــه   

هــو بــذلك يعلــق أهميــة خاصــة علــى خطــورة الواقعــة الإجراميــة الجــاني مــن اجــل إتمامهــا، و 

ت إليها، وقـد اخـذ من وجهتها المادية أكثر مما يعلق أهمية على خطورة النفسية التي دفع

  .)1(نجلوسكسوني والقانون السوفياتي بهذا المذهبكل من الفقه الأ

  :الشخصي) المذهب(المعيار -02

روع ينطـــوي علـــى خطـــورة للفاعـــل ينبغـــي يـــذهب أنصـــار هـــذا الاتجـــاه إلـــى أن الشـــ  

مواجهتهــا بالعقــاب علــى الأفعــال المعبــرة عــن تلــك الخطــورة، ولــذلك يكفــي لتــوافر الشــروع 

  .المعاقب عليه أن يرتكب الشخص فعلا يكشف عن قصده في ارتكاب الجريمة

فهذا الاتجـاه يعتـد إذن بـإرادة الجـاني، فهـو ينظـر إلـى الإرادة الإجراميـة باعتبارهـا  

بعث الخطر الذي يهـدد المجتمـع، فأنصـار هـذا المـذهب يكتفـون بأفعـال غيـر خطـرة فـي م

ذاتها طالما أنها على نحو واضح عن خطورة شخصية الجاني ونية، فقيمـة الفعـل عنـدهم 

  .انه مجرد قرينة
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وعليه يمكننا القول بان هذا المذهب لا يعتمد علـى ماديـات النشـاط الإجرامـي ولا  

ه العقــــل مــــن خطــــورة وإنمــــا يبحــــث عــــن النيــــة الإجراميــــة للجــــاني،     علــــى مــــا ينطــــوي عليــــ

هـذا المـذهب ويـرى أن البـدء فـي التنفيـذ يتـوافر بكـل فعـل GARRAUD  ويتـزعم الفقيـه 

  .من شانه أن يؤدي حالا ومباشرة إلى إحداث النتيجة

وقـــــد اضـــــطر القضـــــاء الفرنســـــي إلـــــى الأخـــــذ بهـــــذا المعيـــــار فـــــاعتبر شـــــروعا فـــــي   

بيــب الــذي بعــد قبولــه إجهــاض ســيدة وتحديــده للأتعــاب التــي يريــدها نظيــر الإجهــاض الط

هذه العملية يحظر إلى منزل تلك السيدة ومعه حقيبة تحتوي علـى العـدد اللازمـة، واعتبـر 

كـــذلك الشـــروع فـــي الإجهـــاض متـــوافرا ولـــو لـــم يبـــدأ الجـــاني تنفيـــذ أفعـــال الإجهـــاض ذاتهـــا 

ص للمجنـي عليـه فـي انتظـار أن يمـر للسـطو وقضى بأنـه يعتبـر شـروعا فـي السـرقة التـرب

عليــه، وكــذلك وجــود الفاعــل فــي المكــان المزمــع ارتكــاب الســرقة فيــه ومعــه مجموعــة مــن 

  .أدوات السطو

وفي انجلترا نجد أن الفقه الانجليزي يطبق المـذهب الشخصـي فـي الشـروع وكـذلك 

د التحضـير، الـدنو القضاء وتسمى القاعدة التي يعمـل بهـا للتمييـز بـين الشـروع وبـين مجـر 

أو الاقتــراب؛ أي دنــو ســلوك الفاعــل مــن الــركن المــادي للجريمــة كمــا هــو موصــوف فــي 

القانون، فان كان قريبا مـن هـذا الـركن اعتبـر شـروعا، وان كـان بعيـدا عنـه اعتبـر محـض 

عمل تحضيري لا عقاب عليه فمن يسلم آخر زجاجة سائل زاعما له أن هذا السـائل دواء 

طــاء الســائل فــي اليــوم التــالي إلــى إنســان مــريض وإذا بالســائل فــي حقيقتــه ويعهــد إليــه بإع

  .)1(سم، فسلوك الجاني على تلك الصورة يعتبر شروعا في قتل هذا الإنسان

  :  وقف التنفيذ أو خيبة أثره:  العنصر الثاني: ثانيا

وقـــف التنفيـــذ أو خيبـــة أثـــره تعنـــي عـــدم تمـــام الجريمـــة لأســـباب خارجـــة عـــن إرادة 

  . نيالجا
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  :ويأخذ وقف التنفيذ أو خيبة أثره صورتين

وقــف تنفيــذ الســلوك الــذي هــدف بــه الجــاني تحقيــق الجريمــة كــأن : الصــورة الأولــى

يمسك احـدهم بيـد الجـاني أثنـاء محاولتـه طعـن المجنـي عليـه بسـكين أو أن يضـبط اللـص 

ريمــــة أثنــــاء دخولــــه المنــــزل للســــرقة منــــه، وهــــذه الصــــورة تســــمى بالشــــروع النــــاقص أو الج

  .الموقوفة وفيها لا يتم الجاني الأفعال اللازمة لوقوع الجريمة لسبب خارج عن إرادته

يكمل الجاني السلوك الإجرامي الـلازم لتحقيـق النتيجـة، ولكنهـا لا تتحقـق : الصورة الثانية

ويخيــب اثــر هــذا الســلوك، كمــا لــو أطلــق شــخص علــى آخــر عيــارا ناريــا قاصــدا قتلــه فــلا 

في غير مقتل أو يضع له سما في طعامه فيتناوله المجني عليـه ولكنـه يصيبه أو يصيبه 

  .)1(لا يموت لإسعافه بالعلاج، وهذه الصورة تسمى بالشروع التام أو الجريمة الخائبة

ــــة أنــــه    ــــت المحكمــــة العليــــا الجزائري ــــت أن المــــتهم طعــــن الضــــحية :"وذهب متــــى ثب

ر الضحية ، فإن محكمـة الجنايـات بالخنجر فأصابها بعدة ضربات ولم يتوقف إلا بعد فرا

التــي أدانــت المــتهم بمحاولــة القتــل العمــدي بعــدما وضــعت لــه ســؤالا وأجابــت عليــه بــنعم 

   2".طبقت صحيح القانون

ذلـــك لأن ســـلوك الجـــاني الـــذي يهـــدف لقتـــل الضـــحية كـــان سيتواصـــل لـــولا هـــروب   

  .الضحية الذي حال دون تحقق النتيجة

العملية بين الصورة الأولى والثانية، إذ يعـد الشـروع  والواقع انه لا فرق من الناحية

  .متوافرا متى رجع وقف تنفيذ الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها

  الفرع الثاني

  الركن المعنوي في الشروع

يجــب أن يتــوافر لــدى الجــاني القصــد الجنــائي نحــو ارتكــاب جنايــة أو جنحــة، وهــو   

الشروع، فالشـروع فـي الجريمـة لا ينشـا مـن مجـرد أفعـال ما يعبر عنه بالركن المعنوي في 
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يأتيهــا الجــاني دون غايــة أو هــدف وإنمــا يلــزم أن تقــع هــذه الأفعــال بقصــد ارتكــاب جريمــة 

  . ويلزم للشروع في الجريمة توافر ركن معنوي هو ركن القصد الجنائي

عقـاب علـى والذي يهدف لارتكاب جناية أو جنحة ، إلا أن القانون الجزائري قيـد ال  

الشروع فـي الجنحـة بوجـود نـص صـريح فـي القـانون بينمـا المخالفـة لا شـروع فيهـا حسـبما 

مـا دامـت :"وفـي قـرار للمحكمـة العليـا الجزائريـة أنـه . ج.ع.مـن ق 31نصت عليـه المـادة 

لا تعاقــب علــى المحاولــة فــي جنحــة انتهــاك حرمــة منــزل فــإن قضــاة . ع.ق 295المــادة 

قيـــام الجنحــة فــي حــق المـــتهم الــذي دق بــاب ســكن الضـــحية  المجلــس الــذين قضــوا بعــدم

  1".الخارجي بقوة دون الدخول إليه لم يخطئوا في تطبيق القانون

وعلــى ذلــك فالشــروع غيــر متصــور بالنســبة للجــرائم التــي يقــوم الــركن المعنــوي فيهــا 

  .)2(على غير القصد الجنائي

علـى مرحلـة البـدء فـي  هذا ولا يمكن تصور الشروع في القصد السـابق أو اللاحـق

تنفيذ الجريمة بما لا يمكن تصوره في الجرائم غير العمدية التـي لا تتجـه فيهـا الإرادة إلـى 

النتيجة غير المشروعة التي تحققت ولا يمكـن تصـوره أيضـا فـي الجـرائم المشـددة لجسـامة 

  . النتائج

  المبحث الثاني

  مدى تحقق الشروع في جرائم الامتناع

تحقــق الشــروع فــي جــرائم الامتنــاع المجــرد ثــم مــدى تحققــه فــي ســوف أتنــاول مــدى 

  :جرائم الامتناع ذو النتيجة وذلك من خلال المطلبين المواليين
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  المطلب الأول

  الشروع في جرائم الامتناع المجرد

انقســم الفقــه بخصــوص مــدى تحقــق الشــروع فــي جــرائم الامتنــاع المجــرد إلــى رأيــان 

  :موالياننتناولهما من خلال الفرعان ال

  الفرع الأول

  عدم تحقق الشروع في جرائم الامتناع المجرد

إلـــى أن الشـــروع فـــي جـــرائم الامتنـــاع ) وهـــو الغالـــب فـــي الفقـــه(يـــذهب هـــذا الـــرأي 

المجرد لا يمكن تصوره لان القانون لا يعاقب في هذه الجرائم على إحداث نتيجـة معينـة، 

رغم مـن محاولتــه ذلــك وإنمــا يعاقــب بحيـث يمكــن القــول بفشــل الجـاني فــي تحقيقهــا علــى الــ

علــى ســلوك ســلبي فــي ذاتــه، فــإذا نســب إلــى الجــاني هــذا الســلوك فجريمتــه عامــة وان لــم 

ينســب إليــه فــلا جريمــة علــى الإطــلاق ولــيس بــين الوضــعين وســط حتــى يقــال بإمكــان أن 

  .)1(تتوافر الجريمة عملا على صورة ناقصة هي الشروع خائبة كانت أو موقوفة

الشـروع فـي جريمـة الامتنـاع الشـكلية مقـرر مـن قبـل أنصـار المفهــوم  وعـدم تصـور

المــادي والقــانوني للنتيجــة، إلا أن الأســاس الــذي بنــي عليــه مختلــف فعــدم تصــور الشــروع 

وفقا للمفهوم المادي يرجع إلى عدم تخلـف نتيجـة ذات طبيعـة ماديـة عـن جريمـة الامتنـاع 

قـــانوني أي عـــدم تصـــور الشـــروع راجـــع إلـــى الشـــكلية، بينمـــا يكـــون الأمـــر طبقـــا للمفهـــوم ال

طبيعــة الســلوك فــي جريمــة الامتنــاع المبــرر، بحيــث انــه لا يــتلاءم مــع فكــرة الشــروع فهــذا 

الأخير يتطلب من اجل قيامه فعلا ايجابيا يدل على البـدء فـي التنفيـذ، وانـه لأمـر طبيعـي 

  . )2(أن يتصور الشروع في تنفيذ واقعة سببية
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القـول أن الشـروع يتطلـب أن تكـون عمليـة تنفيـذ الجريمـة  وعلى هذا الأساس يمكن

مكونة من نشاط أي من مجموعة أفعال وليس من فعل واحد، أي لا بد أن تكـون العمليـة 

التنفيذية للجريمة يمكـن انقسـامها إلـى مراحـل متعـددة أو أفعـال مختلفـة، ولمـا كانـت جـرائم 

لهـــا، بـــل ينطبـــق تمـــام الجريمـــة مـــع  الامتنـــاع المبـــرر لا ينقســـم أو يتجـــزأ الســـلوك المكـــون

لحظـــة امتنـــاع الجـــاني أي أن الجريمـــة تـــتم بمجـــرد ارتكـــاب الســـلوك مـــن جانـــب الشـــخص 

  .ولذلك فهي تتنافي مع مفهوم الشروع

فالنصــوص التــي تتضــمن هــذا النــوع مــن الجــرائم تســتلزم القيــام بعمــل خــلال فتــرة   

معينة أو في ظروف مناسـبة محـددة، فـإذا لـم تـنقض هـذه الفتـرة أو المناسـبة فـان الجريمـة 

لا تبــــدأ علــــى الإطــــلاق، أمــــا إذا انقضــــت هــــذه الفتــــرة أو المناســــبة دون أن يقــــوم الجــــاني 

ن الجريمة تقـع تامـة، وبعـد انتهـاء هـذه الفتـرة أو المناسـبة بالعمل الذي ألزمه به المشرع فا

فانـه لا يعتـد بالعــدول الإرادي للجـاني ورجوعــه فـي قـراره فقــد تحققـت الجريمــة وتمـت وإنمــا 

  .)1(قد يعتبر ذلك نوعا من التوبة الفعالة التي قد تراعي أثناء توقيع العقوبة

لمجـرد لا يمكـن تصـور الشـروع وخلاصة القول في هـذا الـرأي أن جـرائم الامتنـاع ا  

فيها بأي حال من الأحـوال لأنهـا إمـا أن تقـع كاملـة بحلـول الوعـد الـلازم فيـه إثبـات الفعـل 

المــأمور بــه دون الإقــدام عليــه، وإمــا ألا تقــع أصــلا لإثبــات الفعــل الواجــب فــي موعــده ولا 

ي وســـط بـــين الحـــالتين حتـــى يقـــال بإمكـــان تـــوافر الجريمـــة عمـــلا علـــى صـــورة ناقصـــة هـــ

  .الشروع خائبة كانت أو موقوفة

ـــه جـــرائم  ـــان الـــذي يبحـــث فـــي الشـــروع يخـــرج عـــن نطـــاق بحث ـــرأي ف وتبعـــا لهـــذا ال

الامتنــاع المجــرد بــالمفهوم الــذي ســبق أن حــددناه لهــذا النــوع مــن الجــرائم، ويقصــر مجــال 

  .)2(البحث في الشروع في مجال جرائم الامتناع على جرائم الامتناع ذي النتيجة وحدها
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  فرع الثانيال

  تحقق الشروع في جرائم الامتناع المجرد 

هنــاك مــن الفقهــاء مــن حــاول القــول بإمكــان قيــام الشــروع فــي بعــض الحــالات مــن 

جـــرائم الامتنـــاع المجـــرد والتـــي فيهـــا يكـــون الشـــخص قـــد وضـــع فـــي العـــالم الخـــارجي فعـــلا 

يمكـن القـول معـه  ايجابيـا مناقضـا لإرادة ارتكـاب الفعـل الايجـابي المـأمور القيـام بـه بحيـث

بان الشخص قـد وضـع نفسـه فـي ظـروف تـؤدي إلـى حتميـة مخالفـة الـنص الجنـائي الـذي 

  .)1(أملى عليه اتخاذ ذلك السلوك الايجابي

ومثـــال ذلـــك الشـــخص الـــذي يجـــب عليـــه التقـــدم إلـــى الســـلطات القضـــائية لـــلإدلاء 

محطـة السـكك  بشهادته في قضية معينـة وبـدلا مـن أن يتوجـه لـلإدلاء بشـهادته توجـه إلـى

الحديدية وصرف تذكرة وسافر إلـى مكـان بعيـد، فإننـا فـي هـذه الحالـة نكـون بصـدد شـروع 

  .في جريمة امتناع مجرد

وكـــذلك حالـــة الشـــخص الـــذي يجـــب عليـــه المثـــول أمـــام القاضـــي بنـــاءا علـــى أمـــر 

أصـدره ذلــك القاضـي ولكــن هـذا الشــخص فـر هاربــا كـي يمتنــع عـن تنفيــذ هـذا الأمــر ومــع 

  .قبض عليه واقتياده للمثول أمام القاضيذلك تم ال

وكذلك الأمر في حالة الشخص الـذي يشـاهد شـاحنة تقتـرب لتصـدم طفـلا موجـودا 

فــي الطريــق ومــازال هنــاك متســع مــن الوقــت لإنقــاذ هــذا الطفــل واقتيــاده بعيــدا عــن طريــق 

الشــاحنة، ولكــن هــذا الشــخص لــم يفعــل ذلــك واقتربــت الشــاحنة تمامــا مــن الطفــل ولــم يعــد 

هناك أمل في إنقاذه، لكن السائق تمكن في اللحظة الأخيرة من إيقـاف الشـاحنة وتـم إنقـاذ 

  .الطفل ولكن الجريمة خائبة ويعتبر الممتنع شارعا في جريمة امتناع بسيط أو مجرد
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وكــذلك حالــة الطبيــب الــذي يتوقــع أن يــتم طلبــه لــيلا لمعالجــة شــخص مــريض جــدا 

نومــا لكــي لا يقــوم بواجبــه فــي مســاعدة المــريض، ولكــن ولا يريــد أن يــتم إزعاجــه فيتنــاول م

  .مع كل هذه الاحتياطات فقد تم إيقاظه واجبر على الذهاب لمساعدة المريض

وحالــة الحــارس المكلــف بحراســة مقبــوض عليــه أو بمرافقتــه أو بنقلــه فتغافــل عنــه 

  .آخرعمدا ليسهل له الهروب، ولكن تم إيقاف هذا الهارب والقبض عليه بواسطة حارس 

ـــة قائـــد الســـيارة الـــذي يشـــاهد شخصـــا أصـــيب فـــي حـــادث ملقـــى علـــى  وأيضـــا حال

الطريق، ومع ذلك أتـم فـي طريقـه دون التوقـف لمسـاعدة المصـاب لكنـه لاحـظ فجـأة قـدوم 

  .)1(سيارة للشرطة فعاد إلى المصاب وقام بإنقاذه ومساعدته

نجــد هنــاك بالنســبة والواقــع أن هــذا الــرأي ظــاهر للــبطلان، ففــي الأمثلــة الســابقة لا   

للمثال الأول حالة شـروع معاقـب عليـه إنمـا نـرى وجـود جريمـة تامـة، ولا يمكـن القـول بـان 

ركوب الشخص القطار شروع في الجريمة لأنه إذا كان محددا لحظة معينـة للتقـدم للجهـة 

القضــائية فــان بــدء الجريمــة وانتهائهــا رهــن بتلــك اللحظــة المحــددة، فقبــل تلــك اللحظــة لا 

ة مطلقــا لأي ســلوك يتخــذه الشــخص ولا يمكــن القــول بأننــا بصــدد جريمــة امتنــاع عــن أهميـ

أداء الشــهادة إلا بانتهــاء اللحظــة الأخيــرة المحــددة لــلإدلاء بهــا، وبتعبيــر آخــر فــان مخالفــة 

القانون لا تتحقق إلا بانتهاء اللحظة الأخيرة من المدة التي حددها القانون للإتيان بالفعـل 

صـــا معينـــا، أمـــا إذا لـــم يكـــن هنـــاك وقـــت للتقـــدم للجهـــة القضـــائية فـــان الـــذي أمـــر بـــه شخ

الجريمــة تعتبــر تامــة بمجــرد اســتقلاله القطــار لأنــه بهــذا الفعــل أوضــح امتناعــه عــن أداء 

الواجــب القــانوني ومــن ثــم فــلا محــل للشــروع فــي تلــك الحالــة ومــا يماثلهــا مــن حــالات لأنــه 

فيهــــا القــــانون وقتــــا معينــــا للإثبــــات بالفعــــل  بالنســــبة لجــــرائم الامتنــــاع المجــــرد التــــي يحــــدد

الايجابي المتطلب، فان الشخص إما أن يظل ساكنا طوال الوقت المحدد للإثبـات بالفعـل 

الايجابي حتى اللحظة الأخيرة من هذا الوقت، وفي تلك الحالـة نكـون بصـدد جريمـة تامـة 
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انتهــاء اللحظــة  وليســت شــروعا، وإمــا أن يعــدل الشــخص اختياريــا عــن موقفــه الســلبي قبــل

المحددة لأداء الواجب القانوني ويأتي بالفعل المأمور به وفي تلـك الحالـة لـن يكـون هنـاك 

  .)1(شروع ولا أية جريمة لان الشخص قام بما أمره القانون به في الوقت المحدد

الأمثلـــة التـــي أوردهـــا الفقـــه للتـــدليل علـــى إمكانيـــة قيـــام الشـــروع فـــي الجـــرائم وهـــذه   

حتة مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن جرائم الامتناع المجرد هي جرائم شـكلية السلبية الب

لا يتوقــف قيامهــا علــى تحقيــق نتيجــة معينــة، وإنمــا تقــوم بمجــرد امتنــاع الجــاني أو انتهــاء 

المــدة المحــددة لــه لتنفيــذ التزامــه دون أن يقــوم بتنفيــذه وان العــدول والرجــوع فــي قــراره بعــد 

  .اثر له على قيام الجريمةانتهاء هذه المدة لا 

وعلـــى هـــذا تعتبـــر الجريمـــة قـــد تمـــت فـــي أمثلـــة الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ أمـــر القاضـــي 

والشــــاحنة التــــي كــــادت أن تصــــدم الطفــــل وتغافــــل الحــــارس وحالــــة مــــن امتنــــع عــــن إنقــــاذ 

المصــاب الملقــى فــي الطريــق، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــلا يكــون هنــاك جريمــة إطلاقــا أو 

لطبيـب الـذي تنـاول المنـوم كـي لا يسـعف المـريض وحالـة مـن شـغل شروع فيها في حالة ا

  .)2(نفسه بواجب آخر كي يمتنع عن تنفيذ التزامه

  

  المطلب الثاني

  الشروع في جريمة الامتناع ذو النتيجة

إن جرائم الامتناع ذو النتيجـة لا تثيـر إشـكالا فـي قابليتهـا للشـروع باعتبارهـا جـرائم 

  .الواقعة مجزاة فيها إلى سلوك ونتيجةالسلوك والنتيجة التي تكون 

وفيما يلي سوف نتناول مدى تحقق الشروع في جريمة الامتناع ذو النتيجـة وأمثلـة 

  :ذلك ضمن الفرعين المواليين
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  الفرع الأول

  الشروع في جرائم الامتناع ذو النتيجة  

وع فـي لقد اجمع الفقه على إمكانية قيـام الشـروع فـي هـذا النـوع مـن الجـرائم، فالشـر 

هذه الجرائم لا يختلف عن الشروع في الجريمة الايجابية، فهو يتكون مـن محاولـة إحـداث 

نتيجـــة معينـــة مجرمـــة بـــنص تجريمـــي معـــين ولكـــن لظـــروف خارجـــة عـــن إرادة الجـــاني لـــم 

  .)1(تتحقق هذه النتيجة

فوجـــود نتيجـــة تترتـــب عـــن النشـــاط الســـلبي يـــؤدي إلـــى أن تظهـــر إمكانيـــة واضـــحة 

في هذه الجريمة وتلك بالرغم من أن هذا التصور لم يكن محل اتفـاق تـام لتصور الشروع 

فقد ذهب رأي إلى أن الشروع غير متصور فيها والذي يعني البدء فـي تنفيـذ فعـل وهـو لا 

يتوافق مع طبيعة الامتنـاع التـي تعنـي عـدم القيـام بفعـل، أي أن هنـاك فرقـا بـين البـدء فـي 

خلص هذا الرأي إلى أن هذه الجريمة إما أن تقع تامـة  تنفيذ فعل وعدم القيام بفعل ولذلك

إذا تحققـــت نتيجتهـــا المعاقـــب عليهـــا قانونـــا بنـــاءا علـــى الامتنـــاع وإنمـــا أن لا تكـــون هنـــاك 

  . جريمة إطلاقا في الحالة التي لا تتحقق فيها نتيجة

وقــد أخــذ علــى هــذا الــرأي أنــه لــم يكــن مصــيبا فيمــا ذهــب إليــه، فالشــائع أن هنــاك 

النظرية المادية والنظرية الشخصية وهـذه الأخيـرة : ن تنازعتا في تحديد الشروع همانظريتا

لا تستدعي للقول بقيام الشروع تنفيذ الجانب المادي المكـون للجريمـة، فهـي لا تنظـر إليـه 

إلا مجرد تعبير عن إرادة الجاني ونيته على ارتكابها، ربمـا هـذه النيـة يمكـن التعبيـر عنهـا 

ة فانــه يمكــن التعبيــر عنهــا أيضــا بأفعــال ســلبية مــادام هــذا الفعــل يــؤدي إلــى بأفعــال ايجابيــ

  .)2(النتيجة ذاتها والتي يؤدي بها الفعل الايجابي
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كمـا أن هــذا الــرأي يعــد خروجــا علــى مــا أجمـع عليــه الفقــه مــن إمكــان قيــام الشــروع 

يجـة لا يختلـف في جرائم الامتناع ذي النتيجة، كما أن الشروع في جرائم الامتناع ذي النت

  .عن الشروع في الجرائم الايجابية ذات النتيجة التي لا خلاف حول قيام الشروع فيها

فــلا يوجــد هنــاك فــرق بــين إحــداث نتيجــة معينــة بواســطة فعــل ايجــابي أو بواســطة  

امتناع، فالأم التي تقتل طفلها بخنقه في إمكانها قتله بالامتنـاع عـن إطعامـه والنتيجـة فـي 

دة وهــــي الوفــــاة، وفــــي حالــــة امتنــــاع الأم عــــن إرضــــاع طفلهــــا بقصــــد قتلــــه الحــــالتين واحــــ

بالإمكـــان تـــدخل الآخـــرين وإنقـــاذ حيـــاة الطفـــل بمـــده بالطعـــام وفـــي تلـــك الحالـــة لـــم تتحقـــق 

النتيجــة التــي أرادتهــا الأم لســبب خــارج عــن إرادتهــا، وعلــى ذلــك فــالقول بــان الشــروع غيــر 

  .)1(غير سديد ويكذبه الواقع العملي للجريمةمتصور في جرائم الامتناع ذي النتيجة قول 

وقد دفعت هذه الحقيقة في بعض البلدان للـنص صـراحة علـى الشـروع فـي جريمـة 

، حيـث 1914من قانون العقوبات القبرصـي المعـدل سـنة  17الامتناع على غرار المادة 

ة كمــا عرفــت الشــروع بأنــه ذلــك الفعــل أو الامتنــاع الــذي يــؤدي حالــة ومباشــرة إلــى الجريمــ

، 1902مـــن قـــانون العقوبـــات الصـــادر عـــام  49اقـــر المشـــرع النرويجـــي ذلـــك فـــي المـــادة 

صـود بهـذه حين عرف الشروع بأنه فعل وذكر في المادة الرابعة من ذلك القـانون بـان المق

  .)2(ناع على حد سواءمتالكلمة هو الفعل أو الا

  الفرع الثاني

  جةأمثلة عن الشروع في جرائم الامتناع ذو النتي

  :من بين أمثلة الشروع في جرائم الامتناع ذو النتيجة نشير إلى المثالين الآتيين  

أن يحــبس شــخص شخصــا آخــر فــي مكــان مــا ولا يقــدم لــه طعامــا قصــد قتلــه فينكشــف  -

  .أمره ويسعف المجني عليه بالطعام والعلاج
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مـا  أن تمتنع الأم عمدا عن إرضـاع طفلهـا قصـد قتلـه فينكشـف الأمـر ويتـدخل شـخص -

  .ويقدم له الطعام اللازم

ففي المثالين السابقين يسأل الشخص وتسأل الأم عن جريمة شروع في قتل وذلـك 

لان للجريمة نتيجة، والغرض أن الجاني يحاول سـلوكه السـلبي تحقيقهـا مـن المتصـور أن 

  . )1(يفشل على الرغم من مسلكه
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  الثاني الباب

   جرائم الامتناعلبعض  التطبيقات القانونية

 

إن جريمة الامتناع بمفهومها السابق تتخذ عدة صور تشكل المجال التطبيقي لها 

من النص على هذه  ت العقابية لمختلف الدول لم تخلوفي الواقع العملي، فالتشريعا

د نجد أن كل جريمة من الجريمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى ذلك نكا

  .جرائم قانون العقوبات إلا ويمكن ارتكابها بصورة الامتناع

غير أن الصور التطبيقية الكثيرة الانتشار لهذا النوع من الجرائم تجد تطبيقاته 

هذه المجالات  تكمن، بحيث  لطبي ومجال أداء الوظيفةضمن مجال الأسرة والمجال ا

لامتناع سواء كان سلوكا مجردا أو سلوكا مقترنا بفعل الثلاثة الشخص من ارتكاب سلوك ا

  .إيجابي، بالنظر لإمكانية ارتكاب مثل هذا السلوك بالنظر لطبيعة هذه المجالات

وعلى ذلك فإن تعددت المجالات التطبيقية لجرائم الامتناع واختلفت بذلك   

راستنا على دفي  صرت، وعليه سوف نق صورها، فإنه لا يمكننا التطرق إليها جميعها

المجالات الأكثر شيوعا لهذا النوع من الجرائم ونحصرها صمن تقسيم هذا الباب إلى 

  :الفصول الموالية بحيث

 .جرائم الامتناع المتعلقة بشؤون الأسرة: يتناول الفصل الأول -

 .جرائم الامتناع المتعلقة بالمجال الطبي: ويتضمن الفصل الثاني -

 الوظيفة ب المتعلقةلامتناع لجرائم ا: ويتعرض الفصل الثالث -

   .المساعدة تقديم لجرائم الامتناع عن: ويخصص الفصل الرابع  -
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  الفصل الأول

  سرةرائم الامتناع المتعلقة بشؤون الأج

   

إن الأســرة هــي قــوام المجتمــع واللبنــة الأساســية فــي صــرح بنائــه، ولــذلك كــان لزامــا 

ا الأسـس المتينـة التـي تحفظهـا وتحمـي على المشرع أن يتولاهـا بالرعايـة الكاملـة، ويضـع لهـ

بناءهــا، خصوصــا وان الحيــاة الزوجيــة تقــوم علــى تبــادل الحقــوق والواجبــات بــين الــزوجين، 

سرة واسـتقرت وأحسنا القيام بها قويت روابط الأفإذا راعى الزوجان هذه الحقوق والالتزامات 

رق النصــوص القانونيــة لكــن غالبــا مــا يــتم تجــاوز هــذه الحقــوق والالتزامــات وخــ )1(أوضــاعها

ســـرة ويكـــون الأطفـــال أكثـــر مـــا يتعـــرض للضـــرر، تحكمهـــا وتنظمهـــا، فتتفكـــك بـــذلك الأ التـــي

تـي ، وكـذا تلـك ال وهكذا نصت معظـم التشـريعات فـي القـوانين المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية

على الجرائم والعقوبات التي يتعرض لها من ينتهك القوانين المنظمة لأحـوال وشـؤون  تنص

ســرة مــن جهــة، أو لأجــل حصــول أصــحاب الحقــوق ســرة لأجــل العمــل علــى اســتمرار الأالأ

  .من انتهاك احد الملزمين قانونا بواجباتهم الأسرية من جهة أخرى) المتضررين(

ونظــرا للأهميــة البالغــة للأســرة دفعــت بالمشــرع إلــى حمايــة بعــض الحقــوق بنصــوص 

معلوم فإن الأسرة عبارة عن مجموعـة عقابية زاجرة حتى تكفل على أحسن وجه ، وكما هو 

  2.من الروابط المقدسة وأي إخلال بهذه الروابط يستوجب العقاب

ونتج عن هذه النصوص تجريم عدة أفعال من ضمنها بعـض جـرائم الامتنـاع التـي  

  .الطفل لمن له حق حضانته تسليم النفقة والامتناع عندفع نجد في مقدمتها الامتناع عن 

ذين النـوعين مـن ن المواليـان سـوف نحـاول التطـرق لهـلال المبحثـاوفيما يلي ومـن خـ

  .جرائم الامتناع
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  المبحث الأول

  جريمة الامتناع عن دفع النفقة

ســـرة مـــن الأمـــور التـــي يحمـــي بهـــا المشـــرع الأســـرة مـــن يعتبـــر فـــرض النفقـــة علـــى الأ  

    .دفع النفقة الواجبة يشكل جريمة امتناععدم ، و  الناحية المادية

ضـمن المطلـب الثـاني مـن هـذا المبحـث سـوف  جريمـة ال هذه  تطرق لأركانوقبل ال

لمتابعـة والعقـاب عـن هـذه في المطلـب الثالـث لنتطرق ضمن المطلب الأول لمفهوم النفقة و 

  . الجريمة 

  المطلب الأول

  مفهوم النفقة

ســرة تشــمل جميــع المبــالغ الماليــة الواجــب المقصــود بالنفقــة فــي مجــال شــؤون الأإن   

، كمــا تشــمل تــوفير  حكــم قضــائيمحكــوم بهــا بموجــب الو للزوجــة والأصــول والفــروع  الــدفع

  . الملبس والمأكل والمشرب حسب وسع المكلف بالنفقة لزوجته وأصوله وفروعه

  :وعليه يمكن القول أن النفقة يمكن أن تكون عبارة عن

  .مبالغ مالية -

  .توفير المأوى -

  .توفير المأكل والملبس والمشرب -

  .ما هو ضروري كل -

المؤرخ  05/09سرة الجزائري المعدل بالقانون رقم من قانون الأ 78إذ تنص المادة 

الغــذاء والكســوة والعــلاج والســكن أو أجرتــه : تشــمل النفقــة« :أن 2005مــايو ســنة  04فــي 

 .»وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة

المتضــــمن إنشــــاء  2015ينــــاير  04المــــؤرخ فــــي  01-15فــــي حــــين حــــدد القــــانون 

  : صندوق النفقة في المادة الثانية منه مفهوم النفقة بأنها 
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النفقــة المحكــوم بهــا وفقــا لقــانون الأســرة لصــالح الطفــل أو الأطفــال المحضــونين بعــد 

طلاق الوالدين ، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتـا لصـالح الطفـل أو الأطفـال فـي حالـة رفـع 

  1.بها للمرأة المطلقة  دعوى الطلاق والنفقة المحكوم

  :ما يلي ب وجوب النفقة وشروط وجوبها ضمن وعليه نتعرض لأسبا

  :أسباب وجوب النفقة: الفرع الأول 

د والأقارب وفق ما سنوضـحه ضـمن يجب الإشارة بداية إلى أن النفقة تجب للزوجة والأولا 

   :تيالآ

  : أسباب وجوب نفقة الزوجة -01

ة زوجتــه هــو عقــد الــزواج الصــحيح بينهمــا متــى ســلمت إن أســاس التــزام الــزوج بنفقــ  

الزوجــة نفســها إليهــا حقيقــة أو حكمــا، فنفقــة الزوجــة واجبــة علــى زوجهــا احتباســا لــه وقصــر 

كــل مــن كــان « :ة القائلــة بــاندنفســها عليــه بحكــم عقــد الــزواج الصــحيح، وذلــك عمــلا بالقاعــ

لينتفــع بهــا فوجــب  انفعتهــ، لأنــه احتــبس م »محبوســا بحــق مقصــود لغيــره كانــت نفقتــه عليــه

عليه القيام بكفايته والنفقة تجب على هذا الأساس للزوجة على زوجهـا سـواء كانـت الزوجـة 

  .)2(فقيرة أو غنية

من قـانون الاسـرة الجزائـري المعـدل بالقـانون رقـم  74وفي هذا المجال نصت المادة   

جهــا بالــدخول تجــب نفقــة الزوجــة علــى زو « :علــى انــه 04/05/2005المــؤرخ فــي  05/09

  .»من هذا القانون 80و  79و  78بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

ســـوف نجـــدها مـــن قـــانون الأســـرة الجزائـــري  80 – 79 - 78وبـــالعودة إلـــى المـــواد 

  :تنص على

الغـــذاء والكســـوة والعـــلاج والســـكن أو أجرتـــه :  تشـــمل النفقـــة  : مشـــتملات النفقـــة  -

  )78. م(  . ضروريات في العرف والعادةوما يعتبر من ال

                                                 
)

1
 .7.، ص 01
دد .ر.، ج �2015���ر  04ا��ؤرخ $�  01-15ا����ون  -  )
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وظـروف المعـاش مـع عـدم جـواز مراجعـة مقـدار : مراعاة القاضـي لحـال الطـرفين -

  )79. م( النفقة قبل مضي سنة من الحكم بها 

تاريخ استحقاق النفقة يحسب من تاريخ رفع الدعوى مـع جـواز الحكـم باسـتحقاقها  -

  ).80 ،م( ستناد إلى بينة دعوى بالالمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع ال

ونتيجـــة وجـــوب اســـتحقاق الزوجـــة للنفقـــة نتيجـــة العلاقـــة الشـــرعية أو العقـــد الشـــرعي   

الذي يربطها بزوجها فان الزوجة تبقى مستحقة للنفقة الزوجية التي امتنـع الـزوج عـن دفعهـا 

لعليــا لمحكمـة الك هـذه الرابطـة، فقــد جـاء فـي قــرار خـلال قيـام رابطــة الزوجيـة حتـى لــو تـم فــ

ولمـا ثبــت أن علاقــة الزوجيــة انقطعــت بســبب .....« :غرفــة الجــنح والمخالفــات انــه ئيـةالجزا

الطــلاق فــان النفقــة المحكــوم بهــا لفائــدة المطلقــة تعتبــر دينــا يتعــين علــى هــذه الأخيــرة تنفيــذ 

  .)1( »...الحكم للحصول عليه

  :أسباب وجوب نفقة الأقارب -02

المسـتحقين ...«  : أنللمحكمـة العليـا والمخالفات  لغرفة الجنحجاء في قرار جنائي   

 »...يكونــون فــي الغالــب مــن العجــزة كالزوجــة والأولاد، وكــذلك الوالــدين عنــد كبرهمــا لنفقــةل

)2.(   

تجــب « : انــه 2005ســرة الجزائــري المعــدل فــي مــن قــانون الأ 75وجــاء فــي المــادة 

  .»..نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال

تجـــب نفقـــة الأصـــول علـــى الفـــروع « :مـــن نفـــس القـــانون انـــه 77ادة وجـــاء فـــي المـــ

  .»والفروع على الصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث

حـد أالمادتان نستنتج أن القرابة من  ونص -أعلاه -قرار المحكمة العليا ل من خلا

ع القرابـــة الموجبـــة أهـــم الأســـباب الموجبـــة للنفقـــة وفـــي هـــذا المجـــال يجـــب الإشـــارة إلـــى أنـــوا

  : للنفقة
                                                 

أ�%ن : أ��ر إ��6  ،  282.، ص 1994/2،ا��	� ا��,� �� 102548، �	ف  13/11/1993، #رار . م.ج.غ– )1( 
  .150.، ص ، �ر�) %��ق �و%����
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  : ارمقرابة غير المح -/ا

فقـــة ويشـــمل هـــذا النـــوع مـــن القرابـــة الأقـــارب الـــذين لا يحـــرم الـــزواج بهـــم وهـــؤلاء لا ن

  )1( ...خر ومثالها أولاد  الأخوال والخالاتلواحد منهم على الآ

  : ارمقرابة المح -/ب

التحـريم الـوارد هنـا هـو تحـريم وتشمل هذه القرابة تلك التي تكون مانعا من الـزواج، و 

دائــــم والنفقــــة فــــي هــــذا النــــوع مــــن القرابــــة واجبــــة مثــــل قرابــــة الــــولادة ومثالهــــا قرابــــة الإخــــوة 

  .)2(وأولادهم

  : قرابة البنوة -/ج

مـن أهـم الأسـباب الموجبـة للنفقـة علـى ) أي النبـوة( وهي مـن أهـم أنـواع القرابـة وهـي

ئـه فهـم جـزء منـه وإنفاقـه علـيهم كإنفاقـه علـى أساس أن الأب هو الذي تسبب فـي إيجـاد أبنا

  .)3(نفسه وإحياؤهم كإحياء نفسه

  : شروط الالتزام بالنفقة: الفرع الثاني

  :سوف نتناول شروط الالتزام بالنفقة لكل من الزوجة والأقارب فيما يلي

  : شروط الالتزام بالنفقة على الزوجة -01

  :لتاليةحتى تستحق الزوجة النفقة يجب توافر الشروط ا

  .أن يكون عقد الزواج صحيحا -

  .أن تكون الزوجة صالحة للحياة الزوجية ويمكن الدخول بها -

وانتفـــال الزوجــة إلـــى بيـــت  أن يتحقــق شـــرط الاحتبـــاس لحــق الـــزوج والـــدخول فــي طاعتـــه -

  .)4(الزوجية 
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على لنفقة باعتبارها والدة تمارس الحضانة وعند فك الرابطة الزوجية تستلم المطلقة ا -

النفقة بهذه الصفة إلا إذا كانت تمارس الحضانة  تلم، وهي في هذه الحالة لا تس الأطفال

، فالنفقة في الأساس مستحقة لهم وليس لها وإنما هي التي تستلمها لأنها هي الحاضنة 

  .لهم

المتضمن إنشاء صندوق النفقة الذي حـدد فـي المـادة  01-15وهو ما تناوله قانون   

ن ممثلـين الطفـل أو الأطفـال المحضـونو : بأنـه أو الـدائن بالنفقـة  المستفيد  منه مفهوم 2/3

ـــل المـــرأة الحاضـــنة فـــي مفهـــوم قـــانون الأســـرة وكـــذلك المـــرأة  المطلقـــة المحكـــوم لهـــا مـــن قب

   1.بالنفقة

  .كما يشترط الالتزام بالنفقة على الزوجة المطلقة المعتدة من طلاق رجعي -

  : بالنفقة على الأقارب شروط الالتزام -:الفرع الثاني

وجـوب  أعـلاهأ المشار إليهـا  .ق 77ضمن نص المادة تناول ع الجزائري يشر إن الت  

لا نجد نصا آخر يحدد شروط الالتـزام بهـذه النفقـة عـدا شـرطي و   نفقة الأصول على الفروع

لاد الأو ، وعلى هذا الأسـاس فإننـا سـوف نحـدد شـروط الالتـزام بالنفقـة علـى  القدرة والاحتياج

  :تيضمن الآ

تجــب نفقـة الولــد علــى « :علــى أن 05/09ســرة رقـم مـن قــانون الأ 75نصـت المــادة 

الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشـد والإنـاث إلـى الـدخول وتسـتمر فـي 

حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاسـتغناء عنهـا 

  .»سببالك

يمكـن تحديـد شـروط  -أعـلاه – مـن قـانون الأسـرة  80-74واد من خلال نص المـ 

  :الالتزام بنفقة الأولاد فيما يلي

  .توافر شرطي الحاجة والفقر، بمعنى ألا يكون للأولاد مال ينفقون منه -

                                                 

�دوق ا���2� ، ا��ر�) ا�%��ق ، 15-01: #��ون ر#م   –) 1( 
 7 ص ا���,�ن إ���ء 
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أي وجــود الأولاد فــي حالــة مــرض أو فــي ( عــدم تــوافر القــدرة علــى الكســب لــدى الأولاد  -

  ..)ب العلم مثلاحالة طل

  .عدم بلوغ الأولاد سن الرشد وعدم زواج البنات -

  .قيام الأب بالنفقة حسب وسعه وقدرته -

  :يشترط لوجوبها ما يلي شارة إلى أن النفقة المقررة قضاءهذا وتجب الإ

  .وجود سند قضائي يقضي بأداء نفقة معينة للزوج أو الأصول أو الفروع -

  .ابلا للتنفيذأن يكون السند القضائي ق -

  .القيام بإجراءات التنفيذ -

لمســــتحقيها لمــــدة تفــــوق  ن أداء كامــــل النفقــــة المقــــررة قضــــاءامتنــــاع المحكــــوم عليــــه عــــ -

 هـــم مـــا و  يومـــا المحـــددة فـــي التكليـــف بالـــدفع 15الشـــهرين ابتـــداء مـــن تـــاريخ انقضـــاء مهلـــة 

الشــهرين اعتبــار مــن  أنــه يــتم احتســاب مــدةبلمحكمــة العليــا غرفــة الجــنح والمخالفــات ل هقررتـ

يـوم فـي قـانون  15قبـل تعـديل المـدة إلـى  -.)1(يوم المحـددة فـي التكليـف بالـدفع  20تاريخ 

  . -منه  612الاجراءات المدمية والإدارية الجديد بموجب المادة 

  المطلب الثاني

  أركان جريمة الامتناع عن دفع النفقة

يقـوم علـى ركنـين احـدهما مـادي  الجرائمإن الامتناع عن دفع النفقة يعتبر جريمة كغيره من 

  :وهما الركنان اللذان نتناولهما ضمن الفرعان المواليان خر معنويوالآ

  الفرع الأول

  الركن المادي

يتمثــل الــركن المــادي لجريمــة الامتنــاع عــن دفــع النفقــة فــي الســلوك الســلبي المتمثــل   

قيها سـواء تمثلـت النفقـة فـي عن امتناع من وجبت عليه النفقة عن أداء هـذه الأخيـرة لمسـتح
                                                 

، �) ا��	م �;ن 150 ، ص ، �ر�) %��ق أ�%ن �و%����:، أ��ر إ��6  �136246	ف ر#م  09/09/1996#رار  –) 1( 
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المبـــــالغ الماليـــــة المحكـــــوم بهـــــا للحاضـــــنة أو المســـــكن الـــــذي يـــــأوي هـــــذه الأخيـــــرة وأولادهـــــا 

المحضــونين أو تـــوفير المـــأوى والمأكــل والملـــبس والمشـــرب والعــلاج لزوجتـــه وأولاده وأقاربـــه 

ضـــاء مهلـــة بـــدفع النفقـــة المســـتحقة أو الواجبـــة وانق) إنـــذاره( رغـــم قدرتـــه علـــى ذلـــك وتنبيهـــه 

شهرين من التكليـف بـدفعها وعلـى هـذا الأسـاس قضـت المحكمـة العليـا فـي قـرار جزائـي لهـا 

جــل جنحــة عــدم تســديد النفقــة ض القــرار الــذي يقضــي بالإدانــة مــن أبــنق 2001صــادر ســنة 

دون أن يكـون ضــمن أوراق ملـف الــدعوى الإلــزام بالـدفع ومحضــر عــدم الامتثـال لمــا قضــي 

  .1به

  الفرع الثاني

  كن المعنويالر 

إن الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن دفع النفقـة يقـوم علـى تـوافر القصـد الجنـائي 

  .لدى الممتنع بعنصريه العلم والإرادة

  :عنصر العلم: أولا

إن النفقــة الواجبــة للزوجــة تــتم بمجــرد العقــد الصــحيح والــدخول بهــذه الأخيــرة، والنفقــة   

تــاريخ ولادتهــم، وعلــى هــذا الأســاس فــان عــدم دفــع  الــخ تجــب لهــؤلاء منــذ...الواجبــة لــلأولاد

  .النفقة الواجبة  الامتناع عن دفعالنفقة يفترض فيه توافر عنصر 

بلــغ وفقــا للقــانون  ذا الجــرم أن يكــون المحكــوم عليــه قــدويشــترط للمتابعــة الجزائيــة بهــ  

   2بالحكم القاضي بالنفقة 

تاريخ المهلة المحددة فـي  عمله بالقضاء عليه بالدفع ومضي شهرين من فلا بد من

  .لديهمتوفر عنصر العلم وهو ما يجعل  التكليف بدفع النفقة المبلغ إليه قانونا
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  :عنصر الإرادة: ثانيا

أو بدل الإيجـار  النفقةدفع يتمثل هذا العنصر في اتجاه إرادة الممتنع إلى فعل عدم   

كمـا هـو محـدد فـي المـادة  المتعارف عليهـا بـين النـاسللمسكن وكل مايلزم من الضروريات 

تـه ومـا يعتبـر مـن أو أجر  بأن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسـكن. ج.أ.من ق 78

  1الضروريات في العرف والعادة 

ـــة عنصـــر  ـــة الواجب ـــى أن عنصـــر العمـــد فـــي عـــدم دفـــع النفق هـــذا ويجـــب الإشـــارة إل

يـاد علـى سـوء السـلوك أو لم يثبت العكس، ولا يعتبـر الإعسـار النـاتج عـن الاعت مفترض ما

فـــي أيـــة حالـــة مـــن ) الممتنـــع المكلـــف بالنفقـــة( الكســـل أو الســـكر عـــذرا مقبـــولا مـــن المـــدين 

  .)2(الأحوال

عــــن الوجــــه المــــأخوذ مــــن انعــــدام أو قصــــور الأســــباب أن القــــرار : " وقضــــي أنــــه 

لحـق  المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة المتمثلـة فـي المـرض المفـاجئ الـذي

وحال دونه والحضور في الجلسة وعدم قدرته على تسديد المبالغ فـي وقتهـا لـنفس بالطاعن 

الأسباب القاهرة فكان على المجلس أن يمنح أجلا أو مهلة ثانية فيكـون ذلـك أنفـع للطـرفين 

محكمـة أثبتـوا فـي قـرارهم المطعـون فيـه أن ال لكن حيـث أن قضـاة الاسـتئناف. في آن واحد 

مهاله لتسديد ما بذمته غير أنه لـم يفعـل ، وفـي الاسـتئناف عدة مرات قصد إ أجلت القضية

صرح بأنه مسـتعد لـدفع النفقـة وطلـب مهلـة فأمهلـه المجلـس غيـر أن المـتهم لـم يحضـر فـي 

  3."الجلسات ولم يوف بما ألزمه المجلس مما يجعل الوجه غير مبرر
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  المطلب الثالث

  عن دفع النفقة المتابعة والعقاب عن جريمة الامتناع

إن جريمــة الامتنــاع عــن دفــع النفقــة ونتيجــة مساســها بالنظــام الأســري كونهــا تــؤدي   

إلــــى الإخــــلال بالحيــــاة الأســــرية والنهــــوض بواجباتهــــا تخضــــع لإجــــراءات خاصــــة بالمتابعــــة 

  :سنوضحه ضمن الفرعان المواليان والعقاب عليها وفق ما

  الفرع الأول

  دفع النفقةالمتابعة عن جريمة الامتناع عن 

 1إن جريمة الامتناع عن دفع النفقة تمس نظام الأسرة وتؤثر في الروابط العائلية  

استفادة الممتنع من إيقاف المتابعة الجزائية في حالة صفح ولهذا حرص المشرع على 

  .الضحية ودفعه لمبالغ النفقة المستحقة

احبها في أن الشكوى حسب الكثير من التشريعات العقابية حق لص ولذلك فإن  

يتنازل عنها في أي حالة كانت عليها الدعوى مادامت لم تنته  بحكم، وان هذا التنازل 

يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية غير أن المشرع الجزائري لم يسر في هذا الاتجاه 

ـــــــــــاوتطبيقا لذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا  يقضي بان سحب الشكوى أو التنازل  جنحي

، باعتبار أن  عدم تسديد النفقة لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية عنها في جنحة

  .)2(الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة

دفع المبـــالغ المســـتحقة للنفقـــة بـــ لا بـــد أن يكـــون مقترنـــا صـــفح الضـــحية وذلـــك لكـــون  

لكــون تلــك المبــالغ مقــررة للمحضــونين ولا بــد مــن دفعهمــا ،  )3(للمتابعــة الجزائيــة حــد ضــعلو 

  . بالإضافة للصفح ولا أ
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النفقة هـي مصـدر رزق المحكـوم لهـم بهـا والامتنـاع عـن تسـديدها يعرضـهم لبـؤس ف   

الحاجــة والعــوز ، الأمــر الــذي قــد يــؤدي بهــم إلــى الانحــراف وارتكــاب الجــرائم التــي قــد تمــس 

  1.إلخ..بالمجتمع ككل مثل جريمة السرقة ، جريمة التسول والتشرد ،

متناع عـن دفـع النفقـة المحكـوم بهـا لاالنفقة هو وجود علاقة شرعية فاوأساس الالتزام بدفع  

مــن المقــرر قانونــا أن يعاقــب كــل مــن : "وأنــه للمطلقــة لا تشــكل جريمــة  وهــو مــا قضــي بــه 

امتنــع عمــدا ولمــدة تجــاوز الشــهرين عــن تقــديم المبــالغ المقــررة قضــاء لإعالــة أســرته ، وعــن 

أو أصــوله أو فروعــه ومــن ثــم يتعــين لقيــام الجريمــة  أداء كامــل النفقــة المقــررة عليــه لزوجتــه

تــوفر شــرط أساســي وهــو وجــود العلاقــة الشــرعية ، ولمــا ثبــت أن العلاقــة الزوجيــة انقطعــت 

ئدة المطلقة تعتبـر دينـا يتعـين علـى هـذه الأخيـرة ابسبب الطلاق ، فإن النفقة المحكوم بها لف

ومـن ثـم يعرضـون قـرارهم  ة الجزائيـة ،تشكل أساسا للمتابعـ تنفيذ الحكم للحصول عليه ، ولا

   2."للنقض قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعن على أساس جنحة عدم تسديد النفقة 

حالـــة الاســـتفادة مـــن صـــندوق النفقـــة فإنـــه لا يحـــول دون المتابعـــة القضـــائية  فـــــــــيو  

حسـب  للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصـوص والمعاقـب عليهـا فـي قـانون العقوبـات

  3. من قانون إنشاء صندوق النفقة  13ما جاء في المادة 

 كمــا تجــب الإشــارة إلــى أن النيابــة العامــة فــي هــذا المجــال تعــد طرفــا أصــليا تطبيقــا  

تعـد النيابـة العامـة « :التـي جـاء فيهـا انـه الجزائـري سرةمكرر من قانون الأ 03لنص المادة 

  )4(»ذا القانونطرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق ه

النيابـة يشـكل جريمـة فـي قـانون العقوبـات  و متنـاع عـن دفـع النفقـة أن الاإضافة إلى 

  .العامة تعد طرفا أصليا فيها
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  الفرع الثاني

  العقاب عن جريمة الامتناع عن دفع النفقة

إذا توافر الركنان الشرعي والمادي لجنحة الامتناع عن دفع النفقة، فان الممتنـع فـي   

مــن قــانون العقوبــات المعــدل  331حالــة يكــون مســتحقا للعقــاب بتطبيــق نــص المــادة هــذه ال

يعاقـب « :   ، التـي جـاء فيهـا انـه20/12/2006المـؤرخ فـي  06/23بموجب القانون رقـم 

إلــــــى  دج 50.000أشــــــهر إلــــــى ثــــــلاث ســــــنوات وبغرامــــــة مــــــن ) 06(بــــــالحبس مــــــن ســــــتة 

تقديم المبـالغ المقـررة قضـاء  عن كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين دج300.000

أداء كامـل قيمـة النفقـة المقـررة عليـه إلـى زوجتـه أو أصـوله أو فروعـه،  وعن  لإعالة أسرته

  .كم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهموذلك رغم صدور ح

ويفتــرض أن عــدم الــدفع عمــدي مــا لــم يثبــت العكــس ولا يغيــر الإعســار النــاتج عــن 

  .ر عذرا مقبولا من المدين في أي حال من الأحوال سوء السلوك أو الكسل أو السك

من قانون الإجراءات  329و  40و  37ودون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 

الجزائية يختص أيضا بالحكم في الجنح المذكورة  في هذه المادة محكمة موطن أو محل 

  .إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة 

  .»ضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائيةويضع صفح ال

ــــه التشــــريع والقضــــاء المصــــري إذ صــــدر عــــن  وهــــو نفــــس الاتجــــاه الــــذي ســــار علي

عـن الإنفـاق  تعنتـاطلا أو مـاَ كلمـا كـان المـدين ممتنعـاَ م« :  أنه   المحكمة الدستورية العليا

يقــوم بكفــايتهم بــل يــرهقهم فــي علــى أولاده وزوجتــه كــان هادمــا لصــلة حــرم االله قطعهــا فــلا 

أمرهم عسرا، فإذا ما حمل على إيفائهم نفقتهم التي يستحقونها ولو بالحبس كان ذلك جـزاءا 

  .)1(»وفاقا

عقوبـات 293تناول الامتناع عن دفـع النفقـة ضـمن المـادة  المشرع المصريأن كما 

أقاربـــه أو كـــل مـــن صـــدر عليـــه حكـــم قضـــائى واجـــب النفـــاذ بـــدفع نفقـــة لزوجـــه أو " :بقولـــه
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أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الـدفع مـع قدرتـه عليـه مـدة ثلاثـة 

شــهور بعــد التنبيــه عليــه بالــدفع يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تتجــاوز 

 . خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين

 . احب الشأنولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من ص

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مـدة 

 . لا تزيد على سنة

وفــى جميــع الأحــوال إذا أدى المحكــوم عليــه مــا تجمــد فــى ذمتــه أو قــدم كفــيلا يقبلــه 

  1صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة 

مـن دفـع تلـك  ألواجبـة، لا تبـر أن ذمة المحكـوم عليـه نتيجـة امتناعـه عـن دفـع النفقـة ا

ـــى اعتبـــار أن  ـــدني عل ـــة، ونتيجـــة الإكـــراه الب النفقـــة نتيجـــة دفـــع الغرامـــة والمصـــاريف الواجب

القاضــي  تنفيــذ الحكــم( الجـزاءات الجنائيــة فــي هــذه الحالــة بمثابــة عقوبــات عــن عــدم التنفيــذ 

الإكـراه البـدني، مـع  من مقدار النفقة الواجبة نتيجة هـذا لهذا لا ينقص  شيء ) بإلزام النفقة

إمكانية رفع الإكـراه البـدني وإخـلاء سـبيل الممتنـع إذا مـا أدى هـذا الأخيـر مـا حكـم بـه عليـه 

  .)2(أو احضر كفيلا يكلفه في ذلك

ولـــم يبتعـــد المشـــرع الفرنســـي كثيـــرا عـــن ذلـــك إذ اعتبـــر ذلـــك بـــان امتنـــاع الـــزوج عـــن 

جريمــة يعاقــب   يعتبــرليفــه بــالأداء الوفــاء بــالتزام النفقــة بعــد صــدور حكــم واجــب النفــاذ وتك

عليهـا مرتكبهـا بــالحبس والغرامـة طالمـا قصــد بامتناعـه الإضـرار والتعنــت، وذلـك مـن خــلال 

فــي حالــة عــدم تنفيــذ حكــم « : بأنــهالفرنســي مــن قــانون العقوبــات  227/3نصــه فــي المــادة 

بـين ( ائمـة أو ق) طـلاق( قضائي واجب النفاذ بدين نفقة واجب بسبب روابط عائليـة سـابقة 

  . أو الأصول أو الفروع ) الزوجين

                                                 
(

1
(  -  293?���ن ا����(�ت ا�*6
ي ، ا�*�دة   ،  www.cc.gov.eg .12/05/2013 

و$�� <�دث أ�+�م ��+�� ا���ض وا����+�� " ���د 
�د ا����د ا<��2، ا��را م ا�%	��� $� #��ون ا���و��ت  -) 2( 
����) ا����و

رف 81-80ن ص2003
�ت ا�������، ا&%+�در��، �
ر، ، دار ا��ط�و"ا�د%�ور�� ا��	�� وا���.  
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الحالات التـي اوجـب فيهـا القـانون النفقـة للغيـر، وفـي حالـة رفـض  من هذه الحالةو 

   احبســــســــنتين شــــهرين بعــــد التنبيــــه عليــــه، يعاقــــب ب ومــــرور مــــدة الــــدفع مــــع قــــدرة الممتنــــع 

  .)1(»أورو  15000وغرامة 

عــل الصــفح فــي جريمــة الامتنــاع عــن دفــع ويلاحــظ أنــه إذا كــان التشــريع الجزائــري ج

المصــري يوقــف تنفيــذ العقوبــة  فــي جميــع   النفقــة يضــع حــدا للمتابعــة الجزائيــة فــإن القــانون

الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما عليه أو قدم كفـيلا يقبلـه صـاحب الشـأن ولـو كـان الحكـم 

  .باتا

  

  المبحث الثاني

  ضانتهجريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق ح

جل حماية الطفل ورعايته والمحافظة علـى نشـأته السـليمة، ألقد قررت الحضانة من   

  .)2(وتوفير جو يساعده على اكتساب أخلاق حسنة وتربية دينية صحيحة

وعلى هذا الأساس فإذا حكم القضاء بإسناد حضانة الأولاد القصـر إلـى احـد الأطـراف فـان 

لـى هـذا الأخيـر يعـد جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون، إ) المحضون( الامتناع عن تسليم الطفل

وعليـه فإننـا قبـل التطـرق لأركـان جريمـة الامتنـاع عـن تسـلم طفـل إلـى مـن لـه حـق حضـانته 

ضــمن المطلــب الثــاني مــن هــذا المبحــث، فإننــا ســوف نتنــاول ضــمن المطلــب الأول مفهــوم 

  :الحضانة وذلك وفق التقسيم الموالي

  

  

  

                                                 

(
1
)  CHONEZ Robert, l'abandon de famille, paris, 1929, p.63. ;Code pénal,103 éd.dalloz 

2006,art.227-3,p.568 ;http//www.Legifrance.gouv.fr.loi 2011-525 du 17 mai 2011,art.151 

��ع 
ن �%	�م ط2ل إ�1 ��,��6ر��� ا>�،  �%��� �رون - )  2( � �*�ر اDر ا>���Cد ا��,� � 
	1 �ر+� ا���ر�) ، 
  .20.، ص7 ، �%+رة، ا��دد  ، ����� ���د *�,ر ، ��	� ا>���Cد ا��,� �
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  المطلب الأول

  نةمفهوم الحضا

لتحديـــــد مفهـــــوم الحضـــــانة يجـــــب التطـــــرق إلـــــى تحديـــــد المقصـــــود بهـــــا إلـــــى ترتيـــــب 

ومدة الحضانة، وذلك من خلال ما سنتطرق لـه ) أصحاب الحقوق في الحضانة(الحاضنين

  :ضمن الفرعان المواليان

  الفرع الأول

  تحديد المقصود بالحضانة

حا وذلــك وفــق صــطلايقتضــي تحديــد المقصــود بالحضــانة التعــرض لتعريفهــا لغويــا وا

  :تيما نبينه ضمن الآ

  : التعريف اللغوي للحضانة: أولا

وقيــل هــو الصــدر والعضــدان  الحضــن مــا دون الإبــط إلــى الكشــح ، :الحضــانة لغــة

وما بينهما ، والجمع أحضان ، وحضن الصبي يحضنه حضنا رباه ، والحاضن والحاضـنة 

   1الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه: 

  : الاصطلاحي للحضانةالتعريف : ثانيا

فــي الاصــطلاح الشــرعي هــي تربيــة الــواد ورعايــة شــئونه لمــن لــه حــق   لحضــانةا  

  .   2الحضانة حتى يبلغ سنا معينة

بأنـــه رعايـــة الولـــد وتعليمـــه والقيـــام . ج.أ.مـــن ق 62وردت الحضـــانة ضـــمن المـــادة و 

  .)3(بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا 

                                                 

أ$��ن ��ت ���د 
�د ا����د .، أ��رت إ��6  122. ، ص 13.ا�ن ��ظور ، �%�ن ا��رب ، ��دة �,ن ، ج  -)1(
 ���%�	����و  ا�%� ، ، ���دوة أDر ���Eرات ا��
ر $� أ�+�م ا��,� ، �C�$ ��	
ا��,��� و�و���ت ��	�C ودور ا��

15/12/2014  ���F%&وا�درا%�ت ا �ا��ر�� ��	ون �) +������ ، ��F%&ا �C�2ا����) ا� ، ��F%&ا����م ا �را�ط ،
 www.feqhweb.com :������ أم ا��رى،  �+� ، ���ح $� ا��و#) 
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انة بهــــذا المفهــــوم حقــــا للمحضـــون لا الحاضــــن لان اعتبــــار الحضــــانة حــــق والحضـــ

، )1(للطفــل، فــان الحاضــن يجبــر عليهــا إذا امتنــع بينمــا يكــون عكــس ذلــك إذا كانــت حقــا لــه

    .هو في مصلحتهلما  تمييزه وإلمامهوعدم  بمستلزماتهعن القيام  عجز الطفلل راجع وذلك

  الفرع الثاني

  حضانةترتيب أصحاب الحق في ال

لقد ذهب الأحنـاف والمالكيـة إلـى أن صـاحب الحـق الأولـى فـي الحضـانة هـي الأم، 

  .لكن الفقهاء اختلفوا في إجبارها على الحضانة

متنعــت فــذهب الحنفيــة إلــى إن الأم وغيرهــا مــن النســاء لا تجبــر علــى الحضــانة إذا ا

وبنــاءا عليــه  .لكيــةنــد الشــافعية والحنابلــة والماالمشــهور ع قياســا علــى الإرضــاع، وهــذا هــو

حسـب ترتيـب الحـق إلا إذا امتنعـت أو تنازلـت فينتقـل الحـق لغيرهـا  قها في الحضـانةللام ح

  . في الحضانة

كــل مــن لــم يــرد :"ج بــأن .أ.مــن ق 222وقــد نــص التشــريع الجزائــري ضــمن المــادة 

  ."لى أحكام الشريعة الإسلامية ن يرجع فيه إالنص عليه في هذا القانو 

لشــريعة الإســلامية ثــم فــي ترتيــب أصــحاب الحــق فــي الحضــانة فــي اوعليــه نتنــاول 

  .سرة الجزائريقانون الأ

  :  ترتيب أصحاب الحق في الحضانة في الشريعة الإسلامية: أولا

إن حــق الحضــانة فــي الشــريعة الإســلامية يثبــت للنســاء أصــلا كــونهن اقــدر واصــبر   

  .على تربية الطفل والعناية به

متفقـون علـى أن النسـاء أحـق بالحضـانة مـن الرجـال  ريعة الإسـلاميةالفقهـاء الشـلذلك نجد  

لا ســـيما إذا كـــان الطفـــل فـــي مراحلـــه الأولـــى مـــن ولادتـــه حتـــى بلوغـــه الســـابعة مـــن عمـــره ، 

                                                 

  .21.، ص %��ق �ر�)،  �%��� �رون -)  1( 
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وعلــى الــرغم مــن أن النســاء أحــق مــن الرجــال بالحضــانة إلا أنهــن يتفــاوتن فــي هــذه الأحقيــة 

    1فتقدم أكثرهن شفقة وصلاحا للطفل على غيرها 

م، ثــم للمحــارم مــن نة فــي الشــريعة الإســلامية يثبــت لــلأوعليــه فــان الحــق فــي الحضــا

 بــالأب، ومعتبــرا فيــه الأقــرب مــن الجهتــين  النســاء مقــدما فيــه مــن يــدلي بــالأم علــى مــن يــدلي 

، فـــالأخوات الشـــقيقات، الأم، فـــأم الأم وان علـــت، فـــأم الأب وان علـــت: علـــى النحـــو التـــالي

م، فالخــــــالات بنــــــت الأخــــــت الشــــــقيقة، فبنــــــت الأخــــــت لأوات لأب، فم، فــــــالأخفــــــالأخوات لأ

بالترتيب المتقدم فـي الأخـوات، فبنـت الأخـت لأب، فبنـت الأخ بالترتيـب المـذكور، فالعمـات 

بالترتيــــب المــــذكور، فخــــالات الأم بالترتيــــب المــــذكور، فخــــالات الأب بالترتيــــب المـــــذكور، 

فـإذا لــم توجـد حاضـنة مــن . ترتيـب المـذكورفعمـات الأم بالترتيـب المـذكور، فعمــات الأب بال

هــؤلاء النســاء أو لــم يكــن مــنهن أهــل للحضــانة أو انقضــت مــدة حضــانة النســاء انتقــل الحــق 

ترتيــب الاسـتحقاق فــي الإرث مــع مراعــاة  ســبفـي الحضــانة إلــى العصــبات مـن الرجــال، بح

ي الحضــانة حــد مــن هــؤلاء انتقــل الحــق فــفــإذا لــم يوجــد أ. لصــحيح علــى الإخــوةتقــديم الجــد ا

الأخ، ثـم  م، ثـمالجـد لأ: تيعصبات على الترتيب الآإلى محارم الصغير من الرجال غير ال

م، ثم ابن الأخ، ثم ابن الأخ لام، ثـم العـم، ثـم الخـال الشـقيق، فالخـال لأب، فالخـال الأخ لأ

  .)2(لام

ويجب الإشارة إلى انه يشترط في العصبات أن يكونوا مـن محـارم الصـغير، أمـا إن 

  .)3(م يكونوا من محارمه فتجوز الحضانة على الذكور دون الإناثل

  :سرة الجزائريحق في الحضانة في قانون الأترتيب أصحاب ال: ثانيا

سرة القديم يتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسـلامية مـن حيـث ترتيـب كان قانون الأ  

رجـال وهـو مـا أصحاب الحق في الحضانة خصوصا من ناحية مـنح الحضـانة للنسـاء ثـم ال

الأم الأولــى بحضــانة ولــدها ثــم « :منــه التــي جــاء فيهــا أن 64سيستشــف مــن نــص المــادة 
                                                 

�� ، ا��ر�) ا�%��ق ، ص – )1(�%�	� .15.أ$��ن ��ت ���د
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أمهـا ثــم الخالــة ثــم الأب ثــم أم الأب ثــم الأقربــون درجــة مــع مراعــاة مصــلحة المحضــون فــي 

  )1( »...كل ذلك

ترتيـــب أصـــحاب الحـــق فـــي  عـــادتعـــديل المشـــرع الجزائـــري لقـــانون الأســـرة أغيـــر أن 

ضـانة ولـدها، ثـم الأب، ثـم الأم أولـى بح: لتصـبح كمـا يلـي 64تم تعديل المـادة فالحضانة، 

م، ثــم الجـــدة لأب، ثــم الخالـــة، ثــم العمـــة، ثــم الأقربـــون درجــة مـــع مراعــاة مصـــلحة الجــدة لأ

المحضــــون فــــي كــــل ذلــــك وعلــــى القاضــــي عنــــدما يحكــــم بإســــناد الحضــــانة أن يحكــــم بحــــق 

  .)2(الزيارة

هــو مــا لــم يكــن المعــدل أعطــى حــق الحضــانة للعمــة و  64الملاحــظ أن نــص المــادة 

لـه علـى  نه منح الأب حق الحضانة مباشرة بعد الأم، وفي ذلك تقديمموجودا من قبل كما أ

سـرة الجزائـري قـد خـالف يق بالحضانة منه، ويكون قـانون الأأل النساء المعروف عنهن أنهن

نــه مــنح للقاضــي ســلطة تقديريــة فــي مــنح الحضــانة أإلا ك م الشــريعة الإســلامية فــي ذلــأحكــا

  .لمن له الحق فيها بالنظر لمصلحة المحضون

فمســــألة الترتيــــب فــــي القــــانون الجزائــــري مســــألة موضــــوعية تمــــنح فيهــــا الصــــلاحية 

  .لقاضي الموضوع الذي يتقيد بمصلحة المحضون أساسا 

  الفرع الثالث

  مدة الحضانة

ســـرة الإســـلامية ثـــم مـــدتها فـــي قـــانون الأ الشـــريعةســـوف نتنـــاول مـــدة الحضـــانة فـــي 

  :تيجزائري وذلك ما سنتعرض له ضمن الآال

  :مدة الحضانة في الشريعة الإسلامية: أولا

 ايـــــة مـــــن ولادتـــــه وانتهـــــاء لقـــــد حـــــدد فقهـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية حضـــــانة الطفـــــل بد  

لوحــده أكــل ويلــبس عــن خدمــة النســاء وقدرتــه علــى القيــام بحاجياتــه الأوليــة كــان ي باســتغنائه
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حد، ويكون ذلك عادة ببلوغ سن التمييز، وهو سـن اختلـف وينظف نفسه دون مساعدة من أ

) 07(فقهـــاء الشـــريعة فـــي تحديـــده، فـــذهب الحنفيـــة إلـــى أن مـــدة حضـــانة الـــذكر تقـــدر بســـبع

احــدهما أن تحــيض : مــا الأنثــى فــان فيهــا رأيــان، أ ســنين) 09(ســنين وقــدرها بعضــهم بتســع

وبعد هذا السـن فـالأب أن يأخـذها ممـن . سنين) 09(غ حد الشهوة وقدر بتسعوالآخر أن تبل

ســنين للــذكر ) 07(يحضــنها مــن النســاء، وذهــب الحنابلــة إلــى أن مــدة الحضــانة تقــدر بســبع

حـدهما يـه وأمـه إلـى أن يثبـت عـدم صـلاحية أوالأنثى، فإذا بلغ الذكر هذا السن خير بـين أب

ح، أمــا الأنثـى فـلا تخيـر فــي ذلـك إذ تنتقـل رعايتهــا فانـه يجبـر أن يكـون تحــت رعايـة الأصـل

إلـى أبوهـا إلـى غايـة زفافـه، لكـن المالكيـة قــالوا بـان مـدة حضـانة الـذكر موقوفـة علـى بلوغــه 

فـــإذا بلـــغ ســـقطت حضـــانة أمـــه وانتقـــل إلـــى رعايـــة أبيـــه ولـــو كـــان مجنونـــا، أمـــا الأنثـــى فـــان 

ى تتــزوج، فــي حــين يــرى الشــافعية حضــانتها تنتقــل إلــى أبيهــا بعــد اســتغنائها عــن النســاء حتــ

ميــز بــين أبيــه وأمــه لــه أن  بأنــه لــيس للحضــانة مــدة معلومــة لــذا فــان الــذكر أو الأنثــى متــى

حــــدهما، كمــــا يمكنــــه أن يختــــار بـــين الأم وبقيــــة الأقــــارب أو بــــين الأب وغيــــره مــــن يختـــار أ

  .)1(الأقارب، فإذا سكت ولم يختر أحدا فانه يبقى مع الأم

  :سرة الجزائرينة في قانون الأمدة الحضا: ثانيا

تنقضي مدة حضانة الـذكر « :سرة الجزائري على أنمن قانون الأ 65نصت المادة   

ســــنوات والأنثــــى ببلوغهــــا ســــن الــــزواج، وللقاضــــي أن يمــــدد الحضــــانة ) 10(ببلوغــــه عشــــر

علـى أن يراعـى  سنة إذا كانت الحاضـنة لـم تتـزوج ثانيـة) 16(بالنسبة للذكر إلى ستة عشر

  .»حكم بانتهائها مصلحة المحضون في ال

سنة حسب المادة السـابعة  19علما بأن سن الزواج في قانون الأسرة الجزائري هي   

  .من نفس القانون) 7(
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يسـقط حـق الحاضـنة بـالتزوج بغيـر « :مـن نفـس القـانون علـى أن 66ونصت المادة 

  .»قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون

حد الشروط المنصـوص تسقط الحضانة باختلال أ «:على أن 67كما نصت المادة 

ولا يمكــن لعمـــل المـــرأة أن يشــكل ســـببا مــن أســـباب ســـقوط  -أعـــلاه -62عليهــا فـــي المــادة 

الحـــق عنهـــا فـــي ممارســـة الحضـــانة، غيـــر انـــه يجـــب فـــي جميـــع الحـــالات مراعـــاة مصـــلحة 

  .»المحضون

حضانة مدة تزيد عن سـنة إذا لم يطلب من له الحق في ال« :انه 68ونصت المادة 

  .»بدون عذر سقط حقه فيها

إذا أراد الشخص الموكـول لـه حـق الحضـانة أن يسـتوطن « :بأنه 69ونصت المادة 

فــي بلــد أجنبــي رجــع الأمــر للقاضــي فــي إثبــات الحضــانة لــه، أو إســقاطها عنــه مــع مراعــاة 

  .»مصلحة المحضون

محضونها بة إذا سكنت سقط حضانة الجدة أو الخالت «:على أن 70ونصت المادة 

  .»مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم

يعـــود الحـــق فـــي الحضـــانة إذا زال ســـبب ســـقوطه غيـــر « :أن 71وجـــاء فـــي المـــادة 

  .»الاختياري

 04/05/2005المـــؤرخ فـــي  05/09رقـــم  بـــالأمر 72المـــادة تعـــديل  كمـــا جـــاء فـــي

ضـــــانة ســــكنا ملائمـــــا فــــي حالـــــة الطــــلاق يجـــــب علــــى الأب أن يـــــوفر لممارســــة الح« :انــــه

  .تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار نة، واناضللح

ــــق ائضــــلحكــــم القلوتبقــــى الحاضــــنة فــــي بيــــت الزوجيــــة حتــــى تنفيــــذ الأب   ي المتعل

  .»بالسكن

الحضـانة وفـق مـا جـاء فـي قـانون  من خلال النصوص أعلاه يمكننا القول بـان مـدة  

سـنة إذا لـم  16مكانيـة تمديـدها لبلوغـه سنوات مـع إ 10سرة الجزائري تنتهي ببلوغ الذكر الأ

لــزواج تتــزوج الحاضــنة مــرة ثانيــة، وان مــدة حضــانة الأنثــى هــي بلوغهــا ســن الــزواج، وســن ا
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ســـنة  19هـــي  09-05رقـــم  الأمـــرســـرة المعدلـــة بموجـــب مـــن قـــانون الأ 07حســـب المـــادة 

  .كاملة

محـرم وتنتهي مدة الحضـانة ويسـقط حـق الحاضـنة بـزواج هـذه الأخيـرة بغيـر قريـب  

  .أو بتنازلها عن الحضانة ما لم يكن في ذلك ضررا لمصلحة المحضون

كمــا تســقط المطالبــة بحــق الحضــانة إذا لــم يطالــب بهــا مــن لــه الحــق فــي طلبهــا بعــد 

مضي مدة سنة بدون عذر في عدم طلبها، أما إذا كان لعدم المطالبة بها لعذر كـان يكـون 

  .تبقى ممكنة بعد مضي المدة المحددة بسنةسبب السقوط غير اختياري فان المطالبة بها 

كمـــا تســـقط حضـــانة الجـــدة والخالـــة طالمـــا ســـكنت بالمحضـــون مـــع أم هـــذا الأخيـــر 

  .المتزوجة بغير قريب محرم

 

  المطلب الثاني

  أركان جريمة الامتناع عن تسلم طفل لمن له حق حضانته

لجـــرائم تقـــوم جريمـــة الامتنـــاع عـــن تســـليم طفـــل لمـــن لـــه حـــق حضـــانته لغيرهـــا مـــن ا

  :بتوافر الركنين المادي والمعنوي وفق ما سنتطرق إليه ضمن الفرعان المواليان

  الفرع الأول

  الركن المادي

يتــوافر الــركن المــادي لجريمــة الامتنــاع عــن تســليم طفــل لمــن لــه حــق حضــانته بــان   

يقـــوم مـــن صـــدر ضـــده قـــرار جهـــة القضـــاء بـــرفض تســـليم الطفـــل إلـــى الحاضـــن الصـــادر 

  .)1(المذكور لصالحه القرار

ويشـــترط المشـــرع لقيـــام هـــذه الجريمـــة ضـــرورة صـــدور حكـــم قضـــائي مشـــمول بالنفـــاذ 

المعجـــل أو حكـــم نهـــائي يقضـــي بتســـليم القاصـــر لمـــن أســـندت لـــه حضـــانته  بمقتضـــى هـــذا 
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الحكم ، وتقوم الجريمة عندما يمتنع الشخص الذي وضع القصر تحت رعايتـه عـن تسـليمه 

  1.إلى من له الحق في المطالبة به

إذن يمكـــن القـــول أن الـــركن المـــادي لهـــذه الجريمـــة نصـــت علـــى فعـــل عـــدم التســـليم، 

وبالتــــالي فهــــي جريمــــة تعتمــــد علــــى نشــــاط ســــلبي مــــن الجــــاني الــــذي صــــدر ضــــده الحكــــم 

  .بالحضانة وهو الامتناع عن تسليم الطفل امتثالا لما جاء في الحكم القضائي

يم الطفــل هــي جريمــة مســتمرة هــذا ويجــب الإشــارة إلــى أن جريمــة الامتنــاع عــن تســل

متجـددة، وعليـه تجـوز محاكمـة الممتنـع عـن التسـليم مـرة ثانيـة لاسـتمرار حالـة الامتنـاع عـن 

  .سبق الحكم عليهبالتمسك ) الممتنع( تسليم الطفل دون أن يحق لهذا الأخير

، أي أن  كما أن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل تعد من الجـرائم السـلبية البسـيطة

 ، أي أن الـــنص يقتصـــر علـــى المـــادي يقـــوم لمجـــرد امتنـــاع لا تعقبـــه نتيجـــة إجراميـــة ركنهـــا

  .)2(جله العقوبة أالإشارة إلى الامتناع فيقرر من 

  :عناصر الركن المادي لجريمة عدم تسليم طفل إلى من له حق حضانته

مـن الجـاني بالامتنـاع عـن تسـليم الطفـل إلـى  يتكون الـركن المـادي مـن سـلوك سـلبي

، فالجريمــة تتحقــق مــن وقــت المطالبــة بالطفــل مــن قبــل مــن لــه  3الحــق فــي طلبــه صــاحب

الحــق فــي طلبــه بحكــم القــانون أو الحامــل لســند قــانوني صــادر مــن القضــاء وواجــب النفــاذ 

ومبلـــغ ، وثبـــوت امتنـــاع الجـــاني عـــن التســـليم بموجـــب محضـــر الامتنـــاع المحـــرر مـــن قبـــل 

  .محضر قضائي

   

  :يمة الامتناع عن تسليم المحضونعنصر صفة الجاني في جر  -01

عقوبـة الحـبس مـن مـن قـانون العقوبـات الجزائـري الـنص علـى  328جاء في المـادة   

الأب أو الأم أو أي شـخص   دج 100.000دج إلـى 20.000شهر إلى سنة وغرامة من 
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ول بالنفـاذ المعجـل أو بحكـم قاصر قضي في شان حضانته بحكم مشـم آخر لا يقوم بتسليم

من له الحـق فـي المطالبـة بـه، وكـذلك كـل مـن خطفـه ممـن وكلـت إليـه حضـانته  نهائي إلى

أو من الأماكن التي وضعه فيها أو إبعاده عنـه، أو عـن تلـك الأمـاكن أو حمـل الغيـر علـى 

  خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف

ويــة عــن وتــزاد عقوبــة الحــبس إلــى ثــلاث ســنوات إذا كانــت قــد أســقطت الســلطة الأب

  .)1(الجاني

ــــى أن. ج. ع.مــــن ق  327كمــــا نصــــت المــــادة    ــــلا «  : عل ــــم يســــلم طف كــــل مــــن ل

موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة بـه يعاقـب بـالحبس مـن 

  .»سنتين إلى خمس سنوات

إذن يمكننــا القــول بــان الجــاني فــي جريمــة الامتنــاع عــن تســليم الطفــل لمــن لــه الحــق 

انته يمكــن أن يكــون هـــو الأب أو الأم باعتبارهمــا الأصــلان الشــرعيان المباشـــران فــي حضــ

للطفـــل، وكـــذلك الأقربـــاء الـــذين لهـــم حـــق حضـــانة الطفـــل شـــرعا أو أي شـــخص آخـــر يقـــوم 

برعايــة الطفــل كمربيتــه أو معلمتــه أو مرضــعته مــثلا عنــدما لا يقــوم احــد هــؤلاء إلــى مــن لــه 

  .)2(الحق في المطالبة به

  ):المحضون( صفة المجني عليهعنصر  -02

لا يقوم بتسليم قاصر قضـي فـي ... «:من قانون العقوبات انه 328جاء في المادة   

، وقـــانون العقوبـــات فـــي هـــذه الحالـــة هـــو قـــانون عـــام وقـــانون الأســـرة )3( »...شـــان حضـــانته

صـرف إلـى كـل ذكـر فان وصـف القاصـر فـي هـذه الحالـة ين قانون خاص يفيد العام، وعليه

  .)4(سنة) 19(تسعة عشر تبلغ سنة، وكل أنثى لم) 16(جاوز ستة عشرلم يت
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 هذا ويجب أن يثبت أن الطفل المطلوب تسليمه موجود فعـلا ، وحقيقـة تحـت سـلطة 

    . رعاية المتهم الممتنع عن تسليمهو 

  : عنصر الحكم القضائي -03

لحكــم يشــترط فــي الحكــم القضــائي القاضــي بالحضــانة أن يكــون نافــذا، ســواء كــان ا

نهائيــا أو مؤقتــا كمــا هــو الشــأن فــي الأوامــر القضــائية المشــمولة بالنفــاذ المعــدل، ومــن ذلــك 

ليم، لكـــون الحكـــم م قيـــام جريمـــة الامتنـــاع عـــن التســـدنجـــد أن المحكمـــة العليـــا قـــد قضـــت بعـــ

ل وغيــر نهــائي لكونــه ن لامهمــا غيــر مشــمول بالنفــاذ المعجــلــديالو  حضــانةالقاضــي بإســناد 

  .محل استئناف

ن الحضــانة يجــب أن يكــون القــرار القاضــي فــي شــأ «:جــاء فــي نــص القــرار انــه إذ

مشــمولا بالنفــاذ المعجــل أو نهائيــا، وهــذا الشــرط غيــر متــوفر مــادام الحكــم الصــادر عــن قســم 

الأحوال الشخصية القاضي بإسناد حضانة الابنين إلى الوالدة غير مشـمول بالنفـاذ المعجـل 

  .)1(»وغير نهائي لكونه محل استئناف

دعـوى  ويستوي أن يكون هذا الحكم قد صدر عقـب دعـوى الطـلاق أو صـدر بصـدد

ن له الحق في الحضانة كما يسـتوي أن يصـدر الأمـر بإسـناد مستقلة يرفعها كل من يرى بأ

  .الحضانة نهائيا أو بصفة مؤقتة

كما تجـدر الإشـارة إلـى أن الطعـن بـالنقض لا يبـرر رفـض تسـليم الطفـل لمـن قـررت   

يستشـف مـن لمحكمـة العليـا اثـر موقـف، وهـو مـا نة،  ليس للطعـن بـالنقض أمـام اله الحضا

  .)2(والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 361نص المادة 

عد حق الزيارة الممنوح لمن لم تتقرر لمصلحته حضانة القاصـر والمنصـوص هذا وي

ه الحضــانة أن مــن قــانون الأســرة، حقــا لا بــد علــى مــن أســندت إليــ 64عليــه ضــمن المــادة 

يحترمـه وعلــى قضــاة الحكـم تقريــره، وعلــى ذلـك لــو امتنــع مـن لــه حــق حضـانة القاصــر عــن 
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عـدم الســماح لمـن لــه الحــق فـي زيارتــه بزيارتــه يعـد ممتنعــا عـن تســليم طفــل، وهـو مــا يمكــن 

تناد المجلس فـي قـرار أن اس« :استخلاصه من قرار المحكمة العليا الجزائرية الذي جاء فيه

علـى اعتـراف المتهمـة  طفل لأبيه في إطـار حـق الزيـارةجل جنحة عدم تسليم الن أالإدانة م

  .)1(»يعد تطبيقا سليما للقانونوالمحضر المحرر من طرف المحضر القضائي 

وهــــذا بخــــلاف مــــا ذهــــب إليــــه القضــــاء المصــــري عنــــدما أصــــدرت محكمــــة الــــنقض 

ن المطعـــون ضـــده ه قـــد أداإذا كـــان الحكـــم المطعـــون ضـــد« :المصـــرية حكمـــا يقضـــي بأنـــه

مـــن  292نـــه لـــم يســـلم ابنتـــه لوالـــدتها لرؤيتهـــا تطبيقــا منـــه للفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة بتهمــة أ

قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عباراتهـا فـي كونهـا مقصـورة علـى حالـة صـدور 

بطريــق   قــرار مــن القضــاء بشــان حضــانة الصــغير أو حفظــه بمــا لا يصــح معــه الانحــراف

ويل إلى شـمول حالـة الرؤيـة فـان الحكـم أخطـا فـي تطبيـق القـانون، وفـي تأويلـه التفسير والتأ

  .)2(»سند إليهوالحكم ببراءة المطعون ضده مما أ بما يوجب نقضه

وحجة القضاء المصري في هذه الحالة هي التطبيق الحرفي للـنص القـانوني تطبيقـا 

ق القـانون تطبيقـا سـليما لمبدأ الشرعية الذي يقتضـي ذلـك، وعليـه فـان القضـاء المصـري طبـ

  .ع الرؤيةنالرؤية ومنع التسليم يختلف عن م لان التسليم أمر يختلف عن

وهــذا لا يعنــي عــدم تطبيــق القضــاء الجزائــري لمبــدأ الشــرعية، وإنمــا نجــد أن القضــاء 

الجزائـــري يعتبـــر بـــان عبـــارة الحضـــانة تأخـــذ مـــدلولا واســـعا يشـــمل حـــق الزيـــارة فهـــو يـــرى أن 

ة ومضــمون حــق الحضــانة مــن الحكــم القاضــي بهمــا لــيس فيــه اخــتلاف مضــمون حــق الزيــار 

  .ذلكهو رعاية الطفل ومعاقبة من يخل ب طالما أن الهدف منهما

ومــا يؤكــد اتجــاه القضــاء الجزائــري إلــى وضــع الزيــارة فــي مرتبــة الحضــانة هــو تلــك 

موجـــب والصــادق عليهــا ب 1988جــوان  21الاتفاقيــة الموقعــة بــين الجزائــر وفرنســا بتــاريخ 

ــــم  ــــي  88/144المرســــوم رق ــــة  26المــــؤرخ ف ــــة 1988جويلي ــــة الجزائري ، المتضــــمن الاتفاقي
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، وهــي الاتفاقيــة التــي عالجــت موضــوع أطفــال الــزواج )1(الفرنســية المتعلقــة بــالزواج المخــتلط

  .المختلط الواقع بين الجزائريين والفرنسيين

قضـــــائية كـــــل حكـــــم قضـــــائي تصـــــدره الجهـــــات ال« :نبـــــأ6/2إذ تـــــنص فـــــي مادتهـــــا 

  .»للمتعاقدين وينص على حضانة طفل يمنح في الوقت نفسه الوالد الآخر حق الزيارة

يتعــــرض الوالــــد الحاضــــن للمتابعــــات الجزائيــــة « :بأنــــه 07كمــــا تــــنص فــــي مادتهــــا 

الخاصـــة بعــــدم تســــليم الأطفــــال التــــي تــــنص وتعاقـــب عليهــــا التشــــريعات الجزائيــــة فــــي كلتــــا 

  .»زيارةالدولتين عندما يرفض ممارسة حق ال

وعلى هذا الأساس فإننا نستخلص مـن مضـمون نصـوص هـذه الاتفاقيـة بـان امتنـاع   

مـــن لـــه حـــق الحضـــانة عـــن تمكـــين الطـــرف الآخـــر مـــن حـــق الزيـــارة يعتبـــر بمثابـــة ارتكـــاب 

جريمة عدم تسليم قاصـر، خصوصـا وان عـدم تمكـين مـن لـه حـق الزيـارة مـن ممارسـة حقـه 

انة خاصــة وان كــل حكــم يقضــي بالحضــانة يجــب فيــه انتهــاك لــنفس الحكــم القاضــي بالحضــ

  .أن يقضي بحق الزيارة

  الركن المعنوي:  الفرع الثاني

ـــه الحـــق فـــي حضـــانته جريمـــة عمديـــة  إن جريمـــة الامتنـــاع عـــن تســـليم طفـــل لمـــن ل

  :، وذلك بتوفر عنصري العلم والإرادة  يتحقق ركنها المعنوي بقصد جنائي عام

  : عنصر العلم: أولا

ريمــة الامتنــاع عــن تســليم طفــل لمــن لــه حــق حضــانته أن يعلــم الممتنــع يلــزم لقيــام ج  

عــن التســليم بــان مــن يطلــب اســتلام الطفــل المتكفــل هــو بــه لــه الحــق فــي طلبــه، بنــاءا علــى 

  .)2(قرار واجب النفاذ صادر من جهة القضاء أو بحكم القانون
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حضـانة وعلى ذلك لـو امتنـع مـن يقـوم برعايـة الطفـل عـن تسـليمه لصـاحب الحـق بال

لأنــه كــان يظــن أن الحكــم بالحضــانة لــم يصــبح نهائيــا لعــدم تبليغــه بــه مــثلا فينتفــي القصــد 

  .)1(الجنائي بذلك لعدم اكتمال العلم

  : عنصر الإرادة: ثانيا

عنصر الإرادة في انصراف إرادة المتكفل بالطفل إلى عدم تسـليمه لصـاحب  وتتمثل

  2الحق في طلبه

لــذي قضــي بإســناد حضــانة الطفــل إلــى شــخص غيــره، أي تنصــرف إلــى عصــيان الحكــم ا  

وعليــه فلــو كــان الطفــل المطلــوب تســليمه مفقــودا عنــد حلــول موعــد التســليم فــان الجريمــة فــي 

  .هذه الحالة لا تقوم نتيجة لاستحالة التسليم

وكـان الطفـل  أما غذا كان المحضون يوجد في منزل الأسرة التي يعـيش فيهـا المـتهم  

نــه لا يمكــن اعتبــار هــذا إلشــخص غيــره ممــن يســكنون نفــس المنــزل فتحــت الســلطة الفعليــة 

   3. المتهم مسئولا عن عدم تسليم الطفل ولا يمكن متابعته

ومــن الإشــكالات العمليــة حالــة تمســك الممتنــع عــن تســليم الطفــل بادعــاء أن الطفــل   

" : هــو الــذي يــرفض الإلتحــاق بمــن لــه حــق حضــانته ومــن ذلــك قــرار المحكمــة العليــا وأنــه 

متــى ثبــت أن المــتهم لــم يعلــن صــراحة عــن رفضــه تســليمه البنتــين ولكــن همــا اللتــان رفضــتا 

الذهاب إلى والدتهما كما يشهد بذلك المحضر القضائي فإن إدانة المتهم بحجة عـدم تسـليم 

  4."البنتين يعد خرقا للقانون 

ابـة قضي ببراءة أم كانت قـد تابعتهـا الني ىفي حكم صادر عن محكمة سيدي عيسو   

العامة بجنحة عـدم تسـليم أولادهـا إلـى مطلقهـا بعـد أن قضـي لـه بحضـانتهم، فلمـا ثبـت أنهـا 

 لم ترفض التسليم ولكن الأولاد هم الذين رفضـوا الالتحـاق بـابيهم حكمـت المحكمـة ببراءتهـا،
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غيـــر أن القضـــاء الفرنســـي اســـتقر علـــى اعتبـــار أن الملـــزم بالتســـليم يعتبـــر مـــذنبا ويســـتحق 

م يبذل كل ما في وسعه لحمل الطفل على الذهاب مع مـن يطلبـه وقضـي تبعـا العقاب إذا ل

من الشخص الذي له الحق في المطالبـة بـه لا يشـكلان  لذلك بان مقاومة الصغير أو نفوره

  )1( .مبررا ولا عذرا قانونيا

وإذا كــــان القــــانون الجزائــــري لــــم يتعــــرض لحالــــة امتنــــاع المحضــــون عــــن الالتحــــاق   

ع  للشـريعة الإسـلامية فـي الحـديث الشـريف الـي رواه أبـو هريـرة أن امـراة بالحاضن وبـالرجو 

جاءت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسـول االله إن زوجـي يريـد أن يـذهب بـابني 

هـذا أبـوك : وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

  .2خذ بيد أمه فانطلقت به وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فا

  فيتضح من الحديث إمكانية تخيير الغلام بين أبيه وأمه متى بلغ سنا معينة   

ويجب الإشارة في الأخير إلى انه لا يؤخذ بالبواعث التـي دفعـت الجـاني إلـى الامتنـاع عـن 

تســليم الطفــل لمــن لــه الحــق فــي حضــانته ســواء كانــت هــذه البواعــث ســلبية أو ســليمة، فــان 

   .)3(مة الامتناع في هذه الحالة تظل قائمة طالما توافر ركناها المادي والمعنويجري

  

  المطلب الثالث

  عن جريمة الامتناع عن تسليم طفل إلى من له حق حضانته والعقاب المتابعة

ســوف نتنــاول المتابعــة عــن جريمــة الامتنــاع عــن تســليم طفــل إلــى مــن لــه الحــق فــي 

ا المطلب لنتطرق إلى العقاب على هـذه الجريمـة ضـمن حضانته ضمن الفرع الأول من هذ

  :الفرع الثاني وذلك وفق ما يلي
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  الفرع الأول

  المتابعة عن جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته

لا يجــوز أن ترفــع الــدعوى الجنائيــة ولا أن تتخــذ إجــراءات التحقيــق فيهــا، فــي جريمــة   

لــه بحضــانته إلا بنــاءا علــى شــكوى شــفهية أو كتابيــة الامتنــاع عــن تســليم الصــغير المحكــوم 

، أو من وكيلـه الخـاص إلـى النيابـة العامـة )صاحب الحق في الحضانة( من المجني عليه 

  .)1(أو إلى احد مأموري الضبط القضائي

لا يمكــــن « :مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري انـــه 329فقـــد جـــاء فـــي المـــادة 

 »..إلا بنـاءا علـى شـكوى الضـحية 328ة إلـى تطبيـق المـادة مباشرة الدعوة العموميـة الراميـ

)2(  

هــذا ويجــب الإشــارة إلــى أن الــدعوى الجنائيــة القائمــة عــن الامتنــاع عــن تســليم طفــل 

لمــن لــه الحــق فــي حضــانته تنقضــي بتنــازل مقــدم الشــكوى عــن الشــكوى التــي قــدمها فــي أي 

  )3(وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي

 فقرتهــا الأخيــرة مكــرر أعــلاه التــي جــاء فــي 329ن نــص المــادة وهــو مــا يستشــف مــ

  .)4(»يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائيةو «   :انه

  الفرع الثاني

  العقاب عن جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته

ركــن حضــانته مــن  حــقت أركــان جريمــة الامتنــاع عــن تســليم طفــل لمــن لــه إذا تــوفر   

  . الحبس والغرامةالمتمثلة في رض للعقوبة معنوي تعمادي و 

جريمــة الامتنـاع عــن تسـليم الطفــل لصــاحب الحـق فــي حضـانته هــي جنحــة ذلـك أن 

معاقــب عليهــا فــي التشــريع الجزائــري، الــذي نــص علــى عقابهــا كمــا نــص علــى تشــديد هــذا 
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يعاقـب بـالحبس مـن شـهر إلـى سـنة وبغرامـة :" علـى أن 328العقاب إذ نـص ضـمن المـادة 

 100.000(إلــى مئــة ألــف دينــار جزائــري ) دج 20.000(شــرون ألــف دينــار جزائــريمـن ع

الأب أو الأم أو أي شـــخص آخـــر لا يقـــوم بتســـليم قاصـــر قضـــي فـــي شـــان حضـــانته ) دج

بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة بـه، وكـذلك كـل 

كن التــي وضــعه فيهــا أو إبعــاده عنــه أو مــن خطفــه ممــن وكلــت إليــه حضــانته أو مــن الأمــا

عن تلك الأماكن أو حمل الغيـر علـى خطفـه أو إبعـاده حتـى ولـو وقـع ذلـك بغيـر تحايـل أو 

  .عنف

وتــزداد عقوبــة الحــبس إلــى ثــلاث ســنوات إذا كانــت قــد أســقطت الســلطة الأبويــة عــن 

  .الجاني

لــه الحــق  ويجــب فــي هــذا المجــال الإشــارة إلــى جنحــة الامتنــاع عــن تســليم طفــل لمــن

فــي حضــانته، يســتلزم للعقــاب عيهــا إثبــات الامتنــاع بواســطة المحضــر بعــد إتبــاع إجــراءات 

التنفيذ ويلزم إبـراز هـذا الإجـراء الجـوهري فـي قـرار الإدانـة عـن هـذه الجنحـة، وهـو مـا يمكـن 

تقتضـي لجنحـة :" استخلاصه من القرار الجنائي الصادر عـن المحكمـة العليـا القاضـي بأنـه

توافر ركن أساسي يتعين على قرار الإدانة إبرازه وهـو امتنـاع المحكـوم عليـه عـن بالضرورة 

 .)1(تسليم القاصر ويتم إثبات ذلك بواسطة المحضر بعد إتباع إجراءات التنفيذ
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  الفصل الثاني

  جرائم الامتناع المتعلقة بالمجال الطبي

  

إن العمل الطبي مهنة مقدسة على أساس أنها تقوم على مساعدة الأشخاص وإنقاذ   

الأرواح، وهي رغم هذا لا يمكنها أن تكون في منأى عن كونها قد تشكل صورة من صور 

  . الامتناع المعاقب عليه

وبذلك تشكل ما يسمى بجرائم الامتناع المتعلقة بالمجال الطبي، وهي في الواقع  

جريمة يمكن أن تتخذ عدة صور حسب ما سنوضحه ضمن المبحث الثاني من هذا 

، وقبل ذلك نتطرق في المبحث الأول  لمفهوم العمل الطبي، وذلك وفق التقسيم  الفصل

  : الموالي

  

  المبحث الأول

  بيمفهوم العمل الط

يعتبر الطب من أهم العلوم من حيث قدراته الفائقة والغير محدودة التطور بما له   

  1.من دور في إنقاذ الأجسام

وعلى ذلك وجب التطرق إلى تحديد المقصود بالعمل الطبي وأهميته وكذا التطرق  

و إلى شروط ممارسة العمل الطبي ووسائله والتطرق لالتزامات الممارس للمهنة الطبية، وه

  :ما سنتعرض له ضمن تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الموالية

  

  

  
                                                 

1
الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، جامعة ، مسئولية الطبيب الممتنع جنائيا  في التشريع الجزائري: فريد   بلعيدي 
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  المطلب الأول

  تحديد المقصود بالعمل الطبي وأهميته

سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتطرق في الفرع الأول لتعريف العمل والطبي   

ونتعرض في الفرع الثاني لأهمية العمل الطبي، وذلك وفق ما سنوضحه ضمن التقسيم 

  : لآتيا

  الفرع الأول

  تعريف العمل الطبي

العمل الطبي هو ذلك العمل الذي يشمل جميع حالات التدخل الطبي لتحسين   

، وهو مهنة شريفة تتعلق بها نجاة )1(الحالة الصحية للمريض أو لعضو من أعضائه 

وهي مهنة المقصود منها إصلاح الأبدان ودفع  نفوس وأعضاء من الهلاك والتلف،

، وهو علم من العلوم ذات الدور في إنقاذ الجسم، سواء كان )2(المضار عن بني الإنسان 

، وهو القيام بمزاولة الأعمال الطبية من خلال إبداء  بشريا أو حتى حيوانيا وإسعافه

  ولادة أو وصف أدوية  المشورة أو عيادة المريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة

م مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسل

  . المرضى الآدميين للتشخيص الطبي

وفقا  عملهذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص ، ويكون  هوالعمل الطبي ف  

من خلال مباشرة الأعمال المرتبطة ، للأصول والمعارف الطبية المقررة في علم الطب 

بمهنة الطب كالتمريض والأبحاث والفحوص والأشعة ووصف الأدوية، ويستوي أن يكون 

  .الطب طبا بشريا أو طب أسنان أو صيدلة
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  الفرع الثاني

  أهمية العمل الطبي

تكمن أهمية العمل الطبي في أن أساسه العمل الفكري والإحساس بالمسؤولية ودوام البحث 

  .للحرص على السلامة الجسدية للإنسان 

فأهمية العمل الطبي تنبع من طبيعة المهنة التي يقوم بها الطبيب، على أساس   

وعلى ذلك فإن أرواح الكثيرين  معا، متقوم على حماية الأرواح والأجسا أنها مهنة شريفة

  .إنما تتوقف على نجاح العمل الطبي وهنا تكمن أهمية هذا العمل

  المطلب الثاني

  شروط ووسائل ممارسة العمل الطبي

إن العمل الطبي تتم ممارسته وفقا لشروط ووسائل محددة يمكننا التطرق لها ضمن 

  :الفرعان المواليان

  الفرع الأول

  لطبيشروط ممارسة العمل ا

بالنظر إلى أهمية العمل الطبي فقد اتجهت معظم التشريعات الحديثة إلى وضع 

  :شروط أساسية لممارسته، وهي الشروط التي نتطرق إليها فيما يلي

  :الحصول على ترخيص قانوني لممارسة العمل الطبي: أولا

وهو الترخيص الذي لا يمنحه القانون إلا إذا كان الشخص الذي يريد ممارسة 

لعمل الطبي حاصلا على المؤهل العلمي الذي يمكنه من القيام بالعمل الطبي، ويكون ا

  .اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة وجدول النقابة المتخصصة
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والعلة من ضرورة توافر هذا الشرط أن المشرع لا يثق في غير من رخص لهم 

القيام بعمل طبي يطابق الأصول العلمية بالعلاج، إذ أنهم في تقديره هم الذين يستطيعون 

  .)1(ويتجه في ذاته إلى شفاء المريض 

ويجب الإشارة إلى أن الترخيص القانوني ضروري لإباحة ممارسة العمل الطبي، 

ولا يُغني عن الحصول على هذا الترخيص حيازة الشخص على المؤهلات العلمية أو 

بدون هذا الترخيص لا يمكن ممارسة العمل الخبرة العلمية التي تؤهله لممارسته إذ أنه 

الطبي، وبالتالي تقع جميع الأعمال التي يقوم بها الممارس لمهنة الطب بدون ترخيص 

  .غير مشروعة حتى ولو ترتب عليها شفاء المريض

كما تجب الإشارة إلى أن الترخيص الذي يتطلبه القانون قد يكون ترخيصا عاما 

، وقد يكون ترخيصا مقتصرا على بعض الأعمال الطبية أي يشمل جميع الأعمال الطبية

  .كالقيام بعمليات التوليد أو التخدير مثلا

ويبدو أن الحكمة من اشتراط الترخيص هي الحفاظ على صحة الأفراد وصونها 

من عبث الدخلاء على مهنة الطب والذين ليس لهم تأهيل علمي للقيام بهذه المهنة ، 

لطبي لا تتوقف على الحصول على المؤهل العلمي خصوصا وأن ممارسة العمل ا

المطلوب وإنما على ترخيص قانوني من الجهات المختصة وهو الترخيص الذي لا يمكن 

  .منحه إلا بعد التأكد من توافر ذلك المؤهل

  :الحصول على إذن المريض لمباشرة العمل الطبي على جسده: ثانيا

  :لأمرين هلإن إذن المريض في الحالة العادية لابد   

أنه لا يحق لأي إنسان أن يتصرف في جسم إنسان آخر بغير إذنه وإلا اعتبر : أحدهما

هذا التصرف بمثابة اعتداء عليه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا 

  .إذن منه، ومنافع الإنسان وأطرافه حق له

  .)1(أنه قد يحصل أثناء هذه العملية تلف لنفس أو عضو أو منفعة  :والآخر
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وإذن المريض قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، ولا عبرة بالصورة التي يصدر   

بها الإذن فالمهم هو صدوره من المريض للقيام بالعمل الطبي، والعلة في ذلك أن أعمال 

ون مزاولة المهنة الطبية ومن هذه التطبيب والجراحة تستند إلى حق مقرر بمقتضى قان

الشروط أن يرضى المريض بالتدخل الطبي من الطبيب فهو إذن مفوض في علاج 

المريض إذا دعي  غير أن العمل الطبي يجري على أن الإذن يكون كتابيا في حالات 

خطورة المرض أو خشية حصول آثار جانبية للمريض، أما إذا كان الإجراء الطبي عاديا 

  .)2(مكن الاكتفاء بالإذن الشفوي فإنه ي

ولكي يكون الرضا ذا قيمة قانونية لابد أن يوضح الطبيب للمريض نوع العلاج أو   

  الجراحة تفصيلا حتى يصدر رضاؤه وهو على بينة من الأمر

وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة فإنه يمكن للطبيب في بعض الحالات أن يقوم   

  :رورة الحصول على رضاء المريض وذلك في حالتين همابممارسة العمل الطبي دون ض

  :الحالة الأولى

وهي الحالة التي يكون فيها المريض مهددا بالموت أو بتلف عضو من أعضائه   

، أو يكون المريض قد   إذا لم يتم علاجه وإسعافه  وكانت الظروف لا تسمح بأخذ رضائه

لمصابون في حوادث المرور والتهاب ، ومثال هذه الحالة ا)3(رفض صراحة العمل الطبي 

  .الزائدة الدودية إذا بلغ الخوف من انفجارها درجة كبيرة

  :فالطبيب في هذه الحالة يكون بين خيارين

  .إما أن يقدم على الإجراء الطبي دون أخذ الإذن إنقاذا للمريض -

  .وإما أن ينتظر مجيء ولي المريض للحصول على الإذن منه -

  .)4(يتعذر الأخذ به لغلبة الظن بهلاك المريض في حالة التأخر والخيار الثاني   
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وعدم العقاب على ممارسة العمل الطبي دون توافر الشرط المطلوب في هذه   

  .الحالة هو توافر حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية

  :الحالة الثانية

الحالة التي يكون فيها التدخل الطبي أداء للواجب المفروض بمقتضى قاعدة  وهي  

قانونية، كما يحدث في حالات تكليف الأطباء في حالات الأوبئة والأخطار العامة، وفي 

  .هذه الحالة يكون عدم العقاب راجعا إلى أداء الواجب وهو سبب من أسباب الإباحة

العمل الطبي من المريض الذي سيمارس ويستوي في الحصول على إذن مباشرة   

  .العمل الطبي على جسده أو الحصول عليه من ولي هذا الأخير أو ممن ينوبه

  :قصد العلاج: ثالثا

، لأن الحق في مباشرة العمل الطبي له غايته  قد يعبر عن هذا الشرط بحسن النية  

باب سوء الصحة هي الكشف عن أسالتي من أجلها أباحه القانون وغاية العمل الطبي 

  . أو الوقاية منه   تخليصه من مرضه أو تخفيف حدتهبعلاج المريض و 

  :اتباع القواعد الطبية اللازمة لمزاولة العمل الطبي: رابعا

يقصد بهذا الشرط اتباع القواعد التي تفرض الانتباه والحيطة والحذر وأيضا 

تعقيم الآليات الطبية ومتابعة الواجبات التي تفرضها طبيعة الأعمال الطبية، ومثال ذلك 

المريض بعد إجراء العملية وغير ذلك، أي على الطبيب أن يراعي في عمله أصول 

المهني الطبية والقواعد العلمية المستقرة فيها، ببذل جهود صادقة من أجل العمل على 

ليه شفائه وتخليصه من آلامه التي يعاني منها فإذا ثبت عدم اتباع الطبيب لذلك وترتب ع

  .)1(ضرر للمريض فإن الطبيب يكون مسؤولا  

والمسؤولية الطبية أنواع فهي أخلاقية نظرا لكون العلاقة التي تجمع بين الطبيب 

والمريض أساسها الأخلاق ، ومسؤولية جنائية لأن القانون أقر المسؤولية الجنائية للطبيب 
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غير أن المسؤولية المدنية للطبيب هي أكثر أنواع المسؤولية الطبية  في حالات محددة ،

 1.شيوعا لأنها تنشأ عن خطأ صادر من الطبيب وهي الحالة الأكثر وقوعا 

  الفرع الثاني

  وسائل ممارسة العمل الطبي

إن ممارسة العمل الطبي تتم بالطرق المتبعة من الطبيب في علاج المريض من 

كما تتمثل في طرق ممارسة العمل الطبي في حد ذاته من جهة أخرى، وفيما يلي  جهة،

  :توضيح ذلك

  ):وسائل العلاج(الطرق المتبعة من الطبيب في علاج المريض : أولا

لا يوجد في القوانين الطبية لمختلف تشريعات الدول ما يحدد وسائل معينة 

  .انين بذكر أمثلة لهذه الوسائللممارسة العمل الطبي، إنما تكتفي معظم هذه القو 

  :وعلى العموم يمكن القول أن ممارسة العمل الطبي تتم عن طريق وسيلتين

كإجراء العمليات الجراحية وتركيب الأسنان الاصطناعية ) وسيلة عملية(الوسيلة الأولى • 

وأخذ العينات من جسد المريض للتشخيص ومباشرة الولادة والكشف عن فم المريض، فهذه 

  .لها وسائل مادية تقتضي عملا مادياك

كإبداء المشورة الطبية ووصف الأدوية المختلفة للمريض ) وسيلة نظرية(الوسيلة الثانية • 

  .ووصف النظارات الطبية، فهذه الوسائل كلها ليس فيها عمل مادي

وعلى العموم يمكن القول أن كل ما من شأنه تخليص المريض من آلامه أو   

ض الذي يعاني منه أو الوقاية منه أو علاجه وسيلة صالحة لأنه يمارس تخفيف حدة المر 

من خلالها وعن طريقها العمل الطبي، سواء كان ذلك بعمل مادي أو كان بعمل نظري، 

متى كان هذا العمل متفقا مع الأصول العلمية المقررة في علم الطب، وهي الأصول التي 
                                                 

�	�� ا��-.ر ، .��� ا���وق �-,وم ا�+ط* ا�ط�� �� �����ت ��ل وزرع ا&�
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من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى  يعرفها أهل العلم بالطب ولا يتسامحون مع

  .عملهم

وفيما يلي نشير إلى مجموعة من الوسائل التي يمكن من خلالها ممارسة العمل   

الطبي على سبيل المثال لا الحصر، وهي وسائل تشكل أنواعا من العلاجات الطبية 

  :المتعارف عليها بين أهل الطب وكان القصد منها علاج المريض وأهمها

لاج البيولوجي أو الحيوي الذي تستخدم فيه الكائنات الحية أو مواد الع -

  .مستخلصة منها الأمصال واللقاحات والمواد المضادة لسموم البكتيريا

العلاج بالعقاقير الكيمياوية والمجهزة في المعامل أو المستخلصة من النباتات  -

  .والأعشاب وغيرها

  .مثلا أو الكمادات الباردةالعلاج بالبرودة كاستخدام كتل الثلج  -

العلاج بالسخونة مثل الكمادات الساخنة أو الموجات الكهربائية القصيرة المولدة  -

  .للحرارة

  .العلاج بالكي، والكي الحديث يتم بالكهرباء -

  .العلاج بالصدمات الكهربائية كما هو متبع في علاج الأمراض القلبية -

  .الصماءالعلاج بالغدد وإفرازاتها كالغدد  -

  .)1(العلاج بالاكسيجين والراديون وأشعة إكس والنظائر المشعة  -

  :طرق ممارسة العمل الطبي في حد ذاته: ثانيا

  :إن ممارسة مهنة الطب لدى الطبيب تقع على نوعين  

  :الممارسة التي تقوم على أساس العقد – 01

فرد أو جماعة وهي أن يمارس الطبيب مهنة بموجب عقد سواء كان هذا العقد مع   

، فيكون بموجب هذا العقد قد تعين عليه القيام بمهنته بحسب الضوابط  أو جهة حكومية

  ، ويدخل في ذلك ما لو كانت له عيادة أو مكان مختص لممارسة مهنته المتفق عليها
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، فإنه بمجرد ذلك يكون قد وضع  وكان قد علق عليه عريضة بمؤهله المهني والعلمي

   يعرض الإيجاب وعند قبول المريض بهذا العرض ينبرم العقد بينهما نفسه في موقف من

فالمريض يطلب العلاج والعناية من قبل الطبيب بناء على مهنته وخبرته والطبيب يطلب 

  .)2(الأجر والثمن مقابلها تماما كعقد الإجارة مع المنافع 

  ):الممارسة الحرة(الممارسة التي تقوم على غير عقد  – 02

أن يمارس الطبيب مهنته متى شاء ولمن شاء من غير التزام أو مسؤولية وهي   

إلا أنه إذا ارتكب خطأ أثناء الممارسة ، وهذا هو الأصل في العهود السابقة  عليه من أحد

يسأل والمسئولية الطبية لا تقوم بدون خطأ ، إذ قد  ينسب للطبيب عدم الاحتياط أو 

   3الإهمال أو الخطأ في التشخيص

  المطلب الثالث

  التزامات الممارس لمهنة الطب

إن قيام الطبيب بممارسة العمل الطبي يفرض عليه بالمقابل الالتزام بجملة من   

الالتزامات التي يفرضها عليه القانون، وهي الالتزامات التي يمكننا أن نوجزها من خلال 

  :الفرعين المواليين

  الفرع الأول

  خدمة الفرد والصحة العمومية

يمكن استخلاص ضرورة التزام الطبيب الممارس للعمل الطبي بهذا الالتزام من   

المؤرخ في  92/76رقم   خلال الرجوع إلى المواد التي تضمنها المرسوم التنفيذي

  .)4( والمتضمن مدونة أخلاقية الطب  06/07/1992
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  :ويمكن التطرق لأهم التزامات الطبيب في هذا المجال فيما يلي  

  .احترام الطبيب لحياة لفرد وشخصه البشري – 01

دفاع الطبيب عن الصحة البدنية والعقلية للمريض والتخفيف من معاناته  – 02

ضمن احترام كرامته الإنسانية بعيدا عن أي تمييز عنصري أو عقائدي أو سياسي وفي 

  .أي وضع كان في حالة الحرب أو في حالة السلم

  .)1(صحية والوقاية من الأمراض احترام قواعد الرعاية ال – 03

  الفرع الثاني

  تقديم المساعدة الطبية

لم يكتف المشرع الجزائري بفرض تقديم المساعدة لعمل السلطات العمومية وتقديم   

 08المعونة على وجه الخصوص طبيا لتنظيم الإغاثة وفقا لما جاء ضمن نص المادة 

المتضمن مدونة  06/07/1992رخ في المؤ  92/276من المرسوم التنفيذي رقم 

، بل علاوة على ذلك ومن منطلق المهمة الأساسية للطبيب التي تمثل  خلاقيات الطبأ

النواة الأساسية للعمل الطبي ألا وهي السعي والعمل على شفاء المريض أن يسعف بقدر 

من العناية فقد أوجب المشرع الجزائري على الطبيب أن يسعف المريض الذي يواجه 

يكا أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له، وقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد خطرا وش

حد جاعلا المساعدة المفروض تقديمها من طرف الطبيب تشمل حتى الأشخاص 

المحرومين من الحرية باعتبارهم جزءا من مكونات هذا المجتمع يمكن إعادة تأهيلهم 

ل ما يمكن أن يلحق ضررا بسلامة وإدماجهن اجتماعيا وذلك بعدم غض الطرف عن ك

  .)2(جسمهم أو عقلهم أو كرامتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

  :ويمكن تلخيص أهم الالتزامات في هذا المجال ضمن النقاط الموالية  
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  :الالتزام بتبصير المريض: أولا

ويتمثل هذا الالتزام في قيام الطبيب بإخبار المريض وإعلامه بمخاطر المرض   

، وكذلك بتوضيح نوع العلاج أو الجراحة التي سوف يخضع لها تفصيلا حتى  والعلاج

، ويكفي أن يكون هذا التبصير لأحد أقارب  يصدر رضاؤه وهو على بينة من الأمر

، إذ لا يشترط أن يكون إليه هو مباشرة كما يمكن أن يكون لأي شخص  المريض أو ذويه

  .)1(ينوبه سواء كان قريبه أم لا 

والغاية من تبصير المريض إضافة إلى توضيح نوع المرض والعلاج لهذا الأخير   

  .)2(تتمثل في تبصيره بمسؤوليات الطبيب في هذا المجال 

وهذا التبصير حق للمريض لا يجوز إهماله أو تجاهله لأنه من المبادئ المسلم 

أبعاد ما يراد بجسده بها من خلال الإقرار للإنسان بأنه يكون سيد نفسه ويعلم مقدما بكل 

  .وصحته

  :الالتزام ببذل العناية اللازمة للمريض: ثانيا

وهذا الالتزام يكون خلال جميع مراحل العلاج المختلفة من أجل شفاء المريض،   

 اليقظسواء شفي المريض أو لم يشف بعد بذل هذا الالتزام، فالعناية هنا هي عناية الرجل 

  .الحريص الذي يوجد في نفس ظروف الطبيب المعالج

كما يكون هذا الالتزام خلال مرحلة متابعة علاج المريض على أساس أن العلاقة   

بين الطبيب والمريض لا تنتهي بمجرد قيام الطبيب بعلاج المريض بل تمتد هذه العلاقة 

اللازمة للمريض إلى أن إلى المرحلة التي يكون فيها المريض في حاجة إلى بذل العناية 

  .يكون المريض ليس في حاجة إليها

ويقتضي هذا الالتزام أن الطبيب الذي دخل في علاقة طبية مع المريض أيا كان   

مصدرها وأيا كانت طبيعتها عليه واجب في أن يستمر في رعاية هذا المريض وعلاجه 
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بفسخها إذا كان  إلى أن يشفى أو يصبح في غنى عن خدماته أو تنتهي هذه الرابطة

مصدرها العقد، أما إذا ظل المريض في حاجة للرعاية والعلاج فإنه على الطبيب التزاما 

بمتابعته صحيا وإن تعذر عليه ذلك فإنه عليه أن يوفر له من يكفل له الرعاية اللازمة أو 

  . )1(أن يلحقه إذا لزم الأمر بزميل له أكثر تخصصا بالنسبة لحالته 

  :زام بالمحافظة على أسرار المريضالالت:  ثالثا

ويعد هذا الالتزام من أهم الواجبات القانونية التي أوجبها القانون على الطبيب   

فالعلاقة بين الطبيب والمريض تجعل من العلم بالمرض الذي يعاني منه  ، بصفته الطبية

المريض ينحصر بينه وبين الطبيب ومن مصلحة المريض ألا يعلم بمرضه أحد غير 

، وعلى هذا الأساس يجب أن يلتزم الطبيب بأن يحتفظ بكل ما  الطبيب الذي يعالجه

 ولا يفشيها،  ص هذا الأخيريصل إلى علمه أو ما يكتشفه عن المريض من أسرار تخ

لأن عمله في هذه الحالة يعتبر من قبيل الأسرار الطبية التي يجب على الطبيب الحفاظ 

عليها وعدم إفشائها إلا في لحالات التي يجوز فيها الإفشاء أين يعفى الطبيب من هذا 

  :الالتزام سواء على أساس المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ومنها

  .رضا المريض بالإفشاء -

  .وجود مصلحة عامة تقتضي هذا الإفشاء -

  .إذا كان عمل الطبيب يتم بناء على تكليف من القضاء باعتباره خبيرا -

  .)2(إذا كان إفشاء السر في مصلحة الطبيب  -

منه  301وجود التزام قانوني بالتبليغ وقد تناول قانون العقوبات الجزائري في المادة   

شاء الأسرار من الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة جريمة إف

دج إلى 20.000أشهر وبغرامة من  6يعاقب بالحبس من شهر إلى "أو المؤقتة بقولها 

دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم 100.000
                                                 

1
)( – �
0�رف 178 – 167.، ص  ، �ر	� ���ق ھ��م ���د �	�ھد ا���� .  

2
)( – �
  .   132، ص  ، �ر	� ���ق   ھ��م ���د �	�ھد ا���
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ائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهم وأفشوها في غير الواقع أو المهنة أو الوظيفة الد

  ..."الحالات التي يوجب عليهم  فيها القانون إفشاءه ويصرح لهم بذلك 
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  المبحث الثاني

  )جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية (صور الامتناع في المجال الطبي 

عدة صور قصرها المشرع إن جريمة الامتناع في المجال الطبي يمكن أن تتخذ   

  .الجزائري في جريمة عدم تقديم المساعدة الطبية

حيث أننا باستقراء النصوص القانونية المنظمة للقانون المتعلق بحماية الصحة   

نجده يتضمن النص على  85/05تحت رقم  16/02/1985وترقيتها المؤرخ في 

منه التي تعاقب على فعل  236ة الجزاءات المقررة على الجرائم الإيجابية باستثناء الماد

من  03مكرر  422عدم الامتثال لأوامر تسخير السلطة العمومية وفق مقتضيات المادة 

وعليه لم يبقى من جرائم الامتناع التي يسأل عنها الطبيب في التشريع  )1(قانون العقوبات 

ص الجزائري جزائيا سوى جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصو 

  .من قانون العقوبات 182/02والمعاقب عليها وفق مقتضيات المادة 

وقبل التطرق لأركان هذه الجريمة والمتابعة والعقاب عليها سوف نتطرق لمفهومها   

  :وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين المواليين

  المطلب الأول

  مفهوم عدم تقديم المساعدة الطبية

قديم المساعدة الطبية لشخص في حالة خطر يقتضي إن تحديد مفهوم عدم ت

التطرق لتحديد المقصود بهذه الجريمة وبيان صورها وأهم شروطها، وذلك وفق ما 

  :سنتناوله ضمن الفروع الموالية

  

  

  
                                                 

1
ا���دل وا��0�م ����ون ا���و��ت  26/06/2001ا��ؤرخ ��  001/09م إ�;�ؤھ� ������ون ر1م ھذه ا���دة  – )(

  .19. ، ص 34  ر��  . ر.ج  ، ا�	زا/ري
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  الفرع الأول

  تعريف جريمة عدم تقديم المساعدة الطبية

جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والتي منها جريمة عدم  إن

تقديم المساعدة الطبية هي نوع من الأفعال المجرمة المكونة لمجموعة من الجرائم السلبية 

  .المرتكبة ضد الغير

والطابع المميز لهذه الجريمة أنها من الجرائم الإرادية التي ترتكب بمجرد عدم 

  .)1(الخطر على الشخص المعرض لذلك وذلك بعدم تقديم المساعدة لهالتدخل لمنع وقوع 

وجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية تتمثل في امتناع الطبيب عن علاج 

مريض هو في حاجة لهذا العلاج متى كان هذا الطبيب مكلفا بعلاج هذا المريض بناء 

  .على نص القانون أو اتفاق بينه وبين المريض المعني

وهي تلك الجريمة التي يمتنع فيها الطبيب بإرادته عن تقديم المساعدة الطبية 

للمريض حال كونه في حاجة إليها بناء على نص في القانون أو اتفاق بينه وبين 

  .)2(المريض 

والامتناع عن المساعدة الطبية أحد أهم تطبيقات الامتناع عن المساعدة، إذ أن 

بحكم وظائفهم وخبرتهم بتقديم مساعدتهم إلى المرضى أصحاب المهن الطبية مطالبون 

والمصابين وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر لذا فقد كانت معظم التطبيقات 

العملية لجريمة الامتناع عن المساعدة تتعلق بالأطباء الذين صدرت ضدهم أحكام الإدانة 

  .)3(عن عدم تقديم المساعدة 

  الفرع الثاني

  ديم المساعدة الطبيةصور جريمة عدم تق

  :يمكننا تقسيم صور جريمة عدم تقديم المساعدة الطبية إلى
                                                 

1
  . ����08دي �ر�د، �ر	� ���ق، ص  – )(

2
  . 161ھ��م ���د �	�ھد ا���
�، �ر	� ���ق، ص  – )(

3
  . 813���د .��ل ر�
�ن ���د، �ر	� ���ق، ص  – )(
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  :صور جريمة عدم تقديم المساعدة الطبية المرتبطة بطبيعة فعل الامتناع:  أولا

  :تتخذ جريمة الامتناع الطبي في هذه الحالة صورتين  

  :الامتناع الذي يجتمع معه فعل إيجابي:  الصورة الأولى

هذه الصورة أن يقوم الطبيب بجرح المريض أو قطع عضو من أعضائه ثم  ومثال  

  .يترك ربط هذا الجرح الذي قام به ولا يقوم بمداواته بما يسبب وفاة المريض

فهذه الصورة اجتمع فيها الفعل الإيجابي وهو القيام بجرح المريض مع الموقف   

  .)1(المريض الجرح أو تضميده وربطه حتى مات  علاجالسلبي وهو ترك 

  :الامتناع الناتج عن موقف سلبي محض:الصورة الثانية

ه بمباشرة أو وفي هذه الصورة يصدر من الطبيب موقف سلبي محض لا علاقة ل  

   عن تضميده وحا يحتاج إلى تضميد جرح فامتناعن وجد مجر م، ك بسبب حصول التلف

ي تجاه المجني عليه أو بففي هذه الصورة وأمثالها لم يصدر من الطبيب تعد أو فعل إيجا

  )2(، ولكن وجب في حقه فعل إيجابي امتنع عن القيام به وهو التضميد والعلاج  المريض

رفض الطبيب معالجة مريضة بحجة عدم وجود طبيبها المعالج يعد :" وقضي أن 

  .3"دي عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطرارتكابا لجريمة الامتناع العم

صور جريمة عدم تقديم المساعدة المرتبطة بطريقة تحقق الطبيب من :  ثالثا

  :الخطر

  :وتتخذ جريمة الامتناع الطبي في هذه الحالة أيضا صورتين  

امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة بعد تحققه من وجود :  الصورة الأولى

  :الخطر بنفسه

هذه الصورة فإن الطبيب يتحقق بنفسه من الخطر لكونه شاهدا على موقف في   

 تقديم مساعدته للشخص المعرض للخطر -كأي مواطن آخر -، وبالتالي يتعين  الخطر
                                                 

1
�ر ا�دا�� – )(�  . 157، �ر	� ���ق، ص  ���د ����ح 

2
�ر ا�دا�� ، – )(�  . 157، ص  ا��ر	� �-�9 ���د ����ح 
 .374، ص  2009/2، �	�� ا���.�� ا����� ، 439331، 1رار ر1م  25/03/2009. م.ج.غ -)   3(
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بغرض دفع هذا الخطر عنه سواء كان الطبيب في هذه الحالة هو المتسبب في وجود 

يب في هذه الحالة يخضع لنفس ، ورغم أن الطب الخطر أو كان مجرد شاهد على حدوثه

، إلا أن الواجب  الالتزامات التي يخضع لها الشخص العادي فقي مثل تلك الظروف

  .المهني كثيرا ما يشدد الواجب الإنساني

والمساعدة المفروض على الطبيب تقديمها في هذه الحالة لا يشترط أن تكون   

الخطر إذا اقتضت الظروف شخصية بل يمكن للطبيب أن يطلب مساعدة الآخرين لدفع 

  .)1(ذلك 

امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة بعد تحققه من وجود :  الصورة الثانية

  :الخطر بطريق غير مباشر

على اعتبار أن القانون لا  قد يبدو من الوهلة الأولى أن هذا الفرض لا يثار كلية،  

يعاقب الطبيب على امتناعه إلا إذا كان شاهدا بنفسه على موقف الخطر، لكن الحقيقة 

أن المشرع استعمل عبارات عامة تفيد امتداداها إلى الخطر الذي يعلم به الشخص عن 

، إذ أن المساعدة يمكن ن يقدمها الشخص بنفسه أو عن طريق  طريق شخص آخر

، وهو ما يفيد تصور تدخل شخص آخر لم يكن شاهدا بنفسه على  لغيرطلبها من ا

 الموقف الخطر بل وصل إلى علمه وجود مثل هذا الخطر عن طريق شخص آخر

  .فيتعين عليه في هذه الحالة أن يقوم بتقديم مساعدته وإلا عوقب عن امتناعه

ن يتم نقل ففي هذه الصورة لا يكون الطبيب شاهدا أو سامعا لموقف الخطر ولك  

صورة الخطر إليه عن طريق شخص ثالث وذلك بانتقال هذا الشخص إلى مكان تواجد 

، طالبا منه  الطبيب أو الاتصال به وإخباره بموقف الخطر وظروف الشخص المعرض له

  .الانتقال كي يقدم مساعدته

حالة وفاة الشخص في فلة ءلطبيب بعد هذا الطلب يعرضه للمسافامتناع ا  

  .تفاقم حالة هذا الأخير للخطر أو المعرض
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  الفرع الثالث

  لامتناع عن تقديم المساعدة الطبيةلشروط المسؤولية 

  التالية يشترط لقيام جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية توافر العناصر  

   .ج.ع.من ق 182/2والمحددة في المادة 

  وجود شخص في حالة خطر:  أولا

إن الوضع الذي يستدعي تقديم المساعدة هو أن يكون هناك شخص ما بحاجة   

، ويقتضي ذلك بداهة أن يكون )2(ق به الخطر دا يح، ويكون الشخص كذلك عندم إليها

  .)3(الشخص المطلوب مساعدته حيا 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن  ، وقد أثير تساؤل فقهي حول ما تعنيه كلمة الخطر  

  ).4(معنى الخطر ينصرف إلى فقد الحياة أو التهديد بضرر جسيم 

،  الخطر هو كل شيء مفزع يخشى منه، وأنه يجب أن يكون خطرا طارئاو  

، وأن يكون جسيما وإن كانت هذه الجسامة لا  ، وغير ممكن توقعه وفجائيا غير متوقع

أن تكون بالدرجة التي تتطلب تدخلا عاجلا تفترض تعرض الشخص لخطر الموت ويكفي 

  .ولا يشترط في ذلك تحديد مصدر الخطر الذي يوجب تقديم المساعدة

فالخطر قد يتمثل في فقدان الصحة كما يمكن أن يكون نتيجة مرض داخلي أو 

، ولا يدخل في الاعتبار أن يكون للممتنع دخل في إحداث هذا الخطر أم  حادث خارجي

  .)5(لم يكن له ذلك 

الشخص حالا ومستمرا ويتطلب تدخلا  ذاويجب أن يكون الخطر الذي يتعرض ه  

عاجلا ولا يؤثر في كون الخطر حالا أن يثبت فيما بعد أن المخاوف المتعلقة بخطورة 

حالة المريض كان مبالغا فيها طالما أنه حين طلبت المساعدة كان وجود الخطر وحلوله 
                                                                                                                                                    

1
  . و�� ��دھ� 839 .، ص ، �ر	� ���ق ���د .��ل ر�
�ن ���د – )(

2
  . 296 – 294 .، ص ، �ر	� ���ق ��د�زھر 	�-ر  – )(

3
  . 225.، ص  ، �ر	� ���ق ���ب إ�راھ�م ا�+���� – )(

4
  . 296 .، ص ���ق، �ر	�  �زھر 	�-ر ��د – )(

5
)( – �
  . 166 – 165.، ص ، �ر	� ���ق ھ��م �	�ھد ���د ا���
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الوشيك مستخلصا استخلاصا سائغا من الأعراض المنذرة بحدوثه والتي كانت بادية 

  .)1(بوضوح على المريض 

وهنا يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وإن كان لم يتول ضمن نص المادة   

من قانون العقوبات ولا النصوص العقابية الأخرى توضيح مفهوم الخطر ولا  182

ا بذلك المجال للفقه والقضاء فإن خلموجب لتقديم المساعدة فاسلخطر اتوضيح ما هو ا

  .)2(المشرع الجزائري اشترط أن يكون الخطر الواجب التدخل الطبي لأجله خطرا وشيكا 

، ف،ع،في فقرتها الثانية من ق  6 - 223وفي القانون الفرنسي تناولت المادة   

كل ) أورو  75000قدرها   خمس سنوات حبس وغرامة(يعاقب بنفس العقوبات : وأنه 

كان بإمكانه تقديمها إليه عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر  عمدامتنع من ا

عليه أو على  ةر و خطأن تكون هناك دون بعمل مباشر منه أو بطلب  الإغاثة له وذلك 

   3. الغير

وقد استقرت محكمة النقض الفرنسية على أنه يقع على الطبيب تقدير تدخله الحال   

أو المجدي ويخضع في ذلك لرقابة ضميره وقواعد المهنة وهو الموقف الثابت لها منذ 

1949 4  

  : )عمديا(كون الامتناع إراديا :  ثانيا

   علمه بالخطرويعتبر هذا الشرط متوافرا متى كان الممتنع مريدا لامتناعه رغم   

، فيكفي أن يكون الدافع إلى الامتناع مجرد  ولا يشترط توافر قصد الإضرار لدى الممتنع

  .)5(إيثار الراحة والهدوء دون أي باعث شرير  
                                                 

1
  . 225 .، ص ، �ر	� ���ق ���ب إ�راھ�م ا�+���� – )(

2
  . 09 .، ص �ر	� ���ق ، ����دي �ر�د – )(
 .ج.ع.�ن ق ����0182/2,� ا���دة  )3(

(
4) Jacques LUCAS; Francisco JORNET: Responsabilit2 des médecins de garde ou  d’astreinte , rapport 

adopté lors de la session du conseil national de l’ordre des médecins, octobre 2001, disponible sur : 

www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/.../responsabilitegardes.pdf , consulté le : 05/03/2013 
5
  . 225 – 224، ص  ، �ر	� ���ق ���ب إ�راھ�م ا�+���� – )(



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------ : ا�	�ب ا�����

 

205 

 

وتتحقق إرادية الامتناع متى علم الممتنع بالخطر ولكنه بالرغم من هذا العلم فإنه   

اعتبر امتناعه عمديا نتيجة لوعيه وإرادة امتناعه لذا  ، يمتنع عن تقديم المساعدة المطلوبة

  .)1(وهو مدرك لما يحيط بالشخص من خطر وبما سوف يتولد عنه 

الطبيب المناوب الممتنع عن  إدانة محكمة النقض الفرنسية أيدت وتطبيقا لهذا  

وكذا  تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والذي رفض الانتقال بسبب تساقط الثلوج ،

   2امتناعه عن التنقل بسب الظروف الأمنية لوجود اضطرابات

مرأة في حالة ولادة بالرغم لاكما قضي بمعاقبة طبيب لامتناعه عن تقديم المساعدة    

  .من علمه بخطورة حالتها من المولدة التي طلبت منه تقديم المساعدة لها

شاب إلا أنه رفض وقضي أيضا بإدانة طبيب استدعي بواسطة الشرطة لإنقاذ   

  .تقديم المساعدة له أو الاستعلام عن حالته

وقضي أيضا بمعاقبة طبيب رفض تقديم المساعدة لمريض في خطر حال امتثالا   

لأمر صادر له من الطبيب المعالج مخالفا بذلك قانون أخلاقيات المهنة الذي يفرض 

  .عليه ضرورة التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض

سؤولية مدير مستشفى عن جريمة امتناع تقديم المساعدة لرفضه قبول كما حكم بم  

مريض قرر الطبيب أنه في مرض الموت وذلك لجهله بالعلوم الطبية لمناقشة تشخيص 

  .الطبيب

مريض في منزله بحجة أن تدخله غير  زيارةكما قضي بأن الطبيب الذي يرفض   

  .)3(ه الجريمة مجد يخضع للعقاب ولا يكون الضرر عنصرا مكونا كهذ

  :إمكان تقديم الطبيب للمساعدة دون خطر:  ثالثا
                                                 

1
)( – �
  .168، ص  ، �ر	� ���ق ھ��م ���د �	�ھد ا���

(
2
 ) Cass.crim ,4 février 1998, n°96-81425 , Le refus de soins oppose au malade. Université Paris Descartes, 

Institut droit et santé , disponible sur  WWW.Santé .gouv.fr,p.12, consulté le : 25/12/2014. 
3
)( – �
  . 166 – 165 .، ص ���ق�ر	� ا�،  ھ��م �	�ھد ���د ا���
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والخطر هنا هو ذلك الخطر الذي يمكن أن يصيب الطبيب نفسه أو يمكن أن   

يصيب الغير إذ لا يلتزم أي شخص بتقديم المساعدة لغيره إلا إذا انتفى الخطر بالنسبة له 

فإن كان هناك خطر عليه أو على غيره من جراء تقديم المساعدة لمن يحتاج  أو لغيره،

  .)1(إليها فإنه لا يلزم بتقديم المساعدة في هذه الحالة 

وهذا الشرط عادة ما يكون من السهل تقدير توافره، إذ أن الطبيب الذي يطلب منه   

هو ولا الغير إسعاف أو تقديم المساعدة لطفل أو عجوز أمر لا يعرضه للخطر لا 

وبالتالي فإن امتناعه عن ذلك يعرضه للمساءلة الجنائية على أساس عدم تقديم المساعدة 

 .)2(لشخص في حالة خطر 

وقضي أنه لا يعفى من المساءلة الشخصية إلا من لا يمتلك الوسائل والمؤهلات  

    3الضرورية لمواجهة الخطر 

يدعي الطبيب الممتنع أنه هو نفسه غير أن الإشكال في هذه الحالة يقع عندما   

، ويبدو أن تقدير عنصر انعدام الخطر عندئذ يكون أمرا نسبيا عن طريق  كان مريضا

الموازنة بين الخطر الذي يتعرض له من يقدم المساعدة والخطر الذي يتعرض له من 

ب ، فقد قضي بإدانة الطبيب الذي استدعي ليلا لإنقاذ مريض أصي يحتاج إلى المساعدة

بنزيف خطير فامتنع عن ذلك ولم يجد الطبيب أن يذكر في معرض الدفاع عن نفسه أنه 

  .كان مريضا بمرض الذبحة

ويثور البحث في توافر هذا الشرط بوجه خاص بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب   

، فلا شك أن إقدامهم على المساعدة يعرضهم لخطر المسؤولية عن  بدون ترخيص

، فقد قضي بأنه يقع على عاتق هؤلاء الالتزام  شروعة لمهنة الطبالممارسة غير الم

بالتدخل لمساعدة المريض الذي يهدده خطر الموت دون أن يكون في وسع الأطباء أن 
                                                 

1
)( – ، �
  . 167، ص   �-�9ا��ر	�  ھ��م �	�ھد ���د ا���

2
  .12، ص  ، �ر	� ���ق ����دي �ر�د – )(

3
 Cass.crim..03/01/1973.,Jean VILANOVA :Etude ,La non assistance à personne en danger ,.p.3.disponible 

sur :www.La médicale.fr, consulté le :12/11/2012. 



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------ : ا�	�ب ا�����

 

207 

 

، وقررت محكمة النقض  يفعلوا شيئا إزاءه بحيث يعد مسؤولا من يمتنع منهم عن مساعدته

ارس الطب بغير ترخيص أن المريض الفرنسية في هذا الصدد أنه إذا لم يثبت من يم

الذي تدخل لمساعدته لم يكن مأمولا في شفائه عن طريق الطب الرسمي فإنه لا يملك 

دفع مسؤوليته عن الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب بحجة التزامه المزعوم بالمساعدة 

  .)1(ومن الواضح أن الإثبات المزعوم صعب من الناحية العملية 

  :إمكان المساعدة :رابعا

من المتفق عليه أنه لا ينسب لشخص ما جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة   

، سواء بفعله الشخصي  الطبية إلا إذا كان في إمكانه تقديم المساعدة لمن هو في خطر

أو بطلب المساعدة له على أن تكون تلك المساعدة بشكل أكثر جدوى لمواجهة هذا 

  .)2(لة الخطر حسب ظروف كل حا

لطبيب تقديم المساعدة بنفسه أو لر هذا الشرط أن يكون في الإمكان ويكفي لتواف  

لالتجاء ا، على أنه ليس للشخص أن يختار بين تقديم المساعدة بنفسه أو  بواسطة غيره

لغيره وإنما هو ملزم بإتباع الوسيلة الأكثر جدوى لدفع الخطر ولو اقتضى الأمر الجمع 

ومن ثم لا يعفي الطبيب من المسؤولية أن يلجأ إلى طبيب آخر إلا حيث  ، بين الوسيلتين

، أو  يكون تدخل هذا الأخير أكثر جدوى نظرا لتخصصه في الحالة المطلوب التدخل فيها

، على أنه لا  حيث يكون لديه معلومات عن تطور المرض بحكم كونه طبيب العائلة مثلا

المسألة برمتها محيلا طالب المساعدة إلى  من يتخلصيعفي الطبيب من المسؤولية أن 

طبيب العائلة وخاصة إذا كان هذا الأخير غائبا وكانت الحالة لا تحتمل التأخير وتقضي 

  .)3(تدخلا عاجلا 
                                                 

1
  . 228.، ص  ، �ر	� ���ق ���ب إ�راھ�م ا�+���� – )(

2
)( – �
  .166 .، ص ، �ر	� ���ق ھ��م �	�ھد ���د ا���

3
  . 227 -226 .، ص �ر	� ���ق،  ���ب إ�راھ�م ا�+���� – )(



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------ : ا�	�ب ا�����

 

208 

 

وقد قضي بإدانة المتهم الذي اكتشف رضيعا في سلة المهملات وكلف رفيقته أن   

  1تطلب من أم الرضيع والتي يعرفانها باستخراجها 

من قانون العقوبات الجزائري طريقتين لتقديم  182في هذا أوجدت المادة و   

  :المساعدة

، وهذه الطريقة أتت بصفة غير محددة وجد  بأي عمل مباشرإمكانية القيام :الأولى

  .موسعة

  .بطلب الإغاثة والتي هي أكثر تدقيقا وتحديدا من الأولى:  الثانية

من مدونة أخلاقيات الطب يبدو لنا أنها أتت  09إلا أنه بالرجوع لنص المادة   

الواجب  182لتحدد على وجه الخصوص طبيعة العمل المنصوص عليه من خلال المادة 

اتخاذه في إطار تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر إما بالإسعاف أو التأكد من تقديم 

لمفروض من طرف القانون هو التزام شخصي يخضع العلاج الضروري له، وهذا الالتزام ا

  .)2(لاختيار الطبيب طريقة تدخله بحسب الحالة المعروضة عليه والضرورة

وعلى ذلك فالمريض المهدد بموت أكيد وحال يعد في خطر يتعين على الطبيب   

ويدخل في ذلك أيضا المريض  ، تقديم المساعدة له  بقدر الإمكان في حدود المتاح له

الخاضع لتركيب أجهزة الإنعاش الصناعي حيث أنه على الطبيب أن يستمر في وضع 

، فإذا امتنع  هذه الأجهزة للمريض متى وجدت فرصة حقيقية لبقائه على قيد الحياة

الطبيب عن تركيب الأجهزة أو ترك المريض بدون أية مساعدة بعد فصل تلك الأجهزة 

بل موت خلايا المخ فإنه يتسبب بذلك في موت المريض ومن ثم يسأل عن جسمه وق

  . )3(جنائيا عن جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر 
                                                 

(
1
 ) Cass.crim., 26/07/1954,V., Jean VILANOVA :op.cit.,p.4. 

2
  . 12، ص  ، �ر	� ���ق ����دي �ر�د – )(

3
)( – �
  . 167، ص  ، �ر	� ���ق ھ��م ���د �	�ھد ا���
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هذا ويجب الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المساعدة الممكن بذلها كفيلة بدفع   

، من منطلق أن )1(، فالالتزام بالتدخل ليس متوقفا على فاعلية المساعدة  الخطر فعلا

تقديم المساعدة الطبية هو التزام بالوسيلة وليس التزام بتحقيق النتيجة لذلك فالقانون لا 

يفرض على الطبيب المتدخل في تقديم المساعدة تحقيق نتيجة وإنما يلزمه بالقيام بما هو 

 .)2(ضروري لتفادي الخطر الوشيك المحدق بالشخص الذي هو أمامه 

 لا يمكنها تقديم خدمات طبيبلعيادة التي ة الطبيب لنقص الوسائل لبعدم مساءلوقضي 

   3.كتفي بوصف دواء لتأخير الولادةعن الانتقال وا متنعاالذي لمريضة على وشك الولادة و 

  المطلب الثاني

  أركان جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية

من الجرائم تقوم جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في  كغيرها  

حالة خطر على ركنيين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي وفق ما سنوضحه 

  :ضمن الفرعان المواليان

  

  الفرع الأول

  الركن المادي

في المادة لما ورد  يتكون الركن المادي لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية  

، وإن كان  بفعل الامتناع المتعلقةمجموع التصرفات  وهي . ج.ع.من ق 182/2

ذاته سلوكا سلبيا فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في عدة صور حد الامتناع في 

  :أهمها

  .رفض تقديم المساعدة بالامتناع عن الانتقال لمعاينة مريض في حالة خطر• 
                                                 

1
  .227، ص  ، �ر	� ���ق ���ب إ�راھ�م ا�+���� – )(

2
  . 12، ص  ، �ر	� ���ق ����دي �ر�د – )(

(
3
 ) Cass.crim.,2avril 1992,n°90-87579,  Le refus de soins oppose au malade, op.cit.,p.9 
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الامتناع عن قبول مريض بالمستشفى من قبل مدير هذا الأخير لشخص في حالة  •

  .خطر

فعند إلمام الطبيب بطبيعة الخطر وظروف المريض أو المصاب فإنه إذا قرر   

الانتقال يكون قد قام بواجبه الطبي ولا يتحقق العقاب في حقه حتى ولو أخطأ في 

ال كشكل من أشكال المساعدة فإنه يتحمل ، أما إذا قرر عدم الانتق التشخيص بعد ذلك

  .)1(المسؤولية في هذه الحالة 

ولا يشترط في فعل المساعدة أن يتم مباشرة من قبل الطبيب إذ يمكن أن يتم بطلب   

  .هذا الأخير المساعدة من غيره

وبتقديم هذه المساعدة ينتفي الركن المادي للجريمة وبعدم تقديمها يتحقق هذا   

  .الركن

  الثانيالفرع 

  الركن المعنوي

حتى تتحقق جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لابد من توافر ركنها المعنوي   

، إذ يجب أن يعلم الطبيب بالخطر المحيط بالشخص  القائم على عنصري العلم والإرادة

  .)2(، ثم بعد علمه يمتنع إراديا عن تقديم المساعدة الواجبة له  الواجب مساعدته

يشترط في الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية توافر  ولا  

القصد الجنائي الخاص المتمثل في سوء النية بل يكفي أن يتوفر لدى الطبيب القصد 

  .الجنائي العام

ولتحقيق جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة يجب أن يتحقق الركنان   

يستفاد من « : ذا قضت المحكمة العليا في الجزائر أنه، وفي ه المادي والمعنوي معا

  :من قانون العقوبات أن القانون يشترط لتوافر الجريمة العناصر التالية 182نص المادة 
                                                 

1
  .852 .، ص ، �ر	� ���ق ���د .��ل ر�
�ن ���د – )(

2)( – ، �
  . 168. �ر	� ���ق ، ص ھ��م ���د �	�ھد ا���
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  .وجود شخص في حالة خطر -

عن تقديم مساعدة إليه بعمل مباشر أو بطلب الإغاثة له دون أن تكون هناك  الامتناع -

  .خطورة عليه أو على الغير

  .القصد الجنائي أي يكون الامتناع عمديا -

  1.»ومن ثم فإن السؤال الذي لا يتضمن كافة العناصر لا يصلح أساسا للإدانة 

طبيبة أعطت  متى تبين أن الطاعنة هي« :  كما قضت نفس المحكمة بأنه

للطبيب المداوم تعليمات لإدخال المريضة إلى المصلحة ووضعها تحت المراقبة وبداية 

، إلا أن والد الضحية تردد في إدخالها إلى المستشفى وتأخر عن توفير الدواء  العلاج

المطلوب في حينه كما منعت الطاعنة من دخول المصلحة لمباشرة العلاج بنفسها فإن 

دي والمعنوي للجريمة المنسوبة للطاعنة غير مكتملين مما يستوجب نقض العنصرين الما

 .)2(»القرار الذي أدانها 

     

  المطلب الثالث

  المتابعة والعقاب عن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية

سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين يتناول الأول المتابعة عن جريمة الامتناع عن 

، وذلك وفق التقسيم  ، ويتضمن الثاني العقاب عن هذه الجريمة الطبيةتقديم المساعدة 

  :الموالي

  الفرع الأول

  المتابعة عن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية

إن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في حالة خطر هي جنحة 

لكتاب الثالث من الجزء ورد النص عليها ضمن الفصل السادس من الباب الأول من ا
                                                 

 229.،ص1993/4،ا��	�� ا��
�/�� ،61380 :ر1م ، 20/12/1988 1رار .م.ج.غ)  1(

  .  182.، ص 1996/2، ا��	�� ا��
�/��  126/12/1995رار . م.ج.غ – )(2
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الثاني من قانون العقوبات الجزائري ، وهي تندرج تحت الجنايات والجنح ضد الشيء 

تخضع لإجراءات المتابعة التي  ا، وعليه فإنه ، وتحديدا ضمن الأمن العمومي العمومي

  .كما هو وارد في الفرع التاني أدناه تخضع لها هذه الأخيرة

  الفرع الثاني

  ريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبيةالعقاب على ج

ورد العقاب على جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية ضمن نص المادة 

  :من قانون العقوبات التي تنص على أن 182

سنوات وبغرامة من عشرون ) 05(أشهر إلى خمس ) 03(يعاقب بالحبس من ثلاثة «  

أو ) دج 100.000(لف دينار جزائري إلى مئة أ) دج 20.000(ألف دينار جزائري 

أن يمنع بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه 

ية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القيام وقوع فعل موصوف بأنه جنا

القوانين  بذلك بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عليها هذا القانون أو

  .الخاصة

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتناع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة 

خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن 

  .)1(» .هناك خطورة عليه أو على الغير تكون 

تشكل   ة لشخص في حالة خطر لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدوبالتالي فإن   

اتهامهم في الكثير من مما جعلهم يعيشون في قلق متزايد من  للأطباء تهديدا مستمرا 

الحالات بهذه الجنحة الخطيرة مما يجعله يتدخل بنفسه فإذا تبين له أن وسائله أو معارفه 

  2. الطبية محدودة بالنظر لحالة المريض عليه الاستعانة بزميل له أكثر تسليحا
                                                 

1
  .ا��0
�ن �0د�ل �1�ون ا���و��ت ا�	زا/ري 20/12/2006ا��ؤرخ ��  06/23�ن ا����ون ر1م  60ا���دة  – )(

(
2
) Jean VILANOVA :op.cit.,p.11 
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وعليه فإن مهنة الطب ذات طبيعة خاصة في حاجة لنصوص خاصة بمهنة   

الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ومن في حكمهم يحدد مسئولية هؤلاء بشكل عام و في 

من قانون  182حالة امتناعهم عن تقديم المساعدة الطبية بوجه خاص لكون المادة 

المساعدة بوجه عام والتي سيأتي التطرق لها العقوبات الجزائري تتعلق بالامتناع عن تقديم 

 .لاحقا 
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 الفصل الثالث

  جرائم الامتناع المتعلقة بالوظيفة

   

لقد تضمنت مختلف القوانين النص على العقوبات المترتبة عن أداء الوظيفة، 

وبرزت في هذا المجال أنواع متعددة من الجرائم والتي من أهمها جرائم الامتناع المرتبطة 

  .بأداء الوظيفة العامة والوظيفة القضائية

وعلى هذا الأساس وجب تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين بتضمن الأول 

، ويتضمن الثاني جرائم الامتناع المرتبطة  جرائم الامتناع المرتبطة بأداء الوظيفة العامة

  :، وذلك وفق الآتي بأداء الوظيفة القضائية

  المبحث الأول

  جرائم الامتناع المرتبطة بأداء الوظيفة العامة

ثل هذه الجرائم على الخصوص في امتناع الموظف العام عن أداء أعمال وتتم  

  :الوظيفة العامة التي سنتطرق إليها من هلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين المواليين

  المطلب الأول

  تحديد المقصود بالامتناع عن أداء الوظيفة العامة وأهميته تجريمه

عن أداء الوظيفة العامة ضمن الفرع سوف نتطرق لتحديد المقصود بالامتناع   

الأول من هذا المطلب ونتطرق لأهمية تجريم هذا النوع من الامتناع ضمن الفرع الثاني، 

  :وذلك وفق التقسيم الموالي

  الفرع الأول

  تحديد المقصود بالامتناع عن أداء الوظيفة العامة

ظف العام في إن جريمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة من خلال خطإ المو   

القيام بواجباته تجد منشأها في القانون الروماني الذي كان يبيح للمواطن صاحب 
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المصلحة في تحريك المسؤولية ورفع دعوى مدنية مباشرة على الموظف المخطئ بعد 

  .)1(تركه لخدمته 

والامتناع عن أداء الوظيفة العامة هو ذلك الإحجام الصادر من الموظف العام   

ة أو تأديبية أو عن أداء الواجبات الوظيفية المنوطة به بما يرتب عليه مسؤولية جزائي

ومحكمة النقض تبتعد في بعض المسؤوليتان معا متى أخل بالتزام يفرضه القانون عليه 

 -حريصالرجل ال –حسن ال رجلواجب ال وني لتأخذ بمبدأالأحيان عن مبدأ الواجب القان

(devoir de bon maitre)2 فإنه ، فمتى أخل الموظف بالتزام يفرضه عليه القانون

 ينظر إلى الفعل أو الامتناع من زاوية التزامه كرجل حسن 

  3.بأن لا يكتفي بالنظر للفعل أو الامتناع دون الأخذ بكل ما يستلزمه النشاط الوظيفي

  الفرع الثاني

  أهمية تجريم الامتناع عن أداء الوظيفة العامة

إن للوظيفة العامة أثر كبير في الحياة الاجتماعية بجوانبها المختلفة خاصة مع   

مما يتطلب منها أن تؤدي وعلى أكمل  ، ازدياد تدخل الدولة بجميع مناحي الحياة المختلفة

  .وجه الأعمال المطلوب منها إنجازها لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين

والدولة لا تستطيع أن تنهض بكل تلك الأعباء إلا من خلال الأشخاص العاملين   

، مما يعني أن أي إهمال في أداء الوظيفة العامة له انعكاساتها السلبية على  لديها

  .دولة بوجه عام و بمصالح الأفراد على وجه الخصوصمصالح ال

وبخصوص الانعكاسات المترتبة على إهمال الموظف اضطر الشارع إلى إعادة   

النظر في الجزاءات المقررة فوجد عدم الإبقاء على محاسبة الموظف من خلال الجزاءات 

التأديبية التي تفرضها القوانين والأنظمة الإدارية لتفقد تدخل الشارع لفرض العقوبات 

                                                 
1

د أ�
د 
	ط�� أ�وب – )(�
  . 314، ص  ، 
ر�� ���ق 

(
2) KUBEC Zbigniew, [Les ] Délits d'omission , Notes Société de législation comparée. 5e journées 

juridiques franco-polonaises. Paris-Rennes, 26-31 octobre 1964; copie à la  Bibliothèque Cujas de droit et de 

sciences économiques. Paris .p.6 

(
3
)Ibid 
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والقوانين العقابية الحديثة   خطاء التي يرتكبها الموظفمع الأ الجزائية كي تكون متلائمة

بإلزام الشخص ضاعفت جرائم الامتناع في إطار الوظيفة التي تستلزم المبادرة بالفعل 

   1.لاستخدام نشاطه دون التعرض للخطر  وذلك بالاستعمال الجيد لقدراته 

كان لابد من ولكي يدفع به إلى أن يكون في مستوى مطلوب من الحيطة والحذر   

تضمين قانون العقوبات النصوص التي تعاقب على الامتناع عن أداء الوظيفة من جهة، 

المعاقبة  –تطبيقا لتلك النصوص  -وكان لابد من جهة أخرى إصدار القرارات القضائية 

  .)2(على هذا النوع من الامتناع 

  المطلب الثاني

  صور جريمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة

يتخذ الامتناع عن أداء الوظيفة العامة عدة صور سنتطرق إلى أهمها ضمن   

  :الآتي

 

  الفرع الأول

  جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية

تعتبر جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية أحد أهم صور وأشكال   

، وفيما يلي  الوظيفة العامة بصفة خاصة جريمة الامتناع بصفة عامة والامتناع عن أداء

تحديد المقصود بهذه الجريمة وأسباب تجريمها وكذا شروطها وأنواع المسؤولية المترتبة 

  :عليها والعقوبة الموقعة على مرتكبيها ضمن النقاط الموالية

  

  

  

                                                 

(
1
  )  CONTE Philippe – MAISTRE DU CHAMBON  Patrick : Droit pénal général, éd.masson,1990,p.167 

2
  . 312، ص  ، 
ر�� ���ق 
زھر ���ر ��د – )(
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  :تحديد المقصود بالامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية: أولا

من الجرائم التي تتحقق بسلوك  ع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائيةإن الامتنا  

  1سلبي والسياسة الجنائية الحديثة تدعو إلى مد نطاق التجريم على هذا النوع من الجرائم

وهي مخالفة  ، يعتبر جريمة خطيرة لأنه ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي بهو 

خطيرة لمبدأ أساسي وأصل من الأصول الدستورية والقانونية تمليه الطمأنينة العامة 

  .وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقرارا ثابتا

وإذا كان التنفيذ يعني الإلزام والقوة والمضي والطاعة والتسليم والوفاء بما يفيد تأدية   

رضه عليه القانون أو الحكم القضائي سواء تمثل في القيام بعمل أو المحكوم ضده ما ف

، وإذا كان الحق في التنفيذ سلطة قانونية اعترف بها المشرع لشخص معين  الامتناع عنه

بيده سندا تنفيذيا يستطيع به تحريك النشاط القضائي للدولة للحصول الفعلي على منافع 

فإن الامتناع عن تنفيذ القوانين  )2(ن المدين وامتيازات حقه الموضوعي وذلك جبرا ع

، وحرمان  والأحكام القضائية يعني العصيان الموجه للأحكام القضائية وللقوانين من جهة

، سواء  حائز الحكم أو السند القضائي التنفيذي من الحصول على حقه من جهة أخرى

  .كان الممتنع شخصا طبيعيا أو معنويا

قوانين والأحكام القضائية يتمثل في النشاط الإجرامي متناع عن تنفيذ الوالا  

للموظف العام من خلال إحجام هذا الأخير وسلوكه السلبي عن تنفيذ تلك القوانين 

  .والأحكام

أما تجريم هذا النوع من السلوك فإنه يرجع إلى أن تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام   

ار في المجتمع والامتناع عن تنفيذها يؤدي القضائية إنما ينشر الأمن والطمأنينة والاستقر 

  .إلى عكس  ذلك

                                                 

)
1

،  جمعية القانون المقارن العراقية  16جرائم الامتناع في التشريع العراقي ، مجلة القانون المقارن ،عدد  :سليم إبراهيم حربة  –) 

  185،ص  1985، بغداد ، 
2

د ���د ا�*�() ا
%$�ع ا�دارة �ن %$��ذ ا"�!�م ا�دار�� ا�	�درة �دھ� ، – )(�
�  ، ا"���ب ا"����ب(���! ،

�
وا�+�
,�ر$� ،) ا ��+رم ، 
	ر ،درا��� �
�د �*ط����  . 22 .، ص 2009،  أ�و ا



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------  :ا�	�ب ا�����

 

218 

 

 

  :حكام القضائيةاع الموظف عن تنفيذ القوانين والأأسباب تجريم امتن:  ثانيا

إن تجريم المشرع للامتناع الصادر عن الموظف بعدم تنفيذ القوانين والأحكام   

  :عتبارات منها ترجع علته حماية مصالح المجتمع لا القضائية

يحول الحقيقة من الواقعة النظري إلى حيز التطبيق العملي ، إذ التنفيذ  كون – 01

والمطالبة من خلالها بتطبيق القانون  وصدور الحقيقية من وراء إقامة الدعاوى أن الفائدة 

الأحكام بشأنها تتوقف في النهاية على الآثار القانونية التي تنتج عن الحكم وما يترتب 

المحكوم له  لا يهمه سوى فاعلية الحكم الذي صدر بتنفيذه ، ف نتيجة عمليةعن ذلك من 

  . نفاذه إمكانية و  لصالحه

كون سيادة القانون ومبدأ المشروعية لا تكون له أي قيمة ما لم يقترن بمبدأ  – 02

تنفيذ  بضمانلا حماية قضائية إلا قوانين واحترام الأحكام القضائية و تقديس واحترام ال

كما أنه لا قيمة  احترام للقانون بغير جزاء ام الصادرة من السلطة القضائية ولاالأحك

  .تنفيذ بغيرللأحكام القضائية 

فما جدوى أن تنص الدساتير والتشريعات في النظم القانونية المقارنة على استقلال 

القضاء وكفالة حق التقاضي وأن يبسط القضاء من اختصاصاته وأن يتوسع في شروط 

قبول الدعاوى أو يضاعف من حالات القبول أو أن يحسن العمل القضائي أو الرقابة 

 فيه أن ى النور بعد تنفيذها إذ أن القضاء يفترض القضائية إذا كان مصير أحكامه لا ير 

   .)1(يمتد اختصاصه ليكفل تنفيذ الأحكام التي يصدرها تطبيقا للقوانين 

تجريم امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية بقصد  إن – 03

عن تنفيذ القوانين والأحكام أو  القضاء على كثرة الشكاوى من امتناع الموظفين المسؤولين

  .)2(نتيجة تراخيهم عن تنفيذها 

                                                 
1
) (– ()�*�
د ���د ا�
 .02 – 01، ص  ، 
ر�� ���ق 

2
) (– (��
�د ا"��
د ��د ا�
 .25، ص  ،  
ر�� ���ق 
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كون إخلال الموظف العام بتنفيذ القوانين والأحكام القضائية يشكل إخلالا  – 04

ي من أجلها وجد في المنصب الذي مكنه من الامتناع، وعلى تبتنفيذ مهامه الوظيفية وال

نائية إضافة إلى مساءلته المدنية هذا الأساس كانت مساءلة هذا الموظف مساءلة ج

والتأديبية أكثر من لازمة لأن الامتناع في هذه الحالة يمس النظام العام، والاستقرار العام 

  .في المجتمع ويجعل من القوانين والأحكام القضائية مجرد حبر على ورق

 الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية بمثابة تعبير عن الفوضى – 05

  .)1(والاستهتار والفساد الذي يميز سلوك موظفي الحكومة 

  :شروط قيام جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية: ثالثا

لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية لابد من توافر جملة من   

  :الشروط أهمها

  :الشرط المرتبط بصفة الموظف – 01

يتضمن هذا الشرط أن يكون الموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية   

، والموظف المكلف بخدمة عامة يشمل كل من كان  موظفا عاما أي مكلفا بخدمة عامة

  .معينا في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بصورة مباشرة

ذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره والموظف العام هو الشخص ال

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري 

  .)2(لهذا المرفق 

  :الشرط المرتبط بسلوك الموظف – 02

ويتضمن هذا الشرط السلوك السلبي للموظف ويشير إليه بعض الفقهاء بالخطأ   

، والمعنى الذي يتخذه الخطأ في هذه الحالة هو ذلك الخطأ  يكون جسيماويشترطون أن 

                                                 
1
) (– (*�
 .01.، ص  ، 
ر�� ���ق ��ن �*) 

2
 .318 – 317 .، ص ، 
ر�� ���ق 
زھر ���ر ��د –) (
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الذي ينم عن جهل فادح بأصول الفن الذي يمارسه الجاني أو عن إهمال شديد لواجبات 

  .الوظيفة أو المهنة أو الحرفة التي يمارسها أو عن توقع لوقوع الضرر

نات لدى الموظف من إن اشتراط هذا الشرط يرتبط بضرورة خلق نوع من الضما  

، إذ أن الراجح أن الموظف لن يقوم بذلك )1(أجل حمله على أداء عمله على أكمل وجه 

  .إلا إذا أحس أنه سيحاسب لو لم يقم به

ة ، والأمناء التي يقوم عليها بناء الدول والموظفون العموميون هم الدعامة الكبرى  

داة الحكومية إذا أدوا واجبهم الأ ، وإليهم يعود الفضل في صلاح على المصلحة العامة

على وجه حسن ، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الأداة إذا قصروا أو أهملوا في القيام 

وتقدير جسامة الخطأ في هذه الحالة يخضع للقواعد بارتكاب أخطاء جسيمة  ،  2بواجباتهم

المعايير  العامة وذلك بجعله من اختصاص محكمة الموضوع التي تستند على جملة من

  .المؤدية لذلك

  :الشرط المرتبط بمحل الامتناع – 03

، وعلى ذلك يشترط لارتكاب  إن صور الامتناع عن أداء وظيفة متعددة ومتنوعة  

جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية أن ينصب الامتناع على 

قانون وطني صادر من جهة  ، فمحل الامتناع إذن هو تنفيذ تلك القوانين والأحكام

مختصة أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وذلك باختلاف صور هذا الحكم 

، فالحكم هنا يؤخذ بمعناه الواسع ما دام حكما نهائيا واجب  والجهات الصادر عنها

  .3التنفيذ

 

 

                                                 
1
) (– (*�
 .01، ص  
ر�� ���ق ، ��ن �*) 

� ا��د�دة : أ0رف ��د ا�,�در .$د�ل   -) 2(�
����را4م ا3
%$�ع ، ��ن ا��,2 ا��1
) وا�,�$ون ا�و��) ، دار ا
 ، � 552، ص   2010ا��!$در�


�دة    - ) 3(�
�ددة �� � .إ ا��زا4ري.م.إ.
ن ق 600:ا��$دات ا�%$��ذ�
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  :صور الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية:  رابعا

، فقد يكون هذا  التي يتخذها تنفيذ القوانين والأحكام القضائيةتتعدد الصور   

 ، وقد يكون في صورة تنفيذ جزئي أو سيء الامتناع في صورة تراخي أو تأخير في التنفيذ

  .1، وقد يتخذ صورة الرفض الصريح للتنفيذ

  :التراخي أو التأخير في تنفيذ القانون أو الحكم القضائي – 01

ملزمة بتنفيذ القوانين والأحكام القضائية فإنها ملزمة بتنفيذها لما كانت الإدارة   

، فإن هي تراخت أو تأخرت في تنفيذها دون سبب قانوني  بمجرد صدورها وإعلامها بها

وتجاوزت الوقت اللازم الذي يحدده القانون ذاته أو يقدره القاضي بحسب الأحوال عد ذلك 

م مسؤولية الإدارة ويجيز للمحكوم له أن يطلب التأخير بمثابة قرار سلبي غير مشروع يقي

  .)2(إلغاءه والتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة قرار الإدارة المخالف للقانون 

لما كان ذلك وكان هذا ...  «:  وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية بأنه  

الذي أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم 

الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية إذ بمجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية 

لا على من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دلي 123أيام المنصوص عليها في المادة 

  .)3(» ... توافر القصد الجنائي 

لكن وجوب عدم تأخر وتراخي الإدارة في تنفيذ القوانين والقرارات القضائية لا يعني   

حرمان الموظف العمومي القائم على هذه الإدارة من الوقت الكافي الذي يمكنه من القدرة 

لصورة قد يكون مبررا ، كما أن تأخر الموظف العام عن التنفيذ في هذه ا على التنفيذ

خاصة إذا كان التنفيذ يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة تمس الأوضاع 

  .الإدارية القائمة
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  :التنفيذ الجزئي أو السيئ للقوانين والأحكام القضائية – 02

وفق هذه الصورة فإن الإدارة لا تتراخى أو تتباطأ في تنفيذ القوانين والأحكام   

تبادر إلى اتخاذ إجراءات وضع القانون أو الحكم موضع التنفيذ إلا أنها وهي القضائية بل 

تقوم بذلك يكون عملها ناقصا وغير كامل لا يتفق مع ما ينبغي أن يكون عليه التنفيذ 

، لأن التنفيذ يجب أن يتم كاملا ووفقا لما جاء له مضمون القانون أو  المقتضى قانونا

تنفيذ القانون أو الحكم بالشكل الذي صدر  وعلى ذلك تكون مهمة الإدارة ، منطوق الحكم

، وإن كان يحق لها أن تخضع ما تقضي به لتقديرها أو تفتت مضمونه فتختار  عليه

 ، وفقا لما يناسبها بمحض إرادتها ما يناسبها منه فتنفذه وتترك الآخر ولا تعمل بمقتضاه

ه امتثالا كاملا وفقا لمضمونه وأسبابه الجوهرية وإن فإنه يشترط فيها أن تمتثل لما تنفذ

  .خالفت ذلك عد تصرفها إهدارا لحجية الشيء المقضي به وإنكارا منها لما رفضت تنفيذه

والتنفيذ الجزئي أو السيئ للحكم يتخذ عدة صور فقد يكون تنفيذا ناقضا وقد يكون   

  .)1(تنفيذا مشروطا وقد يكون تنفيذا مغايرا لمقتضى الحكم 

وعلى هذا الأساس تقع مسؤولية الموظف الممتنع متى اتخذ تنفيذه للقانون أو   

للحكم القضائي صورة من التنفيذ الجزئي أو السيئ لهذا القانون أو الحكم متى ثبت في 

  .حقه ذلك

  :الرفض الصريح لتنفيذ القوانين والأحكام القضائية – 03

القوانين والأحكام القضائية لا تزال نادرة إذا كانت حالات الرفض الصريح لتنفيذ   

، وتتمثل تلك الخطورة في أن  في الواقع العملي إلا أنها في حالة حدوثها يعد حالة خطيرة

ورفضها الصريح للتنفيذ سيؤدي إلى إهدار كل قيمة حقيقية ) الموظف العام(تعنت الإدارة 

في جهاز الدولة مهما علا شأنه خصوصا وأنه ليس لأحد  )2(للقوانين والأحكام القضائية 

تسفيه القوانين والأحكام القضائية لتبرير امتناعه عن تنفيذها وتمرده عليها طالما أن 
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، لذا فإن هذا النوع من  الواجب يقضي بتنفيذها احتراما للشرعية القانونية وحتى الدستورية

لدستور والقانون المخالفة يعد خطأ جسيما لما ينطوي عليه من خروج سافر عن أحكام ا
)1(.  

وحتى يعتبر رفض الموظف العام وامتناعه عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية   

  :صريحا لابد من توافر الشروط الموالية

  .يجب ألا يكون الامتناع الصريح نتيجة وجود حدث فجائي أو قوة قاهرة• 

  .لصالحه يجب ألا يحدث تغيير في المركز القانوني أو الواقعي للمحكوم• 

  .)2(يجب ألا تكون الإدارة قد بدأت في التنفيذ • 

 

أنواع المسؤولية المترتبة عن امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين : خامسا

  :والأحكام القضائية

إن امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية يرتب في حقه قيام أنواع   

  :الآتيالمسؤولية الثلاثة وفق ما سنوضحه ضمن 

للموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين والأحكام  زائيةالمسؤولية الج – 01

  :القضائية

يعتبر تجريم فعل الموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية من أقوى   

 الوسائل التي يجبر الموظف ومن خلاله الإدارة على تنفيذ القوانين والأحكام القضائية

ؤولية الموظف الجنائية فقدانه حريته وخضوعه للتغريم ولعزله من بحيث يترتب على مس

، ولا شك أنه في ظل هذه العقوبات القاسية سوف يعمل الموظف على طاعة  منصبه

  .)3(واحترام القوانين ويلتزم بتنفيذها وبتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا لها 
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الجزائية لا يمكن أن تحقق الالتزام وتجب الإشارة في هذه الحالة أن المسؤولية   

المفروض على الموظف العام بتنفيذ القوانين والأحكام القضائية في ظل وجود عدد من 

  :المعوقات لعل أهمها

تمتع كثير من لهم صفة الموظف العمومي خصوصا العاملين منهم في  – 01

واسع مما يؤدي إلى القطاع الحكومي كالوزير الأول والوزراء الآخرين مثلا بالنفوذ ال

  .-في دول العالم الثالث –صعوبة خضوعهم للمساءلة الجزائية 

تمتع بعض الموظفين بالحصانة البرلمانية أو الحصانة القضائية بما يؤدي  – 02

به ويشجعه على رفض تنفيذ القوانين والأحكام القضائية وخصوصا الأحكام القضائية 

  .الصادرة ضده

ورة رفع شكوى أو طلب أو إذن من طرف الجهات اشتراط القانون ضر  – 03

المحددة قانونا حتى يمكن تحريك الدعوى الجزائية ومن خلالها المساءلة الجزائية ضد 

  .الموظف العام الممتنع عن تنفيذ القانون أو الحكم القضائي

اقتناع الموظف العام بأن السلطة الحاكمة غير جادة في تطبيق القانون  – 04

لا يهمها تنفيذ ذلك القانون أو الأحكام والأوامر القضائية إلا بمقدار ما يحققه  ومن ثم فإنه

، وإحساسه بأن الجهة أو الحكومة أو المؤسسة أو  ذلك من مصالحها الخاصة من جهة

الهيئة العامة التي يحمها بمثابة إقطاعيته الخاصة ومن ثم فهو لا يسمح بتنفيذ  أي حكم 

  .)1(ا يحققه له ذلك من نفع شخصي غير مشروع قضائي ضدها إلا بمقدار م

المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين والأحكام  – 05

  :القضائية

، وبالتالي  لا شك أن من أهم واجبات الوظيفة احترام القوانين والأحكام القضائية  

ة تنفيذه ينطوي على فإن امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم أو القانون أو عمله على عرقل

إخلال الموظف بواجبات وظيفته ويشكل جريمة تأديبية تستوجب إقامة المسؤولية التأديبية 
                                                 

1
) (– (*�
 .04 .، ص ، 
ر�� ���ق ��ن �*) 



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------  :ا�	�ب ا�����

 

225 

 

وهي المسؤولية التي لا تشترط لقيامها وقوع الضرر لأن الضرر ليس ركنا من أركانها 

فهي تنعقد في أحيان كثيرة بسبب الخطأ المقترف وانطوائه على معنى العدوان على 

  .مادية أو أدبية بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق ضررها مصلحة

وعليه فإذا ما أخل الموظف العام بواجبات وظيفته وامتنع عن تنفيذ القوانين   

والأحكام القضائية تعرض فضلا عن المسؤولية الجنائية إلى المسؤولية التأديبية متمثلة 

والمزايا الوظيفية سواء كان هذا  ، وهي عقوبة لا تمس سوى الحقوق في العقوبة التأديبية

... بحيث تتنوع العقوبات التأديبية وتندرج بين التوبيخ والإنذار  )1(المساس جزئيا أو كليا 

مام الخاضع لهذه العقوبة للطعن فيها أوصولا إلى العزل من الوظيفة مع حق الموظف 

  .الجهات القضائية المختصة

  :عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائيةالمسؤولية المدنية للموظف الممتنع –03

لا تقف المساءلة القانونية عند حد معاقبة الموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين   

سواء كانت تلك العقوبات جنائية أو تأديبية أو حتى جنائية وتأديبية (والأحكام القضائية 

إذ يستطيع المحكوم له أن يقيم دعوى تعويض ضد الموظف الممتنع  )في الوقت ذاته 

عن تنفيذ القانون أو الحكم القضائي طالما سبب هذا الامتناع ضررا للمحكوم له لأن 

، كما أنه يترتب عن هذا الخطأ  امتناع الموظف في هذه الحالة يعد خطأ من ناحية

الحق المنصوص عليه قانونا  أضرارا قد تصيب المحكوم له مصدرها عدم حصوله على

أو المحكوم به قضاء والسبب المباشر لهذا الضرر هو مسلك الموظف الممتنع الخاطئ 

  .بالامتناع عن تنفيذ قانون أو حكم قضائي

ويقدر التعويض الذي يقضي به لصالح المحكوم له في هذه الحالة بقيمة الحق   

الب التنفيذ من أضرار حالية الصادر به الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما لحق ط

  .ومستقبلية جراء هذا الامتناع
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إن دعوى التعويض في هذه الحالة ترفع ضد الموظف الممتنع شخصيا والحكم   

الصادر ضده بالتعويض يستطيع المحكوم له تنفيذه بطريق الحجز على ممتلكاته وأمواله 

  .)1(ذ الجبري الخاصة واقتضاء أو تحصيل المبلغ المقضي به عن طريق التنفي

إن المسؤولية المدنية يمكن للمضرور من امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين والأحكام 

القضائية رفع دعوى بشأنها حتى ولو لم تثبت إدانة الموظف جزائيا ولم يتم عقابه تأديبيا 

بإلحاق أضرار بالمدعي وذلك بعد لإثبات هذا ) خطأ الموظف (متى تسبب عند التنفيذ 

  :ر قيام أركان المسؤولية المدنية الثلاثة وهيالأخي

  .الذي يرتكبه الموظف العام بامتناعه عن تنفيذ القانون أو الحكم القضائي:  الخطأ• 

  .الذي أصاب المدعي من عدم التنفيذ:  الضرر• 

  العلاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه الموظف الممتنع والضرر الذي أصاب المدعي• 

أركان جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ القوانين والأحكام :  سادسا

  :القضائية

تقوم جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية بتوافر   

  :ركنيها المادي والمعنوي وفق ما سنوضحه ضمن الآتي

  :الركن المادي – 01

ذ القوانين والأحكام القضائية يتم   إن الركن المادي لجريمة امتناع الموظف عن تنفي  

  :بإحدى الصورتين الإيجابية أو السلبية

  :الصورة الإيجابية –أ 

وفي هذه الصورة يستعمل الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ القوانين   

من قانون العقوبات  138وهي الصورة التي نصت عليها المادة  )2(والأحكام القضائية 

كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو : (( رد فيها أن الجزائري التي و 
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استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة  قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار 

قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو 

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب 

.((  

 عمومي موظف كل (( وأن مكرر التي جاء فيها  138ونصت عليها كذلك المادة   

 تنفيذه عمدا عرقل أو أو اعترض امتنع أو قضائي حكم تنفيذ لوقف وظيفته سلطة استعمل

  دج20.000 من وبغرامة سنوات (3 )ثلاث إلى (6 )أشهر ستة من بالحبس يعاقب

  ) 1(.)) .دج100.000

مكرر من قانون العقوبات المذكورة أعلاه  138و 138يتضح من نص المادتين   

أن السلوكات الإيجابية التي يمكن أن يأتيها الموظف العام بغرض الامتناع عن تنفيذ 

فقد تكون في صورة  ، القوانين والأحكام القضائية من خلال استعمال سلطته تتعدد وتتنوع

، وهو السلوك الذي نصت عليه المادة  طلب تدخل القوة العمومية أو استعمال هذه القوة

 من قانون العقوبات قد تكون سلوكا في شكل امتناع باستعمال الموظف لسلطة 138

تنفيذه أو أي سلوك  عمدا عرقل أو أو اعترض امتنع أو قضائي حكم تنفيذ لوقف وظيفته

مكرر من  138استعمال مثل تلك السلطة وهو ما يستفاد من نص المادة آخر يترجم 

  نفس القانون 

  :الصورة السلبية –ب 

وهي الصورة التي يمتنع فيها الموظف العام عمدا عن تنفيذ القوانين والأحكام   

  .)2(القضائية 

وفي هذه الصورة لا يستعمل الموظف سلطته في منع تنفيذ القانون أو الحكم   

، وهي  القضائي وينحصر سلوكه المادي في الامتناع عن تنفيذ ذلك القانون أو الحكم
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مكرر من قانون العقوبات الجزائري  110الصورة التي يمكن استخلاصها من نص المادة 

كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص « :  التي ورد فيها أن

من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص  52/03المنصوص عليه في المادة 

المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم 

ويعاقب  110تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 

    -جنحة الحجز التحكمي  –.)1(» بنفس العقوبة 

عد بمثابة امتناع عن تطبيق القانون من خلال امتناعه عن فامتناع الضابط هنا ي  

  .تسليم السجل الذي يأمر القانون بتسليمه

المؤرخ في  01-06من القانون رقم  33كما تستنتج هذه الصورة من نص المادة    

التي ورد فيها المعدل والمتمم و  ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 2006فبراير  20

ل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا إما من أجل أداء ك... « : أنه

عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين 

والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة  لنفسه أو لشخص أو كيان 

 .»آخر 

قانون العقوبات فإن الفقرة الأولى من  123أما في القانون المصري فإن المادة   

منها تعاقب الموظف العام الذي يستغل سلطة وظيفته العمومية في وقف تنفيذ الأوامر 

والأحكام واللوائح وتأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من 

مدا كل موظف عمومي امتنع ععاقب بالحبس والعزل تة مختصة و المحكمة أو أية جه

  .عن تنفيذ حكم أو أمر إذا كان ذلك داخلا في اختصاصه
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والمقصود بالموظف العام ما استقر عليه الفقه والقضاء على أنه الموظف   

العمومي الأصلي وهو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد 

  ،  1لإداري لذلك المرفق أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم ا

فر اتو أن يكون نهائيا مع قضائي الحكم الوبديهي أن المقصود بالامتناع عن تنفيذ   

  .الشروط المتطلبة قانونا في السند التنفيذي 

  :الركن المعنوي – 02

يقوم الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية من 

على اعتبار  )2(طرف الموظف العام على توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة 

  .)3(أن هذه الجريمة جريمة عمدية 

إلى الامتناع عن تنفيذ القانون أو  )الموظف الممتنع(فيجب أن تتجه إرادة الجاني 

الحكم القضائي أو التغاضي في تنفيذه مع علمه بصفته كموظف عام وعلمه بماهية 

امتناعه وبأنه ينصب على تنفيذ قانون أو حكم صادر من الجهة القضائية ولا عبرة 

اعث بالبواعث التي دفعت الموظف إلى الامتناع فسواء في نظر القانون أن تكون هذه البو 

  .)4(نبيلة أو ممقوتة 

غير أن هذا لا يمنع من أن القصد الجنائي قد ينتفي إذا توافر لدى الموظف 

، ويتحقق ذلك في  الممتنع عن تنفيذ قانون أو حكم قضائي المبرر القانوني لعدم التنفيذ

  :عدة حالات منها

انون أو الحكم الامتناع عن التنفيذ لعدم توافر الاعتمادات المالية لتنفيذ الق – 01

  .القضائي

  .الامتناع عن التنفيذ لوجود إشكال في تنفيذ الحكم القضائي – 02
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  . الامتناع عن التنفيذ لغموض منطوق الحكم القضائي – 03

  .الامتناع عن التنفيذ خشية وقوع إضرابات أو فتن تمس بالنظام العام – 04

  .لناحية الماديةالامتناع عن التنفيذ لاستحالة تنفيذ الحكم من ا – 05

  .)1(الامتناع عن التنفيذ إطاعة لأوامر الرئيس الواجب طاعته  – 06

العقاب على جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين والأحكام : سابعا

  :القضائية

تتمثل أهم العقوبات التي يخضع لها الموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين والأحكام   

  :القضائية فيما يلي

  :عقوبة الحبس – 01

المذكورة أعلاه  النص على هذه  138في المادة  تضمن قانون العقوبات الجزائري  

سنوات بالنسبة للموظف الذي ) 05(إلى خمس ) 01(العقوبة المقدرة بالحبس من سنة 

طلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا 

أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر أو ضد تنفيذ أمر 

  .)2(بتدخل هذه القوة أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر 

 

  :عقوبة الحبس والغرامة معا – 02

كما نص المشرع الجزائري على اقتران عقوبة الحبس مع الغرامة ضد الموظف العمومي 

  :ذ القوانين والأحكام القضائية ضمن قانون العقوبات وذلك وفق ما يليالممتنع عن تنفي

ئتي ألف دينار اسنوات وبغرامة من م) 10(الحبس من سنتين  إلى عشر  – 01

كل موظف  )ج.د 1.000.000(إلى مليون دينار جزائري ) ج.د 200.000(جزائري 

عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء 
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عمل في إطار ممارسته وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض 

  .)1(الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر 

سنوات والغرامة من  عشرون ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(الحبس من ستة  – 02

) ج.د 200.000(ئتي ألف دينار جزائري اإلى م) ج.د 20.000(ألف دينار جزائري 

بالنسبة للموظف العمومي الذي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع 

  .)2(أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه 

مة من عشرين ألف والغرا) 02(أشهر إلى سنتين ) 06(الحبس من ستة  – 03

ضابط ) ج.د 100.000(إلى مئة ألف دينار جزائري ) ج.د 20.000(دينار جزائري 

 03الفقرة  52الشرطة الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 

  .)3(من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة 

  :وق الوطنيةعقوبة الحرمان من الحق – 03

ورد النص على هذا النوع من العقوبات الموقعة على الموظف العمومي عند   

من  139امتناع هذا الأخير عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ضمن نص المادة 

يعاقب الجاني  فضلا عن ذلك بالحرمان من « : قانون العقوبات الجزائري التي ورد فيها

سنوات على الأقل ) 05(وذلك من خمس  14واردة في المادة حق أو أكثر من الحقوق ال

  .»... سنوات على الأكثر ) 10(إلى عشر 

يجوز للمحكمة عند قضائها في « : نجدها تنص على أنه 14وبالرجوع إلى المادة   

جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو 

وتسري هذه العقوبة من يوم ...  01مكرر  09ورة في المادة أكثر من الحقوق المذك

  .»انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه 

  :فهي 01مكرر  09أما الحقوق الواردة ضمن نص المادة   
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العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب التي لها علاقة  – 01 

  .بالجريمة

  .الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام – 02

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد، أو  – 03

  .شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال

من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو  الحرمان – 04

  .الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

  .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما – 05

  .)1(سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها  – 06

حكام القضائية كما يمكن أن يحرم الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ القوانين والأ  

سنوات على ) 10(من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر 

مكرر من قانون العقوبات  139الأكثر، وهي العقوبة المنصوص عليها ضمن المادة 

  .الجزائري

  الفرع الثاني

  صور أخرى من جريمة امتناع الموظف عن أداء الوظيفة العامة

القضائية توجد صور  والأحكاموظف العام عن تنفيذ القوانين مإلى جانب امتناع ال  

أخرى لجريمة امتناع الموظف العام وهي الصور التي سوف نتطرق إلى أهمها ضمن 

  :النقاط الموالية

  : من قانون العقوبات 109الامتناع المنصوص عليه ضمن المادة :  أولا

الموظفون العموميون ورجال وتأخذ جريمة الامتناع في هذه الصورة رفض وإهمال   

و الضبط القضائي الذين القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة أ
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يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني  يرفضون أو

وتحكمي سواء داخل المؤسسات أو في الأماكن المخصصة للمقبوض عليهم أو في أي 

  . )1( يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك مكان آخر ولا

ابة ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في سلوك إهمال أو عدم الاستج -

السلطة  ومندوبون العموميون ورجال القوة العمومية يالصادر من الموظف) الامتناع(

العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي لضبط واقعة حجز غير قانوني 

أو تحكمي داخل المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي 

  .مكان آخر

ويشمل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة بحيث يجب  -

العام في هذه الصورة بتوجيه طلب إليه لضبط واقعة حجز غير قانوني أن يعلم الموظف 

  .أو تحكمي ويجب أن تتجه إرادته إلى الامتناع عن تنفيذ هذا الطلب

من قانون الوقاية من الفساد  36الامتناع المنصوص عليه ضمن المادة :  ثانيا

  : ومكافحته

وتقوم جريمة الامتناع في هذه الحالة بإحجام الموظف العمومي الخاضع لواجب   

  .)2(التصريح بالممتلكات القيام بهذا التصريح 

ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في امتناع الموظف المطالب بواجب  -

ح التصريح بممتلكاته عن القيام بهذا التصريح أو قيامه بتصريح غير كامل أو غير صحي

أو بتصريح خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي 

  .يفرضها عليه القانون

، إذ يجب علم  ويتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة -

الموظف بأنه خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته واتجاه إرادته رغم ذلك إلى الامتناع 
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عن هذا التذكير ) 02(القيام بهذا الواجب وذلك بعد تذكيره به ومضي مدة شهرين عن 

  .الذي تم بطرق قانونية

من قانون  36ضمن المادة )بالطرق القانونية التذكير(واستعمل التشريع لفظ   

. ج.ع.من ق 136في المادة  )التنبيه عليهبعد (، كما استعمل لفظ  الوقاية من الفساد

بالنسبة لامتناع القاضي عن الفصل في الدعوى كما سيأتي بيانه بخلاف التشريع 

  1 )الإنذار على يد محضر قضائي(الذي استعمل لفظ  المصري 

أما العقوبات المفروضة على الموظف العمومي في هذه الحالة فهي الحبس من  -

لغرامة من خمسين ألف دينار جزائري سنوات وا) 05(أشهر إلى خمس ) 06(ستة 

  .2)دج  500.000(إلى خمسة مئة ألف دينار جزائري ) دج 50.000(

من قانون الوقاية من الفساد  47الامتناع المنصوص عليه ضمن المادة : ثالثا

  :ومكافحته

يتضمن الامتناع في هذه الصورة ذلك السلوك السلبي الصادر من الموظف العام   

غ السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم بوقوع جريمة أو أكثر الممتنع عن إبلا

من الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يكون قد علم بها من 

  .)3( خلال ممارسته لوظيفته الدائمة أو المؤقتة 

الصادر من الموظف وعليه فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في السلوك السلبي   -

الذي يعلم بحكم وظيفته بواقعة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون 

  .مكافحة الفساد لكنه رغم ذلك يمتنع عن الإبلاغ عن هذه الجرائم في الوقت المناسب

وركنها المعنوي يتمثل في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة أي علم الموظف  -

جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في في قانون الوقاية من الفساد  العام بوقوع
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ومكافحته واتجاه إرادته إلى عدم إبلاغ السلطات المختصة بهذه الجرائم في الوقت 

  .المناسب

أما العقوبة الواجب توقيعها على الموظف الذي ارتكب جريمة الامتناع عن  -

سنوات ) 05(أشهر إلى خمس ) 06(ن ستة التبليغ في هذه الصورة فهي الحبس م

إلى خمس مائة ألف  دينار ) ج.د 50.000(والغرامة من خمسين ألف دينار جزائري 

 ). ج.د 500.000(جزائري 
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  المبحث الثاني

  جرائم الامتناع المرتبطة بالوظيفة القضائية

أداء الوظيفة القضائية قد يجعل من القاضي شخصا في وضع الممتنع سواء  إن  

اتخذ الامتناع صورة الامتناع عن الفصل في الدعوى القضائية أو اتخذ صورة تجاوز 

  .القاضي لحدود سلطاته

على كل :"  من التعديل الدستوري الجزائري  أنه  163وقد ورد في المادة     

قوم ، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف ، أجهزة الدولة المختصة أن ت

  1."يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي. بتنفيذ أحكام القضاء 

وفيما يلي بيان هاتين الصورتين من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين   

  :المواليين

  المطلب الأول

  جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى

نتطرق لتحديد المقصود بجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى  سوف  

  :القضائية وأركان هذه الجريمة والعقاب عليها ضمن الفروع الموالية

  الفرع الأول

  تحديد المقصود بجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى

 2تعرف جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى بجريمة إنكار العدالة  

(déni de justice)  من أهم واجبات القاضي ألا يمتنع عن الحكم في أية قضية، إذ  

  وليس من حقه تحدي حكم القانون أو مجاوزة الحدود المشروعة المفروضة عليه وظيفيا

فالعدل إذن هو الهدف والحكم بالعدل في حدود القانون هو الغاية العامة من القضاء في 

وإذا امتنع القاضي عن الفصل في الدعوى أو الخصومة المعروضة عليه دون  ، المجتمع
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، ولأن مهمة القاضي هي فض  أسباب معقولة فلا شك أن ذلك يعد إنكارا للعدالة

الخصومات وحل المنازعات فإنه لا يجوز له الامتناع عن القيام بهذه المهمة إلا إذا تحقق 

لعدالة رفض القاضي صراحة أو ضمنا الفصل ، ويقصد بإنكار ا بسبب يدعوه إلى ذلك

في الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها لذلك أو رفضه أو تأخيره البت في 

رفض  -أي إنكار العدالة  –، ويقصد به  )1(إصدار الأمر المطلوب على العريضة 

القاضي أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة 

لحكم فيها سواء كان امتناعه استجابة لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عام ل

  .)2(، وذلك بعد إعذاره بضرورة الفصل في الدعوى وتنبيهه بذلك  أو كان لسبب آخر

يجب أن نفهم من إنكار العدالة ليس فقط رفض الجواب على :" وقضي أنه   

ولكن يفهم بشكل أوسع كل نقص للحماية الطلبات أو فعل إهمال الفصل في القضايا 

القضائية من قبل الدولة والذي يتضمن حق المتقاضي في أن يتم الفصل في دعواه في 

لكونها المسئولة يحمل الدولة المسئولية المدنية  الاجتهاد القضائي ، فهذا  3".أجل معقول

  .ة عن حسن سير مرفق القضاء بأن يكون الفصل في القضايا في آجال معقول

 

  الفرع الثاني

  أركان جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى

تقوم جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى كغيرها من الجرائم على توافر   

من  136الركنين المادي والمعنوي بالإضافة إلى الركن الشرعي والذي تناولته المادة 

يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية  : "بقولها  4قانون العقوبات الجزائري

حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد 
                                                 

1
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د 
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 .344، ص  ، 
ر�� ���ق 

2
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 .23 – 22، ص  ، 
ر�� ���ق 

(
3
) – TGI,Paris,05 novembre 1997, D.1997,IR.258,(à propos de la responsabilité de l’Etat du fait du 

fonctionnement défectueux du service de la justice :COJ,art/L.781-1) ,code pénal ,103é  éd. 

Dalloz,2006,p.876 


�دة  –)  4(� .ف.ع.
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طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 

مس ج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خ.د100.000ج إلى .د20.000

  :وفق سنوضحه ضمن الآتي." سنوات إلى عشرين سنة 

  : الركن المادي:  أولا

يتمثل الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى في رفض   

القاضي أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة 

  .لأي سبب كان) 1(للحكم 

  :فإن عناصر الركن المادي في هذه الجريمة تتمثل في وعليه

  .عنصر مفترض وهو صفة القاضي لدى الشخص -

إضافة إلى عنصر ثاني يتمثل في السلوك السلبي بالامتناع عن الفصل في الدعوى،  -

رغم التنبيه عليه من رؤسائه واتخاذ القاضي سلوكا سلبيا في صورة امتناع عن الحكم في 

للازمة للحكم فيها وأصبحت مهيأة لذلك طبقا لتعبير ات جميع عناصرها دعوى قد اكتمل

  . )2(قانون الإجراءات

 

  :الركن المعنوي: ثانيا

ويقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة متى أحاط القاضي بملابسات الدعوى 

وعلمه بماهية امتناعه وبأنه ينصب على عدم  المعروضة عليه وكونها مهيأة للحكم فيها،

، واتجهت إرادته إلى الامتناع عن إصدار هذا )3(الفصل في دعوى مهيأة للفصل فيها

  .)4(الحكم رغم تقديم طلب إليه تنبيها له بذلك 
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  الفرع الثالث

  العقاب عن جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى

يتم العقاب على جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى وفق ما تم النص 

من قانون العقوبات الجزائري المذكورة أعلاه ، وهذه العقوبات  136عليه ضمن المادة 

  :هي

إلى مئة ألف دينار جزائري ) ج.د 20.000(لف دينار جزائري الغرامة من عشرين أ -

  ).ج.د 100.000(

) 20(سنوات إلى عشرين ) 05(مارسة الوظائف العمومية من خمس و الحرمان من م -

  .)1(سنة 

  المطلب الثاني

  جريمة تجاوز القاضي لحدود سلطاته بطريق الامتناع

، من خلال  سوف أتناول تحديد المقصود بهذه الجريمة وأركانها والعقاب عليها

  :تقسيم هذا المطلب إلى الفروع الموالية

  الفرع الأول

  مقصود بجريمة تجاوز القاضي لحدود سلطاته بطريق الامتناعالتحديد 

تمثل جريمة  تجاوز القاضي لسلطاته القضائية في تدخل هذا الأخير في أعمال 

وذلك بالتدخل في أعمال السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية  ، هي من غير اختصاصه

ن خلال منع القاضي تنفيذ ويتمثل ارتكاب هذه الجريمة بسلوك الامتناع م) الإدارية(

  .)2(القانون أو تنفيذ الأوامر الإدارية 

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن قانون العقوبات الجزائري أورد هذه المادة 

ضمن قسم جرائم تجاوز السلطات الإدارية والقضائية لحدودها ووصفها بأنها جرائم خيانة 

                                                 
1

ؤرخ 9)  23-06ا�,�$ون ر.م  –) (�
�دل �,�$ون ا��,و��ت 20/12/2006ا� .ا��زا4ري ا

2
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1982. 
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يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة " عقوبات جزائري بقولها  116/1بنص المادة 

  :سنوات) 10(الخيانة من خمس إلى عشر 

  ...".القضاة وضباط الشرطة القضائية -

  الفرع الثاني

  أركان جريمة تجاوز القاضي لحدود سلطته بطريق الامتناع

جريمة تجاوز القاضي لحدود سلطته القضائية بطريق الامتناع على توافر  تقوم

  :ركنيها المادي والمعنوي وفق ما سنوضحه ضمن الآتي

  : الركن المادي:  أولا

يقوم الركن المادي لجريمة تجاوز القاضي لحدود سلطاته القضائية بطريق الامتناع   

  :الموالية بالسلوكياتمن خلال توافر قيامه 

  .)1(نع القاضي تنفيذ قانون أو أكثر من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعيةم -

  .)2(منع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة -

  : الركن المعنوي:  ثانيا

إذ يجب أن يعلم  ، يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة على عنصري العلم والإرادة

، أو  القاضي أن منعه تنفيذ قانون أو أكثر من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

، مع اتجاه إرادته رغم هذا  منعه تنفيذ الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية المختصة

  ).الامتناع(العلم إلى ارتكاب السلوك المادي المكون لهذه الجريمة 

  الفرع الثالث

  اب على جريمة تجاوز القاضي لحدود سلطته بطريق الامتناعالعق

إن عقوبة تجاوز القاضي لحدود سلطاته بطريق الامتناع هي السجن المؤقت من 

من  116سنوات، حسب ما نصت عليه المادة ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(خمس 

                                                 
1

�دة  –) (�
ن .�$ون ا��,و��ت ا��زا4ري 116/01ا. 

2
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ريمة الخيانة يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو ج« :  قانون العقوبات الجزائري التي ورد بها

  :سنوات) 10(من خمس إلى عشر 

القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة  – 01

التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع وقت تنفيذ قانون أو 

  .أكثر إو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ

باط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل  القضاة وض – 02

في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع 

أو أمروا بدعوة  أذنواتنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد 

ظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام و 

  .»تقرير إلغائها 

فجريمة الامتناع إذن وفق النماذج التي تطرقنا إليها تجد لها تطبيقات متعددة   

ضمن قوانين العقوبات المختلفة لتشريعات معظم الدول، سواء تم النص عليها بصورة 

يمكن ارتكابها من طرف المواطن ، وهي بذلك جرائم  مباشرة أو بصورة غير مباشرة

ل الامتناع غير ع، فالصفة لا تج أن ترتكب من طرف موظف أو قاضالعادي كما يمكن 

السلبية المرتكبة  السلوكياتواقع وإنما قد تغير في تكييف الجريمة المرتكبة على اختلاف 

  .، وعلى اختلاف المرتكبين لهذا السلوك من جهة أخرى من جهة

القول أن جريمة الامتناع شأنها شأن الجريمة الإيجابية تجد تطبيقاتها وعليه يمكن   

، والتشريع الجزائري كغيره من  في مختلف الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

التشريعات يهدف للفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وذلك 

ائية في أعمال الوظيفة التشريعية أو بالتدخل  بتجريم تدخل القضاة وضباط الشرطة القض

، والتي تشكل جناية وقد وصفها التشريع بأنها قضايا الخاصة بالسلطات الإدارية في ال

 .جريمة خيانة نظرا لخطورتها
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  الفصل الرابع

  جرائم  الامتناع عن تقديم المساعدة

 

إن أفضل شعور ينتاب الإنسان هو الشعور بالارتياح بعد تقديم المساعدة 

، و ذلك لأن الإنسان كائن  للآخرين بصرف النظر عن نوع المساعدة أو درجة أهميتها

ولا شيء يعبر عن عمق الانتماء للرابطة الاجتماعية أكثر من تقديم  ، اجتماعي بطبعه

  .المساعدة الإيجابية إلى أي فرد من أفراد المجتمع سواء كنا نعرفه شخصيا أم لا نعرفه

وإن عجز الإنسان عن تقديم المساعدة الإيجابية لأي سبب فما يزال بمقدوره المساعدة 

سؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن تقديم المساعدة ، وعلى هذا الأساس فأن ال بالامتناع

  .، لأن تقديم المساعدة يتم مجانا و على سبيل التبرع مجرد واجب أخلاقي غير ملزم

  أم انه واجب قانوني يؤدي تركه إلى معاقبة الممتنع عن تقديم المساعدة ؟

 لاشك أن هناك مستويات متفاوتة من المساعدة فالقانون لا يعاقب الشخص إذا

تجهم في وجه جاره و لم يبتسم على الرغم من الأذى النفسي البليغ الذي قد يسببه هذا 

    )1(، لكمن يمكن معاقبة الممتنع عن تقديم المساعدة في حالات قانونية معينة التصرف

لابد من التطرق إلى مفهوم الامتناع عن تقديم ) الصور(وقبل التطرق إلى هذه الحالات 

  .المساعدة

  يمكن  التطرق لجرائم  الامتناع عن تقديم المساعدةوعليه 

  :في  مبحثين بحيث 

 .مفهوم الامتناع عن تقديم المساعدة: يتناول المبحث الأول -

 .صور جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة : و يتضمن المبحث الثاني -
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  المبحث الأول

  مفهوم الامتناع عن تقديم المساعدة

معاونة خارجية مقدمة لأي شخص في حاجة  المساعدة هي كل ما يستخدم من

إليها و هي كذلك الرعاية التي تقدم لمن هو في حاجة إليها بغرض معاونته باتخاذ 

  . عمل ايجابي يختلف بحسب طبيعة و درجة الحاجة إلى المساعدة

أما الامتناع عن تقديم المساعدة فهو السلوك السلبي الذي يتخذه الشخص 

اونة اللازمة لمن يحتاجها طالما كان بإمكانه تقديم تلك للحلول دون تقديم المع

  .المعاونة

و هو الامتناع الذي سنتطرق لأهم خصائصه و الغاية من تجريمه ضمن المطلبين 

  :المواليين

  

  المطلب الأول

  خصائص الامتناع عن تقديم المساعدة

يمها يمتاز الامتناع عن تقديم المساعدة بمجموعة من الخصائص التي يمكن تقس

  :حسب ما سنوضحه ضمن الفروع التالية

  الفرع الأول

  الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة امتناع مجرد

إن المعيار الذي لقي رواجا في الفقه للتفرقة بين جرائم الارتكاب و جرائم 

الامتناع أو بين الجرائم الإيجابية و الجرائم السلبية ينحصر في النص التشريعي 

  .الجنائية المتضمن القاعدة
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فالجرائم الإيجابية تتحقق عند القيام بالفعل الذي نهى المشرع الجنائي عن ارتكابه 

و الجرائم السلبية تتحقق عند عدم القيام بالفعل الذي نص المشرع الجنائي على 

  .ضرورة تنفيذه والقيام به

ون واعتبار جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة امتناع مجرد يرجع الى ك

 المشرع لا يشترط لقيام جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة و العقاب عليها أن تكون

وصل الجاني بامتناعه إلى حدوثها بل يعاقب المشرع على مجرد تهناك نتيجة معينة 

إذ أننا في حالة  ،)1(امتناع الجاني و عدم اكتراثه دون النظر إلى تحقق نتيجة معينة

 الامتناع عن تقديم المساعدة نكون بصدد امتناع خالص عن أداء عمل معين أو 

  .)2(قاعدة شرعية أو قانونية فهو امتناع غير مشروع لا يتعلق بأي عملمخالفة  

و ذلك من منطلق أن الجريمة السلبية المجردة هي عبارة عن الامتناع في حد 

ترتب نتيجة إجرامية عنه بل هو جريمة تقوم بمجرد  ذاته الذي لا يستلزم القانون

  .)3(النتيجة المترتبة عليهمتناع بغض النظر عن الا

وتجريم الامتناع عن المساعدة يهدف على العقاب على المساس بالسلامة البدنية 

نتج بصفة عامة عن يخاص لأن المساس بالسلامة البدنية  نوعوالذي هو مساس ذو 

والذي يأخذه سلبي  بسلوكفي حين أن هذا النوع يتعلق   4للفاعلالنشاط الإيجابي 

  .القانون بعين الاعتبار 
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  الفرع الثاني

  الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة وقتية

إذا كانت الجريمة الوقتية هي تلك الجريمة التي تتحقق عن طريق ارتكاب أو 

المدة التي يستغرقها قيام  امتناع يتم بصفة فورية أو في وقت قصير جدا أو لا تؤثر

الجريمة على تحقق تلك الجريمة فإن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لا تتعلق 

بالحالات التي يمتد فيها الامتناع لفترة زمنية طويلة و هو ما يجعل من هذه الجريمة 

جريمة وقتية بمعنى أنها تشمل حالات الامتناع الذي يستوجب تدخلا حلا و سريعا 

  . يمتد لفترة زمنية طويلةو لا

وإذا كان هذا هو الأصل فإننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك بعض 

ومن هذه  الاستثناءات على كون جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة وقتية،

الاستثناءات تلك الحالات التي يمتد فيها الامتناع و لو لفترة زمنية طويلة كحالة 

استمرار الحرمان من الغذاء أو الرعاية حتى أصبح يعرض الشخص لخطر حال و 

  .)1(شديد كالموت مثلا ،  فالممتنع مع ذلك يعاقب على امتناعه عن تقديم المساعدة

في جرائم الامتناع عن تقديم المساعدة أن  والملاحظ بخصوص صفة الوقتية

، و من ذلك ما نص عليه  النص التشريعي الجنائي يمكنه تحديد هذه الصفة

التشريع الجزائري عن امتناع الشخص على أداء الشهادة أو تقديم الدليل على براءة 

شخص محبوس، احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة حيث أن الشخص 

الة عليه تقديم دليل البراءة فورا و إلا عد مرتكبا لجريمة الامتناع عن في هذه الح

  .)2(تقديم المساعدة لشخص محبوس
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  الفرع الثالث

  الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة شكلية

الجريمة الشكلية هي الجريمة التي لا تعتبر النتيجة ركنا من أركانها فيكتفي 

طريقة المستخدمة بغض النظر عن النتيجة المترتبة القانون فيها بتجريم الوسيلة أو ال

  .عنها و حتى دون تحقق أي وسيلة على الإطلاق

وتعتبر جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة شكلية بالنظر لكون المشرع لا 

يتطلب من الشخص المطلوب منه تقديم المساعدة أن يقوم بمنع تحقق النتيجة التي 

لذي يتعرض له الشخص المطلوب مساعدته لكنه يطلب منه قد يؤدي إليها الخطر ا

فقط أن يقوم بتقديم مساعدته لمن يحتاجها كواجب عام مفروض على الجميع دون 

النظر إلى وجود أي رابطة خاصة لكنه تربط بين مقدم المساعدة و من يتلقى هذه 

تحقق  ، فهذا الواجب العام لا يمكن أن يحل محل أي  واجب خاص يمنع المساعدة

النتيجة و تقوم على علاقة خاصة محددة و يشكل أساسا لجريمة مادية و ليس 

  .جريمة شكلية

فالشخص الذي يلتزم بعدم تحقق النتيجة إذا امتنع عن مساعدة من يلتزم نحوه 

جريمة : بهذا الواجب و تحققت النتيجة فان سلوكه يشكل جريمتين في نفس الوقت

ام بتقديم المساعدة و جريمة مادية يفرضها عليه شكلية يفرضها عليه الواجب الع

الواجب الخاص بالحيلولة دون تحقق النتيجة و ذلك في التشريعات التي تعاقب على 

و مرد ذلك أن الركن المادي في الجرائم المادية يتكون من الإحجام و  )1(الجريمتين

امية فهي عنصر ، والإحجام سلوك سلبي أما النتيجة الإجر  النتيجة المترتبة عليه

إيجابي باعتبارها من الناحية المادية تغييرا يحدث في الأوضاع الخارجية من جهة و 
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باعتبار النتيجة التي تعقب الامتناع عادة تكون هي ذاتها النتيجة التي تعقب السلوك 

  . )1(الإيجابي إذا حل محل الإحجام

وقوع فعل و من ذلك ما نص عليه المشرع بعقاب من يستطيع أن يمنع 

موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و يمتنع عن القيام 

فهذا النص لم ينظر اليه وقوع الجناية أو الجنحة لكنه نص على عقاب  )2(بذلك

  .الممتنع عند وقوع الجناية أو الجنحة

وكذلك ما نص عليه المشرع من عقاب الممتنع عن تقديم المساعدة لشخص في 

خطر فالنص في هذه الجريمة كذلك لم يتضمن تحقق نتيجة تتمثل في وصول حالة 

الخطر بالشخص إلى الوفاة أو إلى تفاقم حالة الخطر وإنما اكتفى بعقاب مرتكب 

  .فعل الامتناع

  الفرع الرابع

  الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة مستقلة

ن غيرها من الجرائم تعتبر جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة مستقلة ع

  .فلها شروطها الخاصة اللازمة لقيامها كما أن لها عقوبتها الخاصة  بها

كما أنها يمكن أن تشكل في حالة من حالات تعدد الجرائم مع غيرها من الجرائم 

  .التي يمكن أن ينتج عنها موقف الامتناع

حالات التي لا تشكل حالة من  ال -كما أن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة

، حيث  يعاقب عليها المشرع في ظروف معينة بل هي جريمة مستقلة ذات حكم عام

يعاقب الممتنع عن امتناعه أيا كان مصدر الخطر و دون أن  يكون بين الممتنع و 

المجني عليه أية علاقة أو صلة و دون أن يقتصر واجب المساعدة على فئة من 
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لى الامتناع عن تقديم المساعدة يرد دائما فالنص التشريعي المعاقب ع )1(الناس

كل من يعلم "و " كل من امتنع عمدا"و " كل من يستطيع: "  بصفة عامة على غرار

  .)2("و يمتنع عمدا...الدليل

  الفرع الخامس

 الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة عمدية

جميع أنواع الجرائم إن اتجاه الإرادة لارتكاب الجريمة مع علم الجاني بعناصرها يتحقق في 

 لا يعاقبوالجرح والإيذاء البدني أو المساس بالسلامة الجسدية للصحية و الضرب   كجريمة

جريمة وهما أساس الجرائم العمدية و   إلا بتوفر عنصري العلم والإرادةالمشرع 

للامتناع  العمدية  توافر الصفة جريمة عمدية تتطلب  الامتناع عن تقديم المساعدة 

  .القصد الجنائي لدى المتهم أي ثبوت

و على هذا الأساس فإنه يشترط من جهة أن يعلم الممتنع بالخطر الذي ينتج 

عن عدم  تقديم المساعدة و من جهة أخرى يجب أن تتوافر لديه إرادة الامتناع عن 

  .)3(تقديم المساعدة 

لا يخضع  و يتضح ذلك من خلال كون الشخص الممتنع عن تقديم المساعدة 

للعقاب إلا إذا كان ملزما قانونا بالقيام بما يجب عليه تنفيذه وهو ما يفي بمفهوم 

امتناع الشخص عمدا عن القيام بتقديم المساعدة لأن عنصر العلم وهو المخالفة 

طبقا لقاعدة لا عذر بجهل بواجب تقديم المساعدة في هذه الحالة عنصر مفترض 

  .القانون 

كل من امتنع عمدا عن " هذا الطرح من خلال نص المشرع على أن  و يبرز

إذ أن المشرع في النص السابق  )4("و يمتنع عمدا على أن يشهد....تقديم المساعدة
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وضوح صفة العمد في جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة في أكثر من ببين 

  .موضع واحد في نفس النص القانوني

  

  الفرع السادس

  ن تقديم المساعدة جريمة ضد الأشخاصالامتناع ع

ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة 

موجهة أساسا ضد السلطة العامة و ذلك على اعتبار طبيعة الإبلاغ عن الجرائم 

  .مثلا و الامتناع عن الشهادة لصالح متهم بريء جرائم موجهة أساسا ضد السلطة

أن الامتناع عن تقديم المساعدة جريمة موجهة أساسا ضد الأفراد أو  غير أن الراجح

الأشخاص على أساس أن النصوص الجنائية بخصوص هذه الجريمة تعاقب كل 

من يمتنع عن مساعدة شخص أو كل من يمتنع عن المساعدة  التي قد تفيد شخص 

  .)1(ما

كل من يستطيع   «إذ أن النص التشريعي في هذه الجريمة عادة ما يرد بصيغة 

 ...أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان

كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في « و» 

  .)2(» ...جناية أو جنحة و يمتنع عمدا على أن يشهد بهذا الدليل فورا
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  المطلب الثاني

  لامتناع عن تقديم المساعدةالغاية من تجريم ا

إن الغاية أو الهدف  من تجريم الامتناع عن تقديم المساعدة هي تحقيق 

مقتضيان أساسيان أحدهما اجتماعي والآخر تشريعي وهما المقتضيان اللذان يمكن 

  :توضيحهما ضمن الفرعان المواليان

  الفرع الأول

  دةالمقتضى الاجتماعي لتجريم الامتناع عن تقديم المساع

إن القصد من التجريم في العادة هو إقامة المصالح عموما فالقوانين و 

، فالامتناع عن فعل لم يلزمه القانون  التشريعات غالبا ما توضع لتحمي المصالح 

ولم تفرضه اللوائح  والأنظمة لا بد أن يعود تحديد المسئولية فيه إلى إطار العادات 

عيش في ظلها الشخص فمن امتنع عن فعل والتقاليد والأخلاق والمبادئ التي ي

  .)1(تفرضه عليه الأخلاق والبيئة الاجتماعية يكون قد أساء في نظر المجتمع

أخذت الدولة على عاتقها تحقيق الأمن و العدالة في المجتمع كان من أولى وقد 

واجباتها دفع الأخطار التي يتعرض لها الأفراد لكن الملاحظ أن نهوض الدولة بهذا 

العبء لوحدها ليس ممكنا لذا كان لابد من مساهمة الأفراد  معها في النهوض به، 

ديثة بالنص على حق الدفاع عن النفس و على هذا الأساس لم تكتف التشريعات الح

  .و إنما اتجهت إلى فرض واجب الدفاع عن الغير أو بعبارة أعم واجب مساعدتهم 

فإن تجريم الامتناع اقتضته ضرورة التضامن الإنساني التي هي سمة  وبالتالي

   2العصر 
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  الفرع الثاني

  المقتضى التشريعي من تجريم الامتناع عن تقديم المساعدة

  تجريم الامتناع عن تقديم المساعدة يمكن أن إرجاعه إلى مقتضى تشريعيإن 

فالقانون الذي ينص على تجريم الأفعال الموصوفة بأنها جناية أو جنحة و ينص 

على اعتبار الشهادة كإحدى آليات التحقيق الجنائي و يعتبر تعريض أي شخص 

ع وقوع الجناية أو ، هو ذاته القانون الذي ينص على ضرورة من للخطر جريمة

) أي الجناية أو الجنحة (الجنحة و يجرم من يمتنع و هو قادر على منع وقوعهما 

ضد سلامة جسم الإنسان و هو ذاته القانون الذي يعتبر امتناع شهادة شخص و 

تقديمه لدليل براءة شخص آخر محبوس أو محكوم عليه في جناية أو جنحة بمثابة 

و هو أيضا ذات القانون الذي يجرم فعل الامتناع عن  ، تصرف يعاقب عليه القانون

  .تقديم المساعدة لمن هو في حالة خطر طالما كان بإمكانه تقديم تلك المساعدة

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن الغاية من تجريم أفعال الامتناع عن تقديم 

ية ، فالنص الذي يضع ضوابط قانون المساعدة هي حماية النصوص التشريعية

إلى جزاء مقابل  -عادة–معينة و يعتبرها من المبادئ القانونية في الدولة يحتاج 

يعاقب كل من يمتنع عن تحقيق تلك المبادئ و هو ما يفسر أن تجريم فعل الامتناع 

عن تقديم المساعدة بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة كمقتضى 

تطبيق النصوص القانونية للحلول دون وقوع اجتماعي فإنه كذلك يهدف إلى ضمان 

الجرائم التي ينص عليها و هو بذلك يهدف إلى تحقيق مقتضى قانوني أو تشريعي 

  .بجانب المقتضى الاجتماعي
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  المبحث الثاني

  صور جرائم الامتناع عن تقديم المساعدة

:  هاإن الامتناع عن تقديم المساعدة يأخذ صورا أو حالات قانونية متعددة ومن

امتناع الجاني عن تقديم المساعدة للسلطات المختصة بعدم الإبلاغ عن جريمة بعد 

علمه بها و الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص كان مهددا بخطر جسيم في نفسه 

أو ماله متى كان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا على تقديمها دون تعريض نفسه 

ب عن تقديم المساعدة الطبية المختصة كما سبق ، ومنها كذلك امتناع الطبي للخطر

بيانه وعدم الإبلاغ عن اشتباهه بشبهة جنائية في سبب الإصابة أو الوفاة و امتناع 

الموظف العام الغير مكلف بضبط الجرائم عن تقديم المساعدة للسلطات المختصة 

ها أيضا ، ومن بعدم الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعلمه أو تم ارتكابها أثناء عمله

امتناع السائق الذي يتسبب في وقوع حادث مرور عن تقديم المساعدة للشخص 

المصاب و إبلاغ الشرطة فورا بالحادث و كذلك امتناع كل من يهرب بعد ارتكاب 

الحادث أو يمتنع عن تقديم المساعدة للمصاب أو يقوم بتحريك المركبة من مكان 

استدعت ضرورة تقديم المساعدة إلى وقوع الحادث دون إذن من الشرطة إلا إذا 

  .)1(ذلك

وإذا كانت هذه هي الصور الشائعة لجرائم الامتناع عن تقديم المساعدة فإن هذه 

الصور في التشريع الجزائري تأخذ عدة صور يمكن الاقتصار على  جريمة الامتناع 

 عن تقديم المساعدة المرتكبة بسبب الامتناع عن المساعدة لشخص في حالة خطر 

والامتناع عن المساعدة في تحقيق العدالة و هما الصورتين اللتين يمكن التطرق 

  :إليها ضمن المطلبين المواليين
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  المطلب الأول

  1متناع عن مساعدة لشخص في حالة خطرجريمة الا

جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر هي تلك الجريمة التي يكون 

م بواجب شرعي أو قانوني يكون من شأنه لو عمله بسببها امتناع الجاني عن القيا

  .)2(أن يخرج المجني عليه من حالة الخطر

وهو الامتناع الذي جرم لغرض حفظ النفوس من الهلاك أو شدة الضرر طالما 

كان بمقدور الممتنع الحلول دون هذا الهلاك أو الضرر مادام يصل إلى علمه 

  .)3(تجنيب غيره

ع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر فهي أما أركان جريمة الامتنا

كباقي أركان الجرائم الأخرى إذ أن هذه الجريمة تتكون من ركنين أحدهما مادي و 

الآخر معنوي و هما الركنان اللذان يسبقهما الركن المفترض المشتمل على النص 

التجريمي أو كما يصطلح عليه بتسمية الركن الشرعي وهو الركن الذي تساير 

لاتجاهات الفقهية التي لا تتناوله بالدراسة باعتباره ركن مفترض تواجده في كل ا

وعليه سنكتفي بالتطرق للركنيين المادي و المعنوي لجريمة الامتناع عن . جريمة

تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر و ذلك من خلال الفرعين الأول و الثاني من 

عن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة هذا المطلب لنخصص الفرع الثالث للعقاب 

  : لشخص في حالة خطر
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  : الركن المادي :  الفرع الأول

الركن المادي لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة  يقتضي

خطر وجود شخص في حالة خطر إضافة إلى قيام الممتنع بفعل الامتناع و هما 

  :العنصران اللذان سنتطرق إليهما ضمن النقطتين المواليتين

  :وجود شخص في حالة خطر: أولا

حالة خطر أن يكون هناك يشترط لقيام جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في 

، وهو الوجود الذي على أساسه يتوقف توقيع العقاب  فعلا شخص في حالة خطر

ن يبحثه أولا فإذا قام أو توافر على الممتنع إذ أنه يعتبر شرطا أوليا على القاضي أ

  .الشروط الأخرى بقية نتقل منه إلى البحث عن توافرا

أيا كان عمره أو جنسه أي أن والشخص في هذه الحالة يقصد به أي إنسان 

محل الخطر لابد أن يكون كائن إنساني و عليه لا يمتد هذا النطاق إلى الحيوانات 

أو الأموال و عليه يشمل كذلك  هذا المحل الأطفال حديثو الولادة و الأجنة و 

  ) 1(الأشخاص الذين هم في حالة غيبوبة أو الاحتضار

لشخص فيمكن أن تعرضه لنتائج جسدية أما الخطر فهو الواقعة الخارجة عن ا

، وهو كذلك موقف يخشى منه نتائج خطيرة بالنسبة للشخص الذي يتعرض  خطيرة

له فهو مهدد بفقد الحياة أو الإصابة أو تدهور خطير في الصحة و باختصار هو 

  .)2(تهديد خطير على الكيان الجسدي للشخص

  )عدم المساعدة(قيام الامتناع :  ثانيا

وعدم المساعدة في هذا الحالة يستلزم توافر الإمكانية أو الاستطاعة إضافة إلى 

عدم تعرض الممتنع إلى الخطر نتيجة تقديمه للمساعدة  بحيث أن تقديم المساعدة 

في هذه الحالة أو القيام بالواجب القانوني الذي تفرضه مساعدة الشخص الموجود 

                                                 

�دھ
 616، ص  ، �ر�' �
.ق ��0د �
�ل ر�1
ن ��0د – )1(. 
  .و�
)2

  .ا��ر�' ��4( - )  



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------  :ا�	�ب ا�����

 

255 

 

ا يفرضه هذا الواجب فحيث لا استطاعة لا في حالة ترتبط بشرط استطاعة القيام بم

امتناع للقيام  بواجب المساعدة لأنه حينئذ يكون الواجب مستحيلا فإذا كان الأب 

شاهدا لغرق ابنه دون إنقاذه لعدم استطاعته السباحة فإنه لا يمكن أن تنسب إليه 

م جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر لعدم استطاعته تقدي

بنفسه وعدم استطاعة طلب هذه المساعدة من شخص آخر بالنظر  )1(تلك المساعدة 

  .لكونه مع ابنه بمفردهما

لكن الشخص الذي يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص مريض بالنقص الحاد في 

الدم بامتناعه عن التبرع بالقليل من دمه بالرغم من أن دمه كان من نفس فصيلة دم 

كان دم الممتنع سليما و لا يوجد في المكان غيره و لا يتحمل  المريض النادرة متى

البحث مدة يمكن البحث خلالها عن آخرين و مع ذلك لا يتضرر الممتنع لو تبرع 

، وأدى هذا الامتناع إلى وفاة المريض يعتبر  لهذا المريض من دمه في الوقت

فعل شخصيا أي و يستوي في فعل المساعدة أن يكون ال  )2(جريمة معاقبا عليها

تقديم المساعدة الشخصية للشخص المعرض للخطأ كما يستوي تقديم هذه المساعدة 

من خلال الاستنجاد بالغير كالاستعانة بأحد الأطباء مثلا أو بالشرطة أو بمن يتقن 

 .)3(السباحة أو بفريق الإطفاء و الإنقاذ أو بغيرهم من الأشخاص و الهيئات

الغير فعالة أو الغير كافية تعتبر من حيث الأصل  وهنا نشير إلى أن المساعدة

مساعدة في نظر القانون و ذلك لكون الالتزام بتقديم المساعدة هو التزام ببذل عناية 

  .)4(و ليس التزام بتحقيق نتيجة 

وقد نص المشرع الجزائري على جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في 

حالة خطر ضمن قسم جمعيات الأشرار و مساعدة المجرمين و تحديدا ضمن نص 
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أشهر ) 03(يعاقب بالحبس من ثلاثة « 1من قانون العقوبات الجزائري 182المادة 

) دج 20.000(ئري سنوات و بغرامة من عشرين ألف دينار جزا) 05(إلى خمس 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ) دج 100.000(إلى مئة ألف دينار جزائري 

يستطيع بفعل مباشر منه و بغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل 

موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و امتنع عن القيام 

وقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو بذلك بغير إخلال في هذه الحالة بت

  .القوانين الخاصة

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في 

حالة  خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له و 

  ".ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير

يستفاد من نص : " ديم المساعدة بوجه عام قضي بشأنه وأنه والامتناع عن تق

من قانون العقوبات أن القانون يشترط لتوافر الجريمة العناصر  2و182/1المادة 

 :التالية

  .وجود شخص في حالة خطر -

الامتناع عن تقديم مساعدة إليه بعمل مباشر أو بطلب الإغاثة له دون أن تكون  -

  .الغير هناك خطورة عليه أو على

  .القصد الجنائي أي يكون الامتناع عمديا -

  ."ومن ثم فإن السؤال الذي لا يتضمن كافة العناصر لا يصلح أساسا للإدانة 

 القرار المذكور أعلاه يمكن أن و  .ج.ع.ق 182المادة من خلال نص وعليه 

أن عناصر الركن المادي في جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة و نستخلص 

  :في حالة خطر هيلشخص 

                                                 
1

 .ف.ع.
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سواء كان هذا الخطر خطرا طبيعيا أو :  وجود شخص في حالة خطر •

 .كان متعلقا بجناية أو جنحة قد تقع ضد سلامة جسم الإنسان

و هو إحجام الشخص عن منع وقوع فعل موصوف :  قيام فعل الامتناع •

بأنه جناية أو جنحة ضد جسم الإنسان أو سبب تواجد الشخص في حالة 

 .الخطر

و ذلك بتوافر إمكانية تقديم المساعدة لمن هو :  توافر عنصر الاستطاعة •

في حالة خطر سواء بصفة مباشرة من الممتنع ذاته أو بطلب الإغاثة له 

طالما لا تشكل هذه المساعدة خطورة على الشخص الممتنع أو على 

 .الغير

    الركن المعنوي:  الفرع الثاني

عمدية  لشخص في حالة خطر جريمةإن الامتناع عن تقديم المساعدة 

و هما العنصران  والاستطاعة الإرادة  العلم و يقتضي لقيامها توافر عنصر

  :اللذان نتناولهما ضمن النقطتين المواليتين

  :الإرادةو  العلم  توافر عنصر:  أولا

في جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة  نجوهريا نالإرادة عنصراالعلم و عد ي

لشخص في حالة خطر و بذلك لابد أن تكون الإرادة مصدرا للامتناع و أن تسيطر 

  . )1(عليه في جميع مراحله

من قانون العقوبات الجزائري المعدل و  182و يتضح ذلك من خلال نص المادة 

ة إلى شخص في حالة كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعد:"  المتمم الذي جاء فيه

  ..."خطر
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وعلى هذا الأساس لا توصف الأفعال التالية بوصف الامتناع  في حالة عدم تقديم 

  :لعدم توافر عنصر الإرادة في حالة خطرالمساعدة لشخص 

إصابة الأم بالإغماء خلال الوقت الذي كان يتعين عليها فيه إرضاع  •

خدرها فلم ترضع  طفلها أو تعرضها لإكراه شخص قيدها أو حبسها أو

 .الطفل فمات

إصابة محول السكة الحديدية بالإغماء في الوقت الذي كان يتعين عليه  •

فيه أن يحول خط القطار الداخل إلى المحطة أو تعرضه لإكراه شخص 

قيده أو حبسه أو خدره فلم يتمكن من القيام بالعمل الإيجابي المفروض 

 .)1(عليه في هذه الظروف

لخطإ في  يحاول إسعاف المريض معتقدا أنه متوفىالطبيب الذي لا  •

   2مما ينفي القصد الجنائي لديه ، التشخيص

  :توافر عنصر الاستطاعة:  ثانيا

لا فاستطاعة  ومتى تخلفتيرتبط الواجب القانوني بتوافر عنصر الاستطاعة 

كل «:و يتضح هذا العنصر من خلال النص التشريعي ذاته الذي ورد به وجود للواجب

   )3(»...كان في إمكانه تقديمها إليه...«و » ...من يستطيع بفعل مباشر منه 

ولا يعفى من واجب القيام بمساعدة الغير إلا من لا يمتلك الوسائل والمؤهلات 

، فواجب المساعدة مسألة استطاعة جسدية وفنية في بعض   4الضرورية لمواجهة الخطر

ي نقله في الحالات الخطيرة من قبل فرق الأحيان فالمصاب في حادث مرور يقتض
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لا علم لديه بقواعد الإسعاف لتفادي تفاقم الضرر إذا تم نقله من شخص عادي 

  .الإسعاف 

في حالة  و يستوي في الاستطاعة أن يقدم الشخص المساعدة لشخص آخر 

  .خطر بنفسه أو عن طريق جلب المساعدة له من شخص آخر أو أشخاص آخرين

إذا وعليه يمكن القول أنه لا مسؤولية على الممتنع في هذا النوع من الجرائم إلا 

   .للخطريعرض نفسه أو غيره  لاتدخل مالكان 

نه لا يتطلب القيام بعمل بطولي انون الجنائي ينتقد الأنانية فإالق ه إذا كان إذ أن

خطرا على القائم به أو فتقديم المساعدة لا يكون ملزما إلا إذا كان القيام به لا يشكل 

  1.على غيره 

  الفرع الثالث

  العقاب على جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر

عاقب المشرع الجزائري مرتكب جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في 

  :)2(حالة خطر بالعقوبات التالية

  عقوبة الحبس:  أولا

  سنوات) 05(أشهر و خمس  )03(و تتراوح مدته بين ثلاثة 

  عقوبة الغرامة:  ثانيا

و مئة ألف دينار ) دج 20.000(وتتراوح بين عشرون ألف دينار جزائري 

  ).دج 100.000(جزائري 

  :الجمع بين عقوبة الحبس و الغرامة:  ثالثا

وذلك بأن توقع على مرتكب فعل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة 

سنوات إضافة ) 05(أشهر و خمس ) 03(لمتراوح ما بين ثلاثة خطر بعقوبة الحبس ا

                                                 
(

1
) crim.16 nov.1955,B.489 ,cite par :Michelle-laure RASSAT op.cit ,p.322 

)2
  .�ن 9
�ون ا��*و.
ت ا��زا6ري ا���دل و ا��&�م 182را�' ا��
دة  -) 



 ا���	���ت ا�������� �	�� ��ا�� ا�
���ع ------------------------------  :ا�	�ب ا�����

 

260 

 

إلى عقوبة الغرامة المتراوحة ما بين عشرون ألف دينار جزائري              

  ).دج100.000(و مئة ألف دينار جزائري ) دج 20.000(

  

  المطلب الثاني

  جريمة الامتناع عن المساعدة في تحقيق العدالة

ساعدة في تحقيق العدالة تأخذ عدة صور أهمها إن جريمة الامتناع عن الم

الامتناع عن التبليغ عن الجريمة و الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص 

محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة وهي الصور التي يمكن التطرق 

  :إليها ضمن الفروع الموالية

  الفرع الأول

  الجريمةجريمة الامتناع عن التبليغ عن 

إن الإبلاغ عن الجريمة أو الإخبار عنها يعني نقل العلم بوقوع جريمة إلى 

السلطات المختصة كتابة أو مشافهة و هو إخطار بالجريمة يقدم إلى السلطات 

  )1(المختصة

فيما عدا الحالة المنصوص  : "بقولها . ج.ع.من ق 181والذي تناولته المادة 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  91عليها في الفقرة الأولى من المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم  100.000دج إلى  20.000وبغرامة من 

  ."بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا 
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الجناية التي تم الشروع فيها أو وقعت فعلا  السؤال يجب أن يعاين:"  وقضي بأن

وعلم الجاني الذي هو أساسي في تكوين هذه الجريمة ، مما يجعل نعي الطاعن وجيه 

  1."وينجر عنه النقض 

وسوف نبين ضمن النقاط الموالية أركان جريمة الامتناع عن التبليغ عن  

  الجريمة

  :عن الجريمة الركن المادي لجريمة الامتناع عن التبليغ:  ولاأ

يشتمل الركن المادي لجريمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة في امتناع 

   الشروع في جناية أو وقوعها فعلا  الشخص عن الكشف للسلطات المختصة عن

و هو ما يعني أن الركن المادي لجريمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة يتمثل 

اه الكشف عن الجريمة للسلطات المعنية في السلوك السلبي الذي يتخذه الشخص تج

  .)2(بشرط أن تشكل هذه الجريمة جناية

و هو   لمشروع الإجراميفيكون منذ العلم بالإعداد ل أما وقت وجوب تقديم التبليغ 

من قانون العقوبات المعدل و  179الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري ضمن المادة 

يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة :"ه المتمم و ذلك من خلال نصه على أن

من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود  52في المادة 

أو الاتفاق، و قبل البدء في وع في الجناية موضوع الجمعية  الجمعية و ذلك قبل أي شر 

  "التحقيق

يتكون من العناصر للعذر المعفي من العقاب  منه يمكن القول أن الركن المادي و

  :التالية

  .وجود اتفاق على ارتكاب جناية •

 .أو وجود جمعية أشرار لارتكاب جناية •

                                                 

 187.، ص 1999/1، ا����� ا�*1
��6  225909: ، 9رار ر9م  27/07/1999. م.ج.غ –) 1(

)2
  . �ن 9
�ون ا��*و.
ت ا��زا6ري ا���دل و ا��&�م 179ا��
دة  -) 
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الشخص عن التبليغ عن الجريمة و ذلك بالكشف عنها للسلطات  امتناع •

المختصة و ذلك قبل الشروع في الجناية موضوع الاتفاق أو الجمعية 

 وقبل انطلاق التحقيق في الجناية من طرف السلطات المعنية

فيتمثل في  الركن المادي لجريمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمةأما 

  :ما هعنصرين 

  .وجود شروع في جناية أو وقوعها فعلا -

 .الامتناع عن إخبار السلطات فورا -

  الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة:  ثانيا

توافر ) الجناية(يشمل الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة 

ر بلية على الممتنع عن رفع خلا مسؤو في العلم بالشروع  أو بوقوع الجناية وإرادة عنصر 

  . الجريمة إلا حيث علم بوجود هذه الأخيرة 

يجب  أن يكون الامتناع عن التبليغ إراديا مقترنا بعلم الممتنع أي 

إذا قام الشخص بإبلاغ 1بالجريمة وبالامتناع ، ولا يعتبر العلم متوفرا بالامتناع 

اعتقادا منه أنه هو المختص ولم يقم هذا الأخير  غير المختص بالجريمة ،

بإبلاغ المختص ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي لدى الشخص الأول 

  .لانتفاء علمه بالامتناع عن الإبلاغ فيما يجوز معاقبة الثاني لتوافر العلم لديه

   وة القاهرة، مع الإشارة إلى أن إرادة الامتناع في هذه الحالة تنتفي بالإكراه أو الق
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  الفرع الثاني

جريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه 

  في جناية أو جنحة

تقوم جريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا  أو 

من  182/3العناصر المحددة في المادة  محكوم عليه في جناية أو جنحة على

لى توافرهما توقيع العقوبات توافر الركنيين المادي والمعنوي اللذان  يترتب عب .ج،ع،ق

  :ئية على الممتنع وفقا لما سنوضحه ضمن النقاط التاليةزاالج

الركن المادي لجريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص محبوس :  أولا

  :و محكوم عليه في جناية أو جنحةاحتياطيا أ

يقوم الركن المادي لجريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص محبوس 

  :احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على توافر العناصر التالية

وهو  )1(أو محكوم عليه في جناية أو جنحة  مؤقتاوجود شخص بريء محبوس  -

متهم بجناية أو جنحة، ما يعني ضرورة وجود شخص بريء في الحبس المؤقت 

  .أو مدان بجناية أو جنحة

وجود سلوك سلبي من شخص يعلم الدليل على براءة الشخص الخاضع للحبس  -

تقديم دليل البراءة للسلطات ب ولم يبادرالمؤقت أو لحكم الإدانة بجناية أو جنحة 

 . و شرطة من قضاء أالمختصة فورا 

أن تقديم دليل البراءة يجب أن يقدم فورا  والعقاب على التأخير في تقديمه من  -

شأنه أن يجعل من بحوزته الدليل قد يتردد أو يمتنع خوفا من العقاب على 

، ولهذا فالتشريع تدارك الأمر بالنص على عدم العقاب على من تقدم التأخير 

                                                 

)1
  .�ن 9
�ون ا��*و.
ت ا��زا6ري ا���دل و ا��&�م 182/3ا��
دة  -) 
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ا لمن بحوزته دليل البراءة وحماية للبرئ من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر تشجيع

 .وإحقاقا للعدل

الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص :  ثانيا

  :محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة

لجريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص  المعنوييتكون الركن 

  : محبوس احتياطيا أو محكوم عليه بجناية أو جنحة من عنصري العلم و الإرادة

و يتضمن علم الممتنع بدليل براءة الشخص المحبوس مؤقتا أو :  عنصر العلم -

 .في جناية أو جنحة المحكوم عليه

وذلك بامتناع من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس  : عنصر الإرادة -

احتياطيا أو محكوم عليه بجناية أو جنحة عمدا على أن يقدم هذا الدليل فورا 

 .للجهات المختصة و هي السلطات القضائية أو الضبطية القضائية

تقديم الشهادة من تلقاء نفس الشخص لا يعني ارتكاب هذا الأخير جريمة  تأخرأن  إلا 

ه إذا علمت السلطات بوجود دليل البراءة لدى إلا أنبتأخره كما سبق ذكره ، الامتناع 

وأصر على ) القضاء أو الشرطة(استدعاءه من طرف الجهات المختصة وتم شخص 

  .عدم تقديم دليل البراءة وثبت امتناعه  فإنه يكون مرتكبا لجريمة الامتناع عن التبليغ 

تقديم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو عقوبة الممتنع عن :  ثالثا

  :محكوم عليه بجناية أو جنحة

يخضع مرتكب جريمة الامتناع عن تقديم الدليل على براءة شخص محبوس       

 182/3الواردة في المادة   احتياطيا أو محكوم عليه بجناية أو جنحة بالعقوبات

  :التالية وهي 1.ج.ع.ق

 .سنوات) 05(أشهر إلى خمس ) 03(عقوبة الحبس من ثلاثة  -

                                                 
)

1
  .ف.ع.
( ق 11- 434'��&%$� ا�#�دة  -   )
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إلى مائة ألف ) دج 20.000(عقوبة الغرامة من عشرين ألف دينار جزائري  -

 ).دج 100.000(دينار جزائري 
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  : الخاتمة

الباحثين في  العديد من والذي حظي باهتمام  ، بعد دراستنا لمفهوم جرائم الامتناع  

وجود نفس الاهتمام في الجزائر مما دفعني لاختيار هذا الموضوع فرنسا ومصر دون 

من جهة  لنظام القانوني لجرائم الامتناع للجانب النظري والمتمثل في ا والذي تعرضت فيه

لية إجابة عن الإشكاولجانب تطبيقي يتمثل في نماذج تطبيقية لبعض جرائم الامتناع 

الوصول إلى جملة من النتائج والمقترحات  ينأمكنقد ف الرئيسية والتساؤلات الفرعية

  :ضمن النقطتين المواليتين والتي أعرضها ئم بخصوص دراسة هذا النوع من الجرا

  :نتائج الدراسة: أولا

، تضمنتها التشريعات السماوية  الوجود البشري الامتناع جريمة قديمة قدم -

، إلا أن صور الامتناع في  ، ونصت عليها التشريعات الحديثة والوضعية القديمة

واليهودية، تختلف عن صور الامتناع  المسيحية والشريعتينالتشريعات الوضعية القديمة 

  .من حيث تعداد أو حصر هذه الصور ،ميةفي التشريعات الحديثة والشريعة الإسلا

الامتناع سلوك إجرامي سلبي يتضمن الإحجام عن القيام بعمل معين عند وجود  -

واجب قانوني يفرض القيام به، متى توافر عند مرتكب سلوك الامتناع عنصر العلم 

  .المتضمنة قصد وتعمد الامتناعقانونية بواجب عدم الامتناع، وعنصر الإرادة ال

امتناع بسيط أو  قد يكونلامتناع بالرغم من كونه سلوك إجرامي سلبي، إلا أنه ا -

، فهو يتكون من  يقوم ركنه المادي بمجرد الامتناع الذي لا تعقبه نتيجة إجرامية مجرد

والامتناع ،  وهو امتناع يجب أن تعقبه نتيجة والامتناع ذي النتيجةالامتناع في حد ذاته، 

، حيث  وهو الامتناع الذي يجمع بين صفتي الامتناع والفعل ،المسبوق بفعل إيجابي

  .يجمع بينهما معا ليشكل سلوكا إيجابيا يتلوه سلوك سلبي يؤدي إلى نتيجة إجرامية

لتي تتجسد في او  تقوم جريمة الامتناع على الأركان التي تقوم عليها أي جريمة -

أن الركن المادي يشمل عنصر  بحيث بعد وجود الركن الشرعي  ، الركن المادي والمعنوي

،  ، وعلاقة السببية بين عنصر الإحجام والنتيجة الإجرامية الإحجام والنتيجة المترتبة عنه
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كما يشمل الإرادة المحيطة  ، وأن الركن المعنوي يشمل العلم كعنصر للقصد الجنائي

، أي  لامتناعتكون الإرادة هي مصدر ا أن، بمعنى  بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية

ن الامتناع والإرادة كالجرائم الإيجابية التي تقتضي القصد الجنائي تتوافر علاقة سببية بي

لارتكاب الفعل في حين فعة ابعنصريه العلم والإرادة ذلك أن الإرادة في الجرائم الإيجابية د

إيجابي أن الإرادة في جرائم الامتناع مانعة من القيام بما يستوجبه القانون من عمل 

   .لحماية مصالح معينة

ائية جنائية أصلية ومساهمة جنإذا كانت المساهمة الجنائية تتنوع بين مساهمة  -

، فالمساهمة تخرج عن احد النوعين همة الجنائية في جرائم الامتناع لاالمسافإن  تبعية

 في جرائم الامتناع يمكن تحققها بتنفيذ الجريمة من قبل الممتنع مع غيره الأصليةالجنائية 

المساهمة  أما،  ، وهو ذات المقصود من ارتكاب الجريمة من قبل فاعل إيجابي مع غيره

  .أيضا متى تحققت شروطها  في جرائم الامتناع فهي ممكنة التبعيةالجنائية 

، غير أنه يستلزم  صالحة للتطبيقفكرة الفاعل المعنوي في جرائم الامتناع  -

ه، بلتوافرها أن يقع على الفاعل المعنوي التزام قانوني بالقيام بعمل فيمتنع عن القيام 

فيؤدي هذا الامتناع إلى ارتكاب شخص آخر غير مسؤول وحسن النية الفعل الذي ترتبت 

نشاطا إيجابيا يترتب  ، كما يلتزم لتوافرها أن يرتكب الفاعل المعنوي عنه النتيجة الإجرامية

فيترتب عن هذا  ، عليه امتناع شخص غير مسؤول أو حسن النية عن القيام بفعل معين

مهمتهم  أو أكثر  ، كما يقتضي توافرها كذلك وجود شخصان الامتناع النتيجة الإجرامية

وتركه يفعلوه  لمبالنيابة و هذا الواجب بعضهم البعض فعل أداء واجب معين وأوهم 

  .دين أنه تم القيام به قمعت ين الآخر 

إذا أوقف  جنحة أوالشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية ا كان إذ -

، وإذا كانت أركان الشروع هي القصد  أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

تحقق جنحة كعنصر للركن المعنوي، فإن الشروع ممكن ال أوالجنائي نحو ارتكاب جناية 

في جرائم الامتناع المجرد في بعض الحالات والتي يكون فيها الشخص قد وضع نفسه 
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ه اتخاذ وجب عليص القانوني الجنائي الذي أفي ظروف تؤدي إلى حتمية مخالفة الن

النتيجة كون الشروع في  كما هو ممكن في جرائم الامتناع ذاتسلوك إيجابي معين، 

، فهو يتكون من  الامتناع في هذه الجريمة لا يختلف عن الشروع في الجريمة الإيجابية

، ولكن لظروف خارجة عن إرادة  إحداث نتيجة معينة مجرمة بنص قانوني معين محاولة

ي ، ذلك أن وجود النتيجة المترتبة عن النشاط السلبي يؤد الجاني لم تتحقق هذه النتيجة

الشروع في  أن، بالرغم من  إلى ظهور إمكانية واضحة لتصور الشروع في الامتناع

، غير أن هذا  مفهومه اللفظي يعني الشروع في القيام بفعل وليس بامتناع عن فعل

  . الشروع في مفهومه الواقعي يعني البدء في تنفيذ الجريمة سواء بفعل أو بامتناع

على أنه يعاقب على الشروع في ي أن يرد النص إلا أنه طبقا لمبدأ الشرعية يقتض

  .الامتناع  عناصر جريمةهذه الجريمة ضمن 

، وكذلك الأمر  فقةع الجزائري عاقب مرتكب فعل الامتناع عن دفع النير شالت -

بالنسبة للامتناع عن تسلم الطفل لمن له حق حضانته وذلك بالنظر لما يمكن أن يشكله 

عن تسليم الطفل المحضون من خطر على الطفل من  أوفعل الامتناع عن دفع النفقة 

ومن مساس بحجية الشيء المقضي به بالنسبة للحكم القاضي بدفع النفقة أو تسليم  جهة

  .ا يمكن أن يشكله هذا الامتناع من خرق لأحكام القانون من جهة ثانيةالطفل إضافة لم

إن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر تشكل جنحة  -

 أنحسب مفهوم التشريع الجزائري وذلك بالرغم من أن بعض صور هذه الجريمة يمكن 

ترك ربط بثم الامتناع  ومنها قيام الطبيب ببتر عضو من أعضاء المريض جنايةتشكل 

بما يؤدي  إتمام الإجراء الذي يقتضيه العمل الطبي حسب قواعده  الامتناع عن أوالجرح 

جنحة الامتناع  جنحة القتل الخطأ أو يشكل جناية قتل عمدي وليسإذ إلى وفاة المريض 

  .سبقه فعل إيجابي  عن المساعدة الطبية لأن امتناع الطبيب

المشرع  أنبالرغم من خطورة جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى إلا  -

  .معينةلمدة ، والمنع من أداء الوظيفة  لم يوقع على القاضي الممتنع سوى عقوبة الغرامة
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ربط المشرع الجزائري بين العقاب على جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة  -

لخطر يمكن أن يلحق به  بتقديم المساعدة  لشخص في حالة خطر وعدم تعرض المعني

المساعدة أولى من مصلحة  بتقديم، وذلك لأن مصلحة الشخص المعني  أو بغيره

 أو بالأول، إذا ما كانت مساعدة الثاني تلحق ضررا  الشخص المحتاج لتقديم المساعدة

  . بغيره

عاقب المشرع الجزائري الممتنع عن تقديم الدليل على براءة شخص محبوس  -

في الممتنع لم تكن له يد  أناحتياطيا أو محكوم عليه بجناية أو جنحة وذلك بالرغم من 

أو  ن تقديم الدليل على براءة الشخص المحبوس، وهذا لأ عليه مبس البريء أو الحكح

  .قانون نسانية المفروضة بحكم الدة الإالمحكوم عليه يدخل ضمن نطاق المساع

    

   :الاقتراحات:  ثانيا

  

في تربية وتنشئة الطفل  دفع النفقة بالنظر لأهميتها الامتناع عن إن  -

خاصة في حالة  حرمانه منها يؤدي إلى إلحاق أضرار بمصلحتهالمحضون، بحيث أن 

البحث عن بدائل عسر المدين إذ أن العقاب أو تشديده لن يكون مجديا مما يقتضي 

   .وتسديد النفقةليتمكن من فرص العمل   بالنسبة لهذه الحالةالسالبة للحرية للعقوبة 

 2015يناير  4المؤرخ في  01-15بالقانون رقم  للنفقةإنشاء صندوق إن  -

رجوع و  أو لعدم معرفة محل إقامته المدين تعنتا أو عسرا لتسديدها في حالة امتناع

الاقتراح أن   ، إلاكان ضروريا لحماية مصالح هامة للأسرة   الصندوق على المدين بها

اقتطاع مبالغ النفقة من مرتب العامل أو بمر كم القاضي بالنفقة الأيشمل الحهو أن 

  .وتحويلها لصندوق النفقة بما لا يتجاوز ثلث المرتب  من المصدر الموظف

 متى كان الممتنع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته  المرونة في عقاب  - 

على عقوبة الغرامة والحبس مع وقف التنفيذ واللجوء بالاقتصار  دون غيرهما أبا أو أما
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إفادة    وسعيا للمحافظة على الحد الأدنى للروابط الأسرية للحبس النافذ في حالة العود

  .الممتنع بوضع حد للمتابعة القضائية في حالة الصلح 

وخاصة بالنسبة بعض عقوبات الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية  ديدتش   - 

جلة على تسديد للعيادات الخاصة التي تعلق تقديم المساعدة حتى في الحالات المستع

بالنظر لأهمية العمل الطبي  بحسب درجة الخطورة  وذلك مسبقا المستحقات المالية

البدء متناع عمل إيجابي كما في حالة وتأثيره على حياة المريض خصوصا إذا سبق الا

  .في إجراء عملية جراحية ثم الامتناع عن مواصلتها  

بالنسبة للقاضي الممتنع عن الفصل في الدعوى القضائية الغرامة عقوبة رفع    -

تزيد عن  لا المنع من أداء الوظيفة العمومية لمدةالاقتصار على و ،  أمامهالمطروحة 

ناع من مخالفة لأحكام يتسبب به هذا الامت أنبالنظر لما يمكن  ، وذلك خمس سنوات

إضافة  ، هيئة يفترض بها السهر على احترام القانون وهي الهيئة القضائية القانون من

من   الثقة في العدالة وما يلحقهمن فقدان هذا الامتناع  إلى الضرر الذي يمكن أن يخلفه

   .ضرر بشخص المتقاضي 
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  : قائمة المراجع

 المرجع باللغة العربية: أولا 

  

 :المراجع العامة    ) أ

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، دار : ابراهيم علي صالح  -

 .1980المعارف ، القاهرة ، 

المسؤولية الخلقية والجزاء عليها : أحمد بن عبد العزيز بن محمد الحليبي  -

 . 1996شركة الرياض للنشر والتوزيع ، الرياض ، ، ، دراسة مقارنة

الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي ، الجزء : أحمد فتحي البهنسي  -

 ،ط،س،الأول ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، مصر د

،   6.الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ،ط:  أحمد فتحي سرور  -

 .1996مصر دار النهضة العربية ، 

قانون العقوبات نصا وتطبيقا ، دار الهدى : أحمد لعور ، نبيل صقر  -

 .2007للطباعة والنشر  والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ، 

العلم بالقانون الجنائي ، الدار الجماهيرية للنشر : أحمد محمد الحسناوي  -

 .1990والتوزيع والإعلان ، بنغزي ، 

ممارسة السلطة وأثرها في قانون العقوبات ، : إسحاق ابراهيم منصور  -

 .1983الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية ،

، مكتبة  الأحكام العامة في قانون العقوبات: السعيد مصطفى السعيد  -

 ).بدون تاريخ (النهضة العربية المصرية ، مصر ،

دار الفكر الجامعي  ائم الانتخابية ،الوردي ابراهيم ، النظام القانوني للجر  -

  . 2008،الإسكندرية ، 

المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية : أنور محمد صدقي المساعدة  -
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، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في ضوء التشريعات الأردنية والسورية 

 ، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،"واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها 

 .2006،  01الأردن، ط 

محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم : بارش سليمان  -

 .1985قسنطينة ، الجزائر   الخاص ، دار البعث للطباعة والنشر ،

  ، الجزء الأول الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري: بلحاج العربي  -

 .1994والطلاق ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الزواج 

، ديوان  ينالاقتصاديالمسؤولية الجنائية للأعوان :  جبالي وعمر -

 1998المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 

  الجزء الثالث ، مطبعة الاعتماد: جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية  -

 .1936القاهرة ، مصر ، 

الجزء الخامس ، مطبعة الاعتماد، : جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية  -

 .1942القاهرة ، مصر ، 

،  ، منشاة المعارف نظرية التعسف في استعمال الحق: حسن كيرة  -

 .1952الإسكندرية، مصر، 

حسن محمد أبو السعود ، قانون العقوبات المصري ، القسم الخاص ،   -

ة الجسم والسرقة والنصب ، مطابع رمسيس، الجرائم الماسة بسلام

 .1951 – 1950،  الإسكندرية

، الشركة الوطنية 2. شرح قانون العقوبات الجزائري ، ط: رضا فرج   -

 .1976للنشر والتوزيع ، الجزائر 

رضا المضرور بالضرر وأثره على الحق في : رضا محمد جعفر  -

 .2005الإسكندرية ،  ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، التعويض

النظرية العامة للقانون الجنائي ، الطبعة الثالثة ، منشأة : رمسيس بهنام  -
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 .1997المعارف ، مصر ، 

  جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، طبعة  الثانية : رؤوف عبيد  -

 .1985، مصر ،  دار الفكر العربي

   طبعة رابعة ، دار الفكر العربي جرائم التزييف والتزوير،: رؤوف عبيد  -

 .1984مصر ، 

  القسم العام من التشريع العقابي ، الطبعة الرابعة  مبادئ: رؤوف عبيد  -

 .1979دار الفكر العربي ، مصر ، 

النظرية العامة لقانون العقوبات ، دار الجامعة : سليمان عبد المنعم  -

 .2000،  الإسكندريةللنشر ،  الجديدة

  أصول الإثبات في المواد المدنية ،  دار الفكر العربي : سليمان مرقص  -

 .1964مصر، 

الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة : سمير الجنزوري  -

 .1977، . ن.د.الإسلامية ، د

 سمير الشناوي، الشروع في الجريمة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية -

 ،1971. 

المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية ، المركز القومي : عادل عازر -

 .1970للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 

شرح قانون العقوبات ، منشأة المعارف : عبد الحميد الشواربي  -

 .1991بالإسكندرية ، 

  الفقه على المذاهب الأربعة  ، كتاب الطلاق ،: عبد الرحمان الجزيري  -

 ).بدون تاريخ نشر( ،  الجزء الرابع ، دار ابن الهيثم ، القاهرة

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ، منشأة : عبد الرؤوف نهدي  -

 .1976،  بالإسكندريةالمعارف 
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موانع المسؤولية الجنائية ، دار الهناء للطباعة ، : عبد السلام التونجي -

 .1971القاهرة ، 

 -دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم : عبد االله سليمان  -

 .1990الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الجزء الأول ، : عبد االله سليمان  -

 .1996الجريمة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 

المبادئ العامة في قانون العقوبات : علي حسين الخلف وسلطان الشاوي  -

 .1982، مطابع الرسالة ، الكويت، 

دراسة  –شرح قانون العقوبات ، القسم العام :  علي عبد القادر القهوجي  -

 ).بدون تاريخ(مقارنة  ، منشورات الحلبي الحقوقية، 

داري ، دار الجامعة الجديدة ، عصام عبد الفتاح مطر ، جرائم الفساد الإ -

  ، 2011الإسكندرية، 

شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار : فتوح عبد االله الشاذلي  -

 2003المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،

الإكراه في الشريعة الإسلامية ، شركة الشهاب ، باتنة : فخري أبو صفية  -

 ،1982 

العراقية القديمة، دار الحرية للطباعة، بغداد،  فوزي رشيد، الشرائع –

1979. 

النظرية العامة للخطأ غير العمدي ، دار النهضة : فوزية عبد الستار  -

 .1977العربية ، القاهرة ، 

شرح قانون مكافحة المخدرات ، دار النهضة العربية : فوزية عبد الستار  -

 ،1990. 

قانون العقوبات القسم الخاص  جرائم الاعتداء على   :مأمون سلامة  -
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 .1984الأشخاص والأموال ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 

قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، : مأمون سلامة  -

 .1976القاهرة ، 

 التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون: محمد أحمد حامد  -

 .1990الوضعي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار إحياء الكتب  -

 ).بدون تاريخ طبع ( العربية، 

مذكرات في قانون العقوبات اللبناني، الدار :محمد زكي أبو عامر -

 .1979الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء ، دار الفكر : محمد شكري سرور  -

 1985العربي ، 

رضا المجني عليه وأثره على المسئولية : محمد صبحي محمد نجم  -

 1983الجنائية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، 

شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم : محمد صبحي محمد نجم  -

 .ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، دون تاريخ النشر  الخاص ،

شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الأيمان :  محمد عبد الغريب  - 

 .2000-1999للطباعة ،  

الأسرة وأحكامها في الشريعة الإسلامية، القاهرة ، : محمد علي محجوب   -

1983. 

لعام ، دار الجامعة الجديدة ، اقانون العقوبات ، القسم : محمد عوض  -

 .2000ندرية كسالإ

المبادئ العامة في الفقه الجنائي الإسلامي ، دار : محمد محمد فرحات  -
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 1998-1997النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 

الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود : محمد نجيب عوضين  -

 .2005 المعاوضات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، دار : محمود نجيب حسني  -

 .1992ة العربية ، القاهرة ،  ضالنه

، دار النهضة "القسم العام"شرح قانون العقوبات : محمود نجيب حسني -

 .1977العربية، القاهرة ، 

النظرية العامة للجريمة ،  القانون الجنائي العام ،:مصطفى العوجي  -

 .1984مؤسسة نوفل ، بيروت ، 

السلوك الإجرامي ، دار الجامعة الجديدة، : نسرين عبد الحميد نبيه  -

 .2007الإسكندرية ، 

الاجتهاد  ومبادئتقنين العقوبات، النصوص القانونية : نواصر العايش  -

 .1991القضائي، مطبعة عمار قرفي ، باتنة ، 

استهلاك المخدرات ورد الفعل الاجتماعي ، مطبعة :العايش نواصر  -

  .1995عمار قرفي ، باتنة ، 
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  :المراجع المتخصصة  –ب 

 

البراءة والإدانة في جريمة الامتناع ، دار الكتب : ابراهيم سيد أحمد  -  

 2003القانونية ، مصر 

جرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي  :أشرف عبد القادر قنديل أحمد  -

 2010والقانون الوضعي ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 

، التبليغ عن الجريمة في النظام  تركي بن عبد العزيز بن غنيم -

، مذكرة ماجيستر في العدالة  "دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"السعودي،

، قسم  العربية للعلوم الأمنية،كلية الدراسات العليا الجنائية، جامعة نايف

 ، الرياض السعودية العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي

 ،2006. 

، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع  حبيب إبراهيم الخليلي -

 1979ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،،  الاشتراكي

الامتناع عن الإغاثة وتطبيقاتها :حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد -

المعاصرة من الوجهتين الشرعية والقانونية ، دار الفكر الجامعي ، 

 2011الإسكندرية ، مصر ، 

النظرية العامة لجرائم الامتناع ، أطروحة لنيل شهادة  ،خثير مسعود  -
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جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،   الدكتوراه في القانون الخاص ،

2013 -2014 

، النسر  "دراسة مقارنة"، التبليغ عن الجرائم  سعد أحمد محمد سلامة –

 .2003،  ، القاهرة الذهبي للطباعة

عبد الفتاح مراد، جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام و غيرها من جرائم  –

 ، بدون تاريخ الإسكندرية ، ، دار الكتب و الوثائق المصرية الامتناع

، النظرية العامة للامتناع في القانون  محمد أحمد مصطفى أيوب -

 .2003،  ، مصر ، القاهرة ، دار النهضة العربية الجنائي

، الامتناع عن المساعدة في القانون الجنائي  محمد كامل رمضان -

جامعة عين شمس،  ، ، كلية الحقوق المصري والمقارن، رسالة دكتوراه

  .1988مصر، 

، الجرائم السلبية في قانون العقوبات  وفقا  محمد عبد الحميد الألفي -

 القانونية والصيغلأحدث أحكام محكمة النقض والمحاكمة الدستورية العليا 

  .2003، مصر،  ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة  ، محمد سعيد الليثي -
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، أبو المجد  دراسة مقارنة ،كيفية المواجهة و ،  ، الأسباب دها الأساليبض

 .2009، مصر،  للطباعة بالهرم

 ، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع محمود نجيب حسني -

 1986،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية

، مكتبة دار الثقافة "دراسة مقارنة " ، جريمة الامتناع  مزهر جعفر عبد -

 .1999،  ، الأردن ، عمان للنشر والتوزيع

، الامتناع عن علاج المريض بين الفقه  هشام محمد مجاهد القاضي -

،  ، دار الفكر الجامعي"دراسة مقارنة " الإسلامي والقانون الوضعي 

 .2007،  ، مصر الإسكندرية
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 :المقالات  –ج 

  تطبيق نظرية الدفاع الشرعي على عذر الاستفزاز في القانون "،ابراهيم الشباسي  -1

 معهد الحقوق والعلوم الإدارية ،مجلة العلوم القانونية ،  ،" الجزائري 
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A - Ouvrages généraux: 

 

- André DECOCQ, Droit pénal général, collection Armond colin, 1971 

- Roger MERLE L'acte pénal Extrait du Manuel de droit pénal général 
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http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/penalistes/ la_loi_penale/ 

infraction/ merle_acte_penal.htm 

- Code pénal. annoté, 103, éd. Dalloz, 2006 . 

- Frédéric DESCORTES ;Francis LE GUNEHEC, 

Nouveau droit pénal , tome 1 droit pénal général, 6éme éd. Economica, 1999. 

- Gaston STEFANI ;Georges LEVASSUR ; Bernard BOULOC  ,  

droit pénal général,16éme éd. Dalloz 1987 

- jacques FORTIN , Louise VIAU: traité de droit pénal général ,  

éd, Thémis , Montréal , canada,1982 

- Jean Didier WILFRID , droit pénal général, éd. Montchrestien, 1988 

- Philippe CONTE , Patrick Maistre du CHAMBON , 

droit pénal général, éd. , Masson , 1990. 

-Philippe  LE TOURNEAU , Loïc CADIET ,Droit de la responsabilité , 
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- Pierre BOUZAT ; Jean PINATEL , Traité de droit pénal et de  

criminologie, tome 1, droit pénal. . Dalloz 1970 

- Rauter (M) traite théorique et pratique du droit criminel français, 

 paris, 1836. disponible sur : https://books.google.dz/books?id=O5pRAAAAcAAJ 

- Romain OLLARD , François ROUSSEAU, Droit pénal spécial 

  éd. Bréal , Paris , 2011. 

 

B - Ouvrages spéciaux 

 

- Mohammed Ismail AFRASSIABI,L’Abstention délictueuse en droit 

      français  , thèse ,Paris 2 , 1978. 

- Maurice GAND , Du délit de commission par omission ,Essays de theories 

     penal , published  by forgotten books 2013, originally published 1900. 

disponible sur : 

   www.forgottenbooks.com/...Delit_de_Commission_Par_Omission.../0 

- Maurice ROLLAND, Le délit d'omission , éd., société de législation 

 comparée, Paris ,1964 
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-   AMISSI MELCHIADE MANIRABONA : La complicité par omission 

   une analyse critique de l’arrêt Rochonc. La Reine. disponible sur : 

  . http://id.erudit.org/iderudit/1026911ar 

- Association internationale  de droit pénal , Infraction d’omission et 

responsabilité pénale pour omission, actes du colloque préparatoire 

au 13é congrès international tenu à Urbino Italie revue 

internationale de droit pénal éd. Eres ,3é et 4é trimestres .1984 

  - Association internationale  de droit pénal , 

les sociétés commerciales et le droit pénal , le droit pénal  de 
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de droit pénal, Tunis , 1985-1986 revue international de droit pénal 
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www.penal.org/sites/default/files/files/RIDP_1987_1_2.pdf 

                       -Maria Angeles  CUADRADO  RUIS : La commission par omission 

comme problème dogmatique, traduction de Angéline HADMAN , 

Commission de reforme du droit du Canada : L’omission , la négligence  ,  

et la mise en danger ,1985 

                       - Jean VILANOVA :Etude ,La non assistance à personne en 

danger ,04/2010.p.3 , www.La médicale.fr,12/11/2012 

                       - Le refus de soins opposé au malade. Université Paris Descartes, 
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Institut droit et santé , disponible sur : WWW.Santé .gouv.fr,p.12 

                           -HATIM SOUKTANI ,non-assistance à personne en danger , 

Quels risques pour le corps médical ?, disponible sur : 

 www.penal.org/sites/default/files/files/RIDP_1987_1_2.pdf 

- Claudia GHICA-LEMARCHAND, L’interprétation de la loi 
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- Paul APPLETON, L’abstention fautive  en matière délictuelle, 

 civile et pénale, essai critique de législation (extrait de la revue trimestrielle  

de droit civil, juillet . disponible sur : 

 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61246180out – septembre 1912) , 

 recueil Sirey 1912,pp.1-15 

- Zbigniew KUBEC: Les  Délits d'omission , Notes Société de 

 législation comparée. 5e journées juridiques franco-polonaises 

. Paris-Rennes, 26-31 octobre 1964; copie à la  Bibliothèque 

Cujas de droit et de sciences économiques. Paris 

                         - Abdelkader KACHER « Une réflexion sur le principe de précaution 

 appliqué à la médecine  

:Quelques  notes sur son approche en droit français et algérien » 

 Communication au colloque national sur « La responsabilité médicale » 

 Organisé par la faculté de Droit, Université Mouloud Mammeri 

de Tizi-Ouzou Et le Laboratoire Mondialisation et Droit National 
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23 et 24 Janvier 2008, disponible sur : 

 http://fdsp.ummto.dz/images/data/activites_scientifiques/ collloques/ 

Responsabilite %20medicale/Communication/communication 

%20Kacher.pdf 
 

                                                                                             

  1996لدستور الجزائري ا                                                                                           

  .، المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -                                                                                             

  .، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم  1966يونيو سنة  8المؤرخ في   156- 66الأمر رقم  -                                                                                             

  ،المتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم ، 1984جوان  9، المؤرخ في 11- 84القانون رقم  -                                                                                             

  .المعدل والمتمم 1985فبراير  16 ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المؤرخ في 05- 85القانون رقم  -                                                                                             

  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  2006يونيو  15المؤرخ في  03- 06الأمر رقم  -                                                                                             

المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 1992يوليو  6المؤرخ في  276- 92المرسوم التنفيذي رقم  -                                                                                  

1992،  52، الجريدة الرسمية رقم                                 
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                              مواقع الكترونية للتشريع والاجتهاد القضائي الجزائري والمصري والفرنسي 

 

              www.coursupreme.dz/                    موقع المحكمة العليا الجزائرية  

               www.joradp.dz/                           موقع الجريدة الرسمية الجزائرية 

               www.conseildetat.dz/                    موقع مجلس الدولة الجزائري  

                                       www.ecs.eg                                      ي مجلس الدولة المصر  موقع                              

               gww.cc.gov.e                          w                                 المصرية محكمة النقضموقع 

               www.legifrance.gouv                            موقع التشريع الفرنسي 
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 :الملخص باللغة العربية 

إيجابية إن الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري معظمها جرائم 

  .تتطلب نشاطا إيجابيا 

فترض إن جرائم الامتناع أو الجرائم السلبية أقل عددا من الجرائم الإيجابية وت

 . سلبيا معاقب عليه قانونا سلوكا

المكونة لها    والأركان  التاريخي لجرائم الامتناع والدراسة الحالية تتناول الجانب

جانب دراسة بعض جنح  كما تتناول الشروع والمساهمة في جرائم الامتناع إلى

  :الارتكاب عن طريق الامتناع في قانون العقوبات الجزائري ومنها 

  ).ع.ق 331.م(الامتناع عن دفع النفقة  -

  )ع.ق 327.م(الامتناع عن تسليم الطفل لحاضنه  -

  .)ع.ق 182.م(الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر  -

 .)ع.ق 136،م(المطروحة أمامه امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى -

  . جنحة الامتناع ، ، الجرائم السلبيةجرائم الامتناع : الكلمات المفتاحية 
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Résumée  

Les infractions réprimées par le code pénal algérien sont 

essentiellement des infractions  d’actes positifs  

Les infractions d’omissions ou d’abstentions sont moins  

nombreuses, leurs  consommations supposent  un acte négatif. 

L’étude actuelle est consacré a l’analyse de l’historique, des 

éléments constitutifs de l’infraction d’abstention,  l’infraction  de 

tentative et  de participation ; et l’étude  de certains délits de 

commission  par omission  dans le droit pénal algérien à savoir : 

-  l’abstention de verser la pension alimentaire (art.331 c.p) 

- la non représentation des mineurs (art.327 c.p.) 

-  la non assistance à personne en danger (art.182 c.p), (omission 

de porter secours à une personne en péril) 

- dénie du juge de rendre la justice qu’il doit aux parties après en 

avoir été requis  (art.136 c.p.) 

 

Mots clefs : ; infractions d’omissions ;infractions  

d’abstentions    ; délits d’abstentions. 


